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اف لاء 


إلى والدتي العزيرة 
وإلى رفيق الدرب زوحتي 
وبنات لينة وأروى وغفران 


اهدي هذا العمل 


شکر وتقدیر 


اللهم لك الحمد مدا كثيرا طيبا يليق بجلال وجحهه وعظيم سلطانه أن وفقني الله إلى اتمام هذا 
العمل فلك الحمد. 


أتوحه بالشكر والتقدير والعرفان إلى الأستاذ الفاضل الدكتور سعيد فكرة الذي تكرم علينا 
بقبول إشرافه على هذه الأطروحة رغم انشغالاته الكثيرة قي ادارة الجامعة» فله الشكر الموصول على 
رعايته هذا العمل وعلى نصائحه وتوحيهاته حتى حرج هذا العمل متكاملا إلى النورء فبارك الله فيه 
وتقبل منه. 

كما أشكر الجلس العلمى لكلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإسلامية» بجامعة باتنة» على 
موافقتهم بتناول موضوع الأطروحة. 

كما أتقدم بالشكر والتقدير إلى كل من أعاني في انجاز هذا البحث فبارك الله فيهم» وأسأل 
الله الكرم أن يجعل هذا العمل خالصا وأن ينفعني به وأهل العلم وطلبته» وصلى الله على محمد وآله 
وسلم. 


موقف ابن حزم من القياس والتعليل 


بسم الله الرمن الرحيم 
م 


اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وحهك وعظيم سلطانك» حدا يوايي نعمك» وصل اللهم 
على الني الكرم سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه حلة هذا الدين. 


1-أهمية الموضوع: 


انقطع الوحي بوت الي بل وكانت مصادر التشريع ق عهد النبوة هي الكتاب والسنةء إلا 
أن المستجدات والنوازل لم تتوقف بعد موت المصطفى وذلك حريا مع سنن الكون» فاستجدت قي 
عهد الصحابة حوادث لم تكن موجودة في عهد النبوة فاجتهد الصحابة رضوان الله عليهم ووضعوا 
حلولا عملية لكل قضية مستحدلة» وسار من حاء بعدهم على تمجهم» فإذا كان الصحابة احتهدوا 
وأعطوا لكل واقعة حكما شرعيا» فإن من حاء بعدهم من أهل العلماحتهدوا إلا أخماختلفوا في 
تفسير اجحتهاد الصحابةوبيان كيفيته. 


ومن المصادر التي ظهرت بعد عصر النبوة 'القياس"» إذ اعتبره الجمهور المصدر الرابع من 
مصادر التشريع بعد الكتاب والسنة والاجماع. 


وما أن كل نازلة تنزل بالمسلمين إلا وها حكم شرعي لازم إما بعينه أو يطلب بالدلائل» فمن 
دلائل التي يستعين جا الفقيه ي اسقاط الحكم على الواقعة القياس»وقد اعتبر الفقهاء القياس من أهم 
أدوات الاجتهاد»بل من شروط الاجتهاد معرفة القياس» إذ أنيط به دور معالحة الكثير من القضايا 
المستجدة. 


إن القياس في حقيقته دليل مركب جع بين النص والعقل» فالعقل يكشف عن روح النص 
وحكمته وعن علته» ثم ينظم عملية القياس القي تنتج حكما شرعيا جديدا. 


موقف ابن حزم من القياس والتعليل 
فلما كان القياس ذه الأهمية اعتنى العلماء به قديما وحديثا تأليفا وتبويباء فلا يخلو كتاب من 


كتب الأصول من مباحث القياس والعلة» ومن الذين تكلموا في القياس الامام ابن حزم إذ حلف من 
وراءه مباحث جليلة حول القياس. 


عاش ابن حزم تي الأندلس قي القرن الخامس المجري والذي تميز بظهور التقليد وانتشاره وكثرة 
استعمال القياس» عرف ابن حزم بعبقريته» فهو إمام جمع بين النقل والعقل فهو حافظ ناقد» فقيه 
أصولي بارع» ورحل منطق وحدل وصاحب هة عالية» حمل لواء الاصلاح ي زمانه وثبت على أرائه» 
فزج به مرات عدة قي السحن» هجر من وطنه» ومن أرائه الأصولية التي صدع اتلك التي تتعلق 
بمباحث القياس والعلة. 


إذن فهذه الدراسة تحاول أن تبين لنا موقف ابن حزم من القياس والتعليل. 
2-أسباب اختيار الموضوع: 
من بين الأسباب التي دفعتني إلى احتيار موضوع هذا البحث أذكر: 
1. اهتمامى بابن حزم بصفة عامة» وأعماله الأصولية بصفة خحاصة»ء فقد خحلف ابن حزم تراثا 
ضخما ي علوم شق. 
2. معرفة موقف ابن حزم من القياس والتعليل. 
3. عاولة الاستفادة من فكر ابن حزم وآرائه الأصولية والفقهية في الدراسات الأصولية والفقهية 
الا 
4. ابرازالقيمة العلمية لكتاب ((الإحكام قي أصول الإحكام))يي أصول الفقه. 
5. إبراز القدرات الذهنية والفكرية عند الإمام ابن حزم. 
6. بيان أهمية القياس والتعليل ق مواجحهة المستجحدات. 
3-اشكال البحث وأهدافه: 


بعد ما بينت أهمية البحث والذي يتعلق بالمصدر الرابع من مصادر التشريع الإسلامي» 
وبشخصية علمية إسلامية وهي ابن حزم» فإنه يمكننا أن نضع الاشكال الآتية: 


موقضف ابن حزم من القياس والتعليل 
ما هو موقف ابن حزم من القياس والتعليل؟ 


حم 


. هل أنكر ابن حزم القياس والتعليل مطلقا. 


. هل القياس الأصولي الذي ينكره ابن حزم هو القياس الأصولي المتعارف عليه عند 


N 


المتأحرين؟ 

3. فإذا أنكر القياس والتعليل فما هي الأدلة التي استند إليها ابن حزم؟ 

4. ماهي أسباب ثورة ابن حزم على القياس والتعليل» بحكم أن الرحل عاش في بيئة 
عرفت القياس واتخذته دليلا لاستنباط الأحكام الشرعية؟ 

5. هل استعمل ابن حزم القياس؟ 

6. لاذا أنكر ابن حزم التعليل قي الشرعيات وأنبته في الطبيعيات؟ 

7. هل ثورة ابن حزم هي ثورة على القياس أم هي ثورة على فساد منهجية التعامل مع 
القياس؟ 

8. هل ابن حزم هو أول من أنكر القياس» وإذا قلنا إن داود الظاهري سبق ابن حزم» 
فهل داود هو من أحدث هذا القول؟ 

ومن حلال هذه التساؤلات فإن البحث يمكن أن يحقق الأهداف الآتية: 

1. ابراز أهمية القياس والتعليل في الاجتهاد 

2. بيان أهمية الانتقادات التي وحهها ابن حزم للقياس والتعليل. 

3. اعادة النظر قي بعض المسائل والآراء المتعلقة بالقياس. 

4. ابراز أهمية كتابيالإحكام والصادع في الدراسات الأصولية ودراسة القياس والتعليل 


خحاصة. 


موقف ابن حزم من القياس والتعليل 


4-المناهج المعتمدة في الدراسة: 


إن موضوع البحث يقتضي أن نستعين بجملة من المناهج» فقد اعتمدت على للمنهج 


فاحتاج الباحث إلى المنهج التاريخي لدراسة عصر الرحل» أو التأريخ لبعض الأفكار والاآراء 
المتعلقة بالموضوع. 


اما المنهج الاستقرائی فاستعنت به قي تتبعما دونه ابن حزم وتقصيه» وتتبع الردود والانتقادات 
التي وحهت لابن حزم حول القياس والتعليل. 


أما آليات المنهج التحليلي فهي لدراسة آراء ابن حزم ف القياس والتعليل ونقدها» بغرض 
الوصول إلى نتائج. 


وأما المنهج المقارن فاحتاج إليه الباحث للمقارنة بين أراء الامام وجمهور أهل العلم. 
5-خطة البحث: 


ولالإحابة على اشكال البحث وتحقيق الأهداف المسطرة فقد قسمت هذه الدراسة إلى 


مبحث تهيدي وبابين: 


فاما الميحث التمهيدي فهو تعريف بابن حزم ویتکون من مطلبین»› ففي اللطلب الأول 
تناولت فيه عصره» وأما اللطلب الثاني فترجمت ترهمة موجزة له. 


وبابان: أما الباب الأول فقد تناولت فيه موقف ابن حزم من القياس» وهو يتكون من ثلائة 


فصول: 


الفصل الأول: وحصص للحديث عن المفاهيم فقمت بتعريف القياس وبعض المصطلحات 
ذات الصلة بالقياس وهى الرأي والاجتهاد. 


موقف ابن حزم من القياس والتعليل 

وأما الفصل الثاني: فذكرت فيه القواعد الأساسية والنظريات الى استند إليها ابن حزم في 
ابطال القياس» والتي استخرحتها من مؤلفاته بعد التتبع واستقراء الجزئيات. 

وأما الفصل الثالث فقمت بعرض الأدلة الفرعية النقلية والعقلية للفريقين ومناقشتها وفيه 
مبحثان» فالمبحث الأول ذكرت أدلة الفريقين» وأما المبحث الثاف: فناقشت أدلتهم. 

أما الباب الثاني فهو لبيان موقف ابن حزم من العلة والتعليل ويشتمل على فصلين: 

الفصل الأول: حصصته للحديث عن المفاهيم» فقمت بتعريف العلة والمصطلحات ذات 
الصلة جما. 

وأما الفصل الثاني فبينت فيه موقف ابن حزم من العلة والتعليل» وذكرت أدلة الفريقين 
وناقشتها. 

وليختم الباحث الدراسة بالنتائج التي توصل إليها وعرض أهم الاقتراحات التي يرحى تحقيقها. 


6-الدراسات السابقة: 


حضن العصر الحديث فكر ابن حزم فاهتم بفكره ونشر تراه وأعد العديد من الدراسات 


والمؤتمرات» وذلك لبيان والاستفادة من آرائه ومنهجه المعرق» ويا أن هذه الأطروحة قي أصول الفقه» 
فأرى- والله أعلم- الاكتفاء فقط بالدراسات الأصولية حوله وهي: 


1- الدراسات ذات الصلة بموضوع البحث فلم يتسن لي العثور إلا على دراستين وهي: 


6 حجية القياس الأصولي عند ابن حزم الظاهري وأثره في الفقه: حودي صلاح الدين 
النتشه» رسالة ماحستير في الجامعة الأردنية سنة 1990 . 

6 القياس والاستحسان عند ابن حزم: للباحث محمد مهدي صاح حاسم» بحث 
تكميلي للماحستير جحامعة بغداد سنة 1997. 


أما الدراسات الخاصة بالموضوع وبعد البحث والتنقيب فلم أعثر على دراسة واحدة. 


وأما الدراسات العامة التي عثرت عليها فمنها: 


موقف ابن حزم من القياس والتعليل 


8 ابن حزم الأصولي: عبد الله بن عبد الله بن الزايد» رسالة دكتوراه» حامعة الأزهر. 

6 ابن حزم الأصولي: عبد البحيد كمال» رسالة دكتوراه ق جامعة محمد الخامس الرباط. 

6 مصادر التشريع الاسلامي وطرق استشمارها عند ابن حزم: مولود السريري 

6 الدليل عند الظاهرية: نور الدين الخادمي» رسالة الدكتوراه» حامعة الزيتونة بتونس 

6 الظاهر عند ابن حزم دراسة أصولية فقهية: أحمد العيسي» رسالة دكتوراه في الجامعة 
الإإسلامية بغداد. 

6 موقف ابن حزم من الاجتهاد: إماعيل يحي رضوان» حامعة البنجاب. 

۵ منهج ابن حزم ف تفسير النصوص: صورية عائشة باية بنت أحمد» رسالة ماحستير 
جامعة الأمير عبد القادر قسنطينة. 


7-الطريقة المعتمدة فى الكتابة: 


6 عزوت الآيات القرآنية إلى الملصحف بذكر السورة ورقم الآية. 

6 خرحت الأحاديث والآثار الواردة قي البحث» فإن كان الحديث في الصحيحين أو في 
أحدها اكتفيت به» وإذا كان الحديث والأثر م يرد في الصحيحين فاحتهدت ق عزو 
الحديث إلى مصادره مع بيان درحته. 

0 وضعت ترجمة موجزه للأعلام الواردة. 

الحرص على توثيق النصوص الواردة ني الببحث. 

6 الابتعاد عن الحشو والاستطراد 


8-الصعوبات: 
إن هم الصعوبات الق واحهت الباحث هى: 


8 عدم وحود دراسات سابقة خحاصة تتعلق بالموضوع. 


موقف ابن حزم من القياس والتعليل 


9-المصادر الأساسية للرسالة: 


ألف ابن حزم بحموعة من الكتب في أصول الفقه عامة وق القياس والتعليل خحاصة وهي: 


الإحكام في أصول الإحكام. 
e‏ الصادع. 


الإعراب عن الحيرة والالتباس الموحودين قي مذاهب أهل الرأي والقياس. 


والكتب مطبوعة والحمد لله. 


موقف ابن حزم من القياس والتعليل 


تمهید 


التعريف بالإمام ابن حزم 


ویتکون من مطابین: 


6 المطلب الثاني: ترجمة ابن حزم 
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توطئة: 


عاصر ابن حزم مرحلتين سياسيتين مختلفتين من حياة الأندلس» المرحلة الأولى التي امتازت 
بوحدة البلاد ولقب الخلافة يرفرف على الأندلس» وهي فترة عز وسلطان وجحد. 


والمرحلة الثانية احتل سلطان بنى أمية وتفرق أهلها فرقاء وتغلب على كل منطقة متغلب 
وتلقب بأسماء الخلافة» مرحلة انفرط فيها عقد الخلافة وقام على أنقاضها دويلات متناحرة» فترة 


ففي هذه الظروف المؤلة عاش ابن حزم رحه الله و اكتوى بنار الفتن» وتألم بما حل بالأندلس 
من حراب ودمار وضعف أمن» ف مثل هذه الظروف بدا بحم ابن جر يسطع حاولا منه أن يعيد 
للأندلس محدها ودورها الحضاري. 


حاولت في هذا التمهيد أن أعرّف بابن حزم وبالبيغة التق عاش فيها فقسمته إلى مطلبين: 
المطلب الأول: تناولت عصر ابن حزم» لأن الغرض معرفة الخطوط العريضة من حياته فقط. 


ما المطلب الثاني : فحصصته لترجمة موحزة لابن حزم. 


موقضف ابن حزم من القياس والتعليل 
المطلب الأول عصر ابن حزم: 


عاش ابن حزم بين سنتق 384ه و456ه حيث عرفت الدولة الإسلامية بالأندلس فترة عز 
وفترة ضعف وانقسام» مرحلة امتد سلطان الدولة في جنوب أورباء ومرحلة انكماش وانحلال نتيجة 


عوامل عدة نخرت جحسد الأمة عبر الزمن. 
ومن أحل دراسة هذه المرحلة قسمت هذا المطلب إلى ثلاثة فروع: 


1. الفرع الأول: الحياة السياسية 
2 الفرع الثا: الحياة العلمية 
9 الفرع الثالث: الحياة الاجتماعية. 


وترعرع فيه ابن حزم» لذا سأحاول أن أبين ا لمحطات الكبرى من حياته. 
الفرع الأول: الحياة السياسية 


فتح المسلمون الأندلس بقيادة طارق بن زياد“ سنة 92ه واستمر الوحود الإسلامي با إلى 
سقوط آخر مملكة وهي مملكة غرناطة سنة 897ه, تقلبت خلاها بين القوة والضعف» وبين النصر 
والهزعةء واستمر الحكم المرواني بماحتى توفي الخليفة الحكم المستنصر بال“ سنة 366هء فخلفه على 
ا حك ابتة تهشام (الؤيد بال وعمره 'احدى عشرة سنة: 


1) طارق بن زياد: فاتح الأندلس قائد عسكري» أسلم على يد موسى بن نصير» عينه أميرا على برقة ثم قائدا بجيش المسلمين» 
فتح الأندلس سنة711م» توق بدمشق سنة 102ه. ينظر : سیر أعلام النبلاي الذهي: محمد بن أحمد بن عثمان» تحقيق: 
شعیب الأرناؤوط» مۇسسة الرسالة» بیروت» طط 1 1981 ج 500/4« و((حیاه طارق)) محمود شلي. 

2) الحكم المستنصر باللّه: تاسع حكام الأندلس تولى الحكم سنة350ه وتوف سنة366ه. ينظر: حذوة المقتبس» ص13 . 

3) هشام بن الحكم: بايعوه صبيا فقام بتشييد الدولة الحاحب ابن أي عامر» تنازل عن الملك بالقوة لعبد الرمن بن أبي عامر» 


هرب إلى المشرق فحج» قتل سرا سنة403ه» وكان ضعيف الرأي قليل العقل. ينظر:سير أعلام النبلاءء ج132/17. 


موقف ابن حزم من القياس والتعليل 


ولل يكن هذا الصي قادرا على النهوض بأمر الأمة ورعاية شؤون الدولة» فنهض بعض 
EA SE NE O‏ 


حح أبو عامر محمد بن أبي عامر (المنصور) القحطان ق الوثوب على الحكم في الأندلس» لما 
تولى أمر هشام بن الحكم سنة(399-366)» فقامت على رعايته أمه صبح» والذي حح محمد 
بن أبي عامر ق استمالتها إليه بمهارته وذكائه. 


فتمكن ابن أبي عامر أن يحكم البلاد هو وأسرته من بعده مدة تزيد على ثلاثة عقود» حيث 
طغى نفوذ العامرية في هذه الحقبة على الخلافة‌الأموية. 


واستطاع ابن أبي عامر أن يعيد للأندلس هيبتهاء ويوفر الأمن للرعية» والاستقرار للدولة. 


توفيابن أبي عامر سنة 392ه= 1002م» فخلفه ابنه عبد املك الذي حكم البلاد سبع 
es OA E ATS E E a a‏ 
ولکنه 1 یکن سياسیا بارعا» بل کان طموحا متسرعا» فطمحت نفسه فيما م يطمح فيه أبوه العاقل» 
وهوأن يكون أمير المؤمنين»فحمل الخليفة المستضعف هشام المؤيد على العهد ممبالخلافة بعده» فكانت 
هي الشرارة التي اشعلت نار الفتنة بالأندلس وذلك سنة 399ه. 


يقول الأستاذ عبد الحليم عويس معلقا على حكم بني عامر في الأندلس: "والحقيقة أن أكبر 
حطأ ارتكبه ابن أبي عامر . بالرغم من كل حسناته . أنه أزال هيبة الخلافة الأموية من نفوس الناس 
حين تسلط عليهاء وفصل بينها وبين الشعب» ولعل هذا من أكبر الأسباب فيما أصاب الأندلس 


4) محمد بن عبد الله بن أي عامر القحطاني: القائم بأعباء الدولة المروانية كان بطلا شجاعا كثير الفتوحات» توي 
سنة393ه.ينظر: سير أعلام النبلایء ج16/17. 

5) صبح البشكنجية: جارية الخليفة الحكم المستنصر بالله وأم ولديه عبد الرمن وهشام» توفيت سنة 390ه. ينظر: دولة الإسلام 
ق الأندلس» عنان محمد عبد الله مكتبة الخانجي» القاهرة» ط 4 1997 ص502. 

6) عبد الملك بن أبي عامر: تولى الحجابة بعد أبيه» كان من الشجعان مات سنة 399ه. ينظر : السير» ج 125/17 

7) عبد الرهمن بي أبي عامر: الملقب بشنجول حاحب الخليفة هشام بعد أخيه سنة 399هء» وكانت فترته الشرارة الي دمرت 


الأندلس» قتل سنة 399. ينظر: دولة الاسلام في الأندلس» م س» ج 636/1. 
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بعد ذلك من نكبات الفتنة التق استمرت من سنة 399ه حت سنة 422ه» حيث انتهى الأمر 


ET 


وبعد سقوط الدولة العامرية في الأندلس بدأ عصر الفتنة الذي امتد من سنة 399ه إلى سنة 


2ه. ويكفي دلالة على ما وصلت إليه الأندلس من قلق واضطراب أن تقلب على الحكم عشرة 
ا 


ففي هذه المرحلة انفكت عروة الدين من النفوس» بعد أن تفككت مشروعية الحكم» فأصبح 
الأمر صراعا جنسيا بين العرب والبربر والصقالبة» واستعان بعضهم على بعض a‏ 
EOE OEE NI‏ 
الأولى للفتنة (400 -407هم) فيقول: "كانت شدادا نكادات صعابا مشؤمات كريهات المبداً 


ويصف لا ابن بسام 


والفاتحة» قبيحة المنتهى والخاتم» يعدم فیها حیف» ولا فورق فیها خحوف» ولا سرور» ولا فقد 
12n. ٤ : 2 ۱‏ 
حذور» معتغير السيرة وحرق اليبة» واشتعال الفتنة واعتلاء المعصية» وظعن الأمن وحلول المخحافة"” . 


4 ت 13 چ CC‏ ا1« 0 ۹ ا “ao‏ 
واحتصر ابن عذارى المرركشي” “حال الأندلس فقال: "ثم انقرضت الدولة المروانية وانشقت 


عصی الأمة» ومرج امر الناس بالاندلس وصار المسلمون شيعا متفرقين»› يقتل بعصهم بعضا 
d4n‏ 
ويىهب ۰ 


8 عويس عبد الحليم: ابن حزم وجهوده ق البحث التارجخي» مؤسسة الزهراء للإعلام العربي» مصر» ط 2» 1988 ص17 . 
9) عنان محمد عبد اللّه: دولة الإسلام في الأندلس» م س» ص62. 

0) عنان محمد عبد الله: المرحع السابق» ص20 وابن حزم وحهوده في البحث التاريخي» ص21 

1) علي بن محمد بن نصر الشنتريني: الأديب الاخباري» توق سنة 542ه. ينظر: السير» ج 112/14 والأعلام» خير الدين 
الزركلي» دار العلم للملايين» بيروت» ط 6» 1984ء م 266/4. 

2) ابن بسام علي: الذخيرة قي محاسن أهل الجزيرة» لحنة التأليف والترجمة» القاهرة» ط 1ء 1922 ج 25/1. 

3) ابن عذارى المرركشي: أحمد بن محمد نشا في القرن السادس» توقي راكش سنة595ه من مؤلفاته البيان المغرب في اخحتصار 
أحبار ملوك الأندلس والمغرب. ينظر: معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة» مطبعة الترقي» دمشق» 1960 ج 12/ 12. 

14) المراكشي أحد بن محمد (ابن عذارى): البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب» دار الثقافة» بيروت» ط2» 1983ء ج 


.945/1 
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وحاول بعض المؤرخحين أن يحمل مسؤولية ما وقع بالأندلس طائفة من الناس» ولكن كما يقول 
الأستاذ عبد الحليم عويس: "الانصاف يقتضي أن نذكر أن مسؤولية الفتنة لا تقع على طائفة 
بعينهاء بل تقع على الجميع» ويتحمل فيها العرب والبربر وبنو أمية أقدارا تكاد تكون متساوية» وذلك 
على عكس ما يذهب إليه كثير من المؤرحين . ومنهم ابن حزم . من تحميل البربر المسؤولية 
a‏ 
إن هذه الفتنة التي عصفت بالدولة الإسلامية بالأندلس وعوامل أخحرى تراكمت عبر الزمن قي 
حسم الدولة عجلت في سقوط الأندلس» فتمزقت البلاد إلى دويلات متناحرة. 


ونما ينبغى الإشارة إليه أن سنة 422ه= 1030م» التق سقطت فيها الخلافة الأمويةء كانت 
في الحقيقة هى بداية انيار الوحود الإسلامى فى شبه الجزيرة الأندلسية» وهكذا تفتت عقد الأمة في 
الأندلس بين العرب والبربر والصقالبة المتصارعة»إلى أكثر من عشرين دولة البربر في الجزء الجنوي 


والصقالبة ق القسم الشرقي» وأما باقي البلاد فكان بين أسرات عربية. 
وقد كان بين هذه الدويلات صراع وتنافس على السلطة»› و توسع بعضهم على حساب 
بعض »وقد كان استقلا ها استقلالا شكلياء فقد كان الكثير منهم يدفع الحزية للاذفونش ملك قشتالة. 
عاش ابن حزم قي هذه الفترة الزاحرة بالأحداث السياسية الأليمة» فعاصر انحلال الخلافة 


الأموية» واستقلال كل وال بولايته» وشهد الفترة الأولى من عهد ملوك الطوائف» وترك لنا من 
التعليقات ما يدل على استيائه من تصرفات أمراء الطوائف. 


الفرع الغانى: الحياة العلمية 

ما استقر الأمر بالأندلس لحكم عبد الرمن بن الحكم»فتحت الأندلس أبوابما أمام الحركة 
العلمية وقد بلغت عدد المكاتب با حوالي سبعين مكتبة» وكان ني مكتبة الحكم الثاف في قرطبة 
600ألف كتاب» وذكر ابن حزم أن تليدا الف" الذي كان على حزانة العلوم بقصر بنى أمية 


.45 عویس عبد الحليم: ابن حزم وحهوده ٿي الببحث التارخي» ص‎ A5 
تليدا الفتى: مولى الحكم المستنصر بالله وصاحب خزانته ومفهرسها. ينظر: التكملة لكتاب الصلةءابن الأبار: أبو عبد الله‎ )6 
.642 /2 محمد بن عبد الله مؤسسة نشر الثقافة الإسلامية» القاهرة» 1956ء ج‎ 


موقف ابن حزم من القياس والتعليل 


بالأندلس» أخبره أن عدد الفهارس التي كانت فيها تسمية الكتب أربع وأربعون فهرسة» ي كل 
E 8 :‏ بص ۶٣‏ 17 
فهرسة خمسون ورقة» ليس فيها إلا ذكر أسماء الدواوين فقط . 


إن الاستقرار السياسي والازدهار الحضاري الذي نضج في عهد عبد الرحمن قد جنى مره ابنه 

الحكم الذي وصل إلى الحكم سنة350هءفقد كان عالما عبا للعلم والعرفةء يقول ابن الخطيب9": 
"کان رحمه الله عالما فقيها بالمذاهب»إماما في معرفة الأنساب»حافظا للتاريخ جماعا الک 
I 2 ۰‏ ع ع 
O ANE‏ : "إنه احتمعت للحكم ق خزائنه من الكتب مالم تكن لأحد قبله أو 


ما غ ار الا ا ا 


وم يقتصر الاهتمام بالكتب وجمعها على الحكام والعلماء» بل امتد إلى جميع شرائح الحتمع» 
حيث أصبحت خزانات الكتب من مكملات الوحاهة والسلطان» وإن لم يكن صاحبها من 
ا 


اهتم الحكم بالعلم والتعليم فبنی المدارس» وتمل التعليم يح طبقات ابحتمع وسار على 
تمجه الخلفاء بالأندلس» ويعلق المؤرخ الأمريكي جوزيف ماك كيب واصفا ما بلغته الأندلس من رقي 
علمي فيقول:"إنه يتعذرأن يوحد فلاح أندلسي لا يعرف القراءة والكتابةءقي حين كان ملوك بقية 
أوروبا لا يقدرون أن يكتبوا أمائهم في توقيعاتم» ومن ذلك أشراف الروم من أعلى الطبقات م 


7 ابن حزم علي بن أحمد بن سعيد: جمهرهة نساب العرب» تحقيق عبد السلام هارون» دار المعارف» القاهرة» ط1 1962 
ضر 92: 

8) ابن الخطيب: محمد بن عبد الله بن سعيد صاحب الفنون» شاعر وفقيه ومؤرخ وفيلسوف» ولد بالأندلس سنة 713هى 
قضى معظم وقته وزيرا لبني نصر» توق بفاس سنة 776ه. ينظر:نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب» المقري: أحمد بن محمد 
التلمساني تحقيق إحسان عباس» دار صادر» بيروت» 1968» ج 312/6. 

9) عنان محمد عبد الله:دولة الإسلام في الأندلس» ج 2/ 504. 

20) ابن حلدون: عبد الرحمن بن محمد بن محمد الأشبيلي الأصل» التونسي المالكي» ولد بتونس سنة 732ه» رحل إلى فاس 
وغرناطة وبجاية» ثم رحع إلى تونس وفر إلى القاهرة ومات بها سنة 808ه» من مؤلفاته: العبر وديوان المبتدأً والخبر» شرح قصيدة 
ابن عبدون الأشبيلي وغیرها. ينظر : معجم المحؤلفين»› ج 5. 

21 ابن خحلدون عبد الرحمن: العبر ودیوان المبتدأ مۇسسة الاعلى للمطبوعات» بیروت» ط1 1971 ج 917/4. 
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يكونوا يقدرون على القراءة والكتابة» وتسع وتسعون ف كل مائة من أهل المماليك النصرانية كانوا 
امان ا 


ونما يدل على المستوى الثقاقي والعلمى الذي بلغته الأندلس» أن بلغت عدد المدارس في قرطبة 


ا 24 
لوحدها نمانمائة مدرسة“. 


ولم تكن النهضة الفكرية والعلمية في الأندلس مقتصرة على الفقه والحديث والأدب» بل 
شملت جيع العلوم العقلية والنقلية كالرياضيات والفلك» وقد شهدت قصور الأمويين والعمريين 
والطوائف ألوانا من المساحلات العلمية والأدبية بين الشعراء والأدباءءوالمناظرات بين العلماء. 


وانتشرت حرفة الورق بالأندلس» واشتهرت مدينة شاطبة بصناعة الورق الفاحر» وكانت 
مصانع كبيرة لصناعة الورق» وكان من نتائج ذلك ظهور فة الوراقين الذين كان هم الفضل الكبير قي 
نشر الثقافة بالأندلس عن طريق نسخهم الكتب» ولم يقتصر دورهم على استنساخ الكتب بل أيضا 
على التثبت من صحة ما يقوم به النساخ»بل كانت الوراقة مهنة قائمة بذاعا ها نضامها الخاص جا. 


الفرع الغالث: الحالة الاجتماعية 


1 . العرب: وكانت طليعة هذا العنصر حاءت مع موسى بن نصير سنة 93ه وإن كانت قد 
سبقتها طليعة صغيرة جحدا م طارق بن زیاد» ت نعددت الأفواج بعد ذلك ومن اُشهرهاء الفوج الذي 
قدم إلى الأندلس مع بلج بن بشر القشيري سنة 124ه وسمي بطالعة بلج» وقدموا منالشاء(. 


3) كيب حوزيف ماك: مدنية المسلمين قي إسبانياء ترجمة تقي الدين الملالي» مكتبة المعارف» الرباط» ط 2» 1985» ص46. 
24) كيب جوزيف ماك: المرحع السابق» ص47. 
5 )دويدار حسين يوسف: الحتمع الأندلسي في العصر الأموي» مطبعة الحسين الإسلامية» القاهرة» ط 1» 1994ء ص14 . 
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2 . البربر: وقد كان البربر من أسبق العناصر البشرية التي دحلت الأندلس» فقد كانوا معظم 
الجيش الفاتح الذي قاده طارق بن زیاد» ت توالت المجرات إليهاء وقد عدد ابن حزم بیوت البربر 
فا 


3 . الإسبان: أسلم عدد كبير من الاسبان بعد الفتح» لا رأوا من عدل الإسلام ومبادئ نبيلة 
فيه» وقد أطلق عليهم العرب اسم "المسالة" أو اشا وأما من بقي منهم على دینه فقد عرفوا 
باسم "العجم"» وأطلق الفاتحون على النصارى الذين عاشروا المسلمين واحتلطوا بهم وتعلموا العربية 


ول یسل نواس الا 


4 المولدون: هو جيل ولد من آباء مسلمین کانوا عربا أو بربرا» وأمهات أعجميات» سواء 
أكن إسبانيات أم غير ذلك» وذلك أن الفاتحين من العرب والبربر أقبلوا على مصاهرة أهل البلاد. 


5 . اليهود: اتفقت المصادر التاريخية على قدم الوحود اليهودي قي إسبانياء وتذكر المصادر 
الإسلامية واليهودية والإسبانية أن أول وصول لليهود إلى إسبانيا يعود إلى عهد الملك الاسباني أشيان» 
الذي شارك مع نبوحذ نصر في فتح القدس سنة586ق م» والذي عاد يحمل معه الآلاف من 


ع 27 
ا ٤‏ 


6 . الصقالبة:وهم سكان البلاد الممتدة من بحر قزوين إلى البحر الأدرياتيك غرباء وهم 
أحناس مختلفة من الروس والبلغار والسلاف والصرب» من أصول أسيوية كانت تسكن القوقاز حول 
البحر الأسود» وقد كانت القبائل الجرمانية والقراصنة دأبت على سبيهم وبيعهم إلى المسلمين 
بالأندلس» وسموا بالسلاف معنى الرقيق أو العبيدء ثم حول اللفظ في العربية إلى صقالبةء ثم توسعوا في 


5 1 ا u f‏ .)28 
استعماله ليشمل كل رقيق أبيض بجحلوب من أية أمة مسيحية 


6) دويدار حسين يوسف: المرحع السابق» ص 31. 
7 الخالدي حالد يونس: اليهود في الدولة الإسلامية في الأندلس» رسالة دكتوراه» جامعة بغداد» السنة 1999 . 


8) دويدار: احتمع الأندلسي ف العصر الأموي»ص37 
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7 .النورمان: النورمان أو الفايكنج» وتطلق على أهل سمال أوربا أي سكان الاسكندنافيين» 
ودخلوا الأندلس منذ عهد عبد الرهمن الأوسط بغاراتم البحرية على شواطى الأندلس سنة 229ه» 
ولكنهم وقعوا قي الأسر» فخيروا بين الإسلام أو القتل» فأسلموا وسكنوا ضواحي اشبیلية(. 


وقد بلغ عدد سكان قرطبة في ذلك العصر حوالي مليون نسمة. 


واذا كانت الحتمعات الشرقية والغربية تنقسم إلى طبقات وعناصر» فإنه يصعب علينا ايجاد 
التقسيم الطبقي ف ابحتمع الأندلسي» يقول حمد سعید الدغلي: "وق معرص الببحث عن تقسيم 
طبقی آخر» بحدنا غير مستطيعين أن نظفر بحدود قاطعة للتفريق بين فئة و أخحرى» ولا بتعريفات 
حاسمة تستطيع أن تسم فئة من الناس بأنا طبقة متازة أو متأخحرة» ولكننا نستشعر بينهم من تلقاء 
أنفسنا بعض الاحترام نحو أفراد الاسرة الحاكمة» كما نستطيع أن نلمس بسمات الحظ وهي تشرف 
قي لغات القضاة والفقهاء وأهل الأدب» ثم لا نستشعر شيء من الضعة نحو سائر أفراد الشعب من 


OO. 1 2‏ 
جحار وصناع وزراع ٠‏ . 


خصائص المجتمع الأندلسي: 
وقي الحديث عن الحتمع الأندلسي يجدر بنا الإشارة إلى بعض خصائصه وهي: 


1 . احترامهم الكبير للعلم والعلماء» فقد كان العلم عندهم معظما من الخاصة والعامة» يشار 
إليه» ويحال عليه» ویکرم ٿي حوار أو ابتیاع حاجة. 


2 . الاحتلاط بين الأجناس: سكن الأندلس سبعة أجناس متلفة» وقد أشرت إليهم من قبل 
وهم: العرب والبربر والاسبان والصقالبة والنورماند واليهود والمولدون» فاحتلطت الدماء والعادات 
والتقاليد. 


30) الدغلى محمد سعيد: الحياة الاجتماعية ق الأندلس وأثرها ف الأدب العربي» منشورات دار أسامة» ط1» 1984 ص 


.78 
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3 . الامتزاج بين الثقافات: أدى امتزاج الدماء والتجاور قي المسكن والاحتكاك بالأندلس إلى 
امتزاج الثقافات» وبروز الثقافة الإسلامية والسيطرة على عقول الناس» وهذا الاحتكاك الثقاقي أدى 
إل هون اللضاة اتدل سا ها اة 


4 . انتشار اللغة العربية: في شبه الجزيرة الإيبرية بين سكاخا وبين الديانات الموحودة 
بالأندلس» بل استطاعت اللغة العربيةأن تزيح اللغة اللاتينية إلى درحة أن حشي رحال الكنيسة من 
ضياع تعاليم النصرانية» فقد كتب القسيس الفارو القرطبي سنة 240ه= 854م رسالة سماها الدليل 
لمنير» ينتقد الاسبان على إقبالهم على اللغة العربية وآداجاءفيقول: "إن إحواني ق المدن يجدون لذة 
كبرى قي قراءة الشعر العربي وقصصهم» ويقبلون على دراسة مذاهب أهل الدين وفلسفة المسلمين» 
لا يردون عليهموينقضوغاء وإنغا لكي يکسبوا من ذلك أسلوبا عربيا ميلا صحيس"*. 


وقد أدى شغف الاسبان باللغة العربية إلى دفع بعض رحال الدين إلى ترجمة قوانين الكنيسة 
COANE E N A TG‏ 


5 . انتشار اللغة الاسبانية بين مسلمي الأندلس: فقد كان من آثار احتلاط الاجناس 


بالأندلس تحدثهم باللغة الاسبانية» والتي انتشرت بصفة كبيرة في الحتمع الأندلسيوفٰ مختلف 
OD ow 4‏ 


1) دويدار: احتمع الأندلسي ق العصر الأموي» ص79 
32 الحجي عبد الرحمن علي : تاریخ اللإسلام م س»ص170. 
3) عناني محمد ركريا: تاريخ الأدب الأندلسي»دار المعرفة الجامعية» مصرء 1999ء ص39 وايحتمع الأندلسي» ص82. 
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۱ لمطلب الغاني: ترجمة ابن حزم 


بعد أن تناولت في المطلب الأول عصر ابن حزم» فسأحصص هذا المطلب لبيان ترجمة ابن 
حزم مبينا الحطات الأساسية من حياته» والتى من مميزاتا آنا حافلة بالأحداث» فقد قسمت هذا 
المطلب إلى فرعين: 


e‏ الفرع الأول: تعریف بابن حزم : اسمه» مولده ونشأته. 
e‏ الفرع الثاني : مكانته العلمية. 


الفرع الأول: تعريف بابن حزم 


ولد ابن حزم ني الأندلس وتنقل فيها طوعاء وأحيانا مكرها ومات فيهاء ولم تذكر لنا المصادر 
التاريخية أنه انتقل إلى المشرق كعادة أهل المغرب والأندلس قي طلب العلم. 


أولا: اسمه ومولده: 


هوعلي بن اهمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صاڂ بن خحلف بن معدان بن سفيان ابن 


(34 ا‎ e 
.. يزيد »وکنیته ابو حمد»‌وشهرته ابن حزم‎ 


ولد ابن حزم بقرطبة دة أربع وتمانين وتلانمائة» قال ا ١‏ 


بخطه يقول:ولدت بقرطبة في الحجانب الشرقي من ربض منية المغيرة قبل طلوع الشمس» وبعد سلام 
الإمام من صلاة الصبح آخر ليلة الأربعاء» آخحر يوم من شهر رمضان المعظم» وهو السابع من نوفمير 


كتب إلي آبو محمد بن حزم 


4 الأزدي أبو عبد الله بن نصر: حذوة المقتبس» م س»ص308. وكتاب الصلة» لابن بشكوال خحلف بن عبد الملك» الدار 
المصرية للتأليف والنشر» القاهرة» 1966ء ج 395/2 وتذكرة الحفاظ للذهي: محمد بن أحمد بن عثمان» طبعة دائرة المعارف 
بالهند» سنة 1375ھ= 1955م»ج 227/3. 

5 صاعد: بن حسن بن عيسى كان عالما باللغة والأدب والأخبار توفي بصقلية سنة462ه. ينظر:وفيات الأعيان وأنباء أبناء 
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سنة أربع ونمانين ولانمائة بطالع العقرب»وكان قد مضى على الوالد ثلاث سنوات قي وزارة الحاحب 
O6)‏ 
اا 


ثانیا: نشأته: 


E E E‏ وقد حرص والده على تربیته وتعلیمه» تریی ابن حزم ي 
حجور النساء من الجواري والقريبات» ولم يعرف غيرهن» ولا حالس الرحال إلا وهو قي حد الشباب» 
فهن من علمته القراءة والكتابة والقرآن والأدب» وحفظنه الشعر ودربنه على الخط. 


ولا بلغ الخامسة عشرة من عمره تبدل النعيم بؤساء فاضطربت البلاد واحتاحت الأندلس 
موحة عارمة من الاضطرابات والفتن» وإذا البلاد تتنازعها قوى ثلاث» تتقاتل فيما بينها وتتناحر 
وتستعين كل منها بالعدو. وهذه القوى هي العرب والبربر والصقالبة»وذلك سنة 399ه = 
009م» فساءت الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية ف البلاد» فانتشرت الأمراض واحتاح 
الطاعون قرطبة» وكان من ضحاياه أخحو صاحبنا أبو بكر بن حزم» وذلك سنة 401ه = 1011م 
وما كاد العام ينصرم حتى توفيت زوحة أخيه”» ثم توق والده الوزير أبو عمرسنة ۸402 - 
012 رل د کے ا کان ر بن کن واه کر فده شا سادا وسا 
E E‏ 


ثالغا: رحلاته: 


لكن النکسات استمرت جحتاح ابن حزم فأصيب في حبيبته نعم» وذلك أيام حصار سليمان 
المستعين والبربر للأندلس سنة 403ه. ثم فتحت أبواكها بعد طلب الأمان» فعاث الحند فساداءفقتلوا 


6 الأزدي: حذوة المقتبس» ص309. 

7) ابن حزم: المصدر السابق» ص116 . 

8 أبو عمر أحمد بن سعيد الوزير:استوزره المنصور وكان شديد الثقة به» وكان يستخلفه على الدولة في غزواته» كان عالما 
بالبلاغة واللسان» توفي سنة 402ه. ينظر: الذخيرة في محاسن أهل الحزيرة» م س» ج 170/1. ونفخ الطيب 72/6. 

9 ابن حزم: المصدر السابق» ص116 . 

40) حليفة عبد الكريم: ابن حزم الأندلسي» حياته وأدبه» الدار العربية للطباعة والنشر» بيروت» ص 123. 
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وخبوا وخربوا الديار» وقد مل النهب والسلب منازل ابن حزم» فما كان أمام هذه المحن إلا أن حرج 
ابن حزم من اش ونزل ف مدينة المرية» وذلك سنة 404“ . 


بقي ابن حزم ني المرية يعيش حياة هادئة حتى سنة 407ه. إذ قام صاحب للمرية فاعتقل ابن 
وصاحبه محمد بن إسحاق عند صاحبهم أبي القاسم عبد الله بن هذيل التجيني» المعروف بابن المقفل 
£ )42 
عده شهور 
۰ ۳ ۳ 0 43 0 4 » 
م ما ال اة :وکت فا ات ثم سار مع حيش المرتضاتحاه قرطبة» ولكن 
ا 1 ۰)44 . :0 E‏ 1 
اعترض زاوي بن زيري الصنهاحي ٠‏ طريقهم ووقعت الحرب بين الفريقين» فازم جيش المرتضى› 


عاد ابن حزم إلالاندلش وهو قي الخامسة والعشرين من عمره وذلك سنة 409ه» فرأی 


ماحل با من خحراب ودمار» وما حل بالأهل والأصدقاء من نکبات. 


عاد ابن حزم إلى قرطبة وهو أكثر نضجاء قوي الشخصية» ولكنه م يتخل عن آماله 
e‏ ع 4 45 46 
السياسية» وبقي متصلا بالأمويين حت تم حلع القاسم بن هود '»وبويع عبد الرحمن بن هشام ١‏ 
بالخلافة وذلك سنة 414ه. ولقب بالمستظهر بالله» وندب للوزارة بعض الشخصيات وكان منهم 


ابن حزم» يقول عبد الكريم خليفة:"لقد بجح أبو محمد بن حزم آخر الأمر أن يعتلي سدة الحكم» 


1 )ابن حزم علي بن أحمد: طوق الحمامة» تحقيق إحسان عباس» المؤسسة العربية للدراسات والنشر»ء بيروت» ط 1» 1980ص 
111. 

2) ابن حزم: المصدر السابق» ص61. 

3) خليفة: ابن حزم الأندلسي» ص54. 

44) زاوي بن زيري: أول حاكم لغرناطة ني عهد ملوك الطوائف ترك الملك وأثر العودة إلى وطنه مع أهله. ينظر: الذخيرة» ج 
453/1. 

5 القاسم بن حود بن ميمون الإدريسي ولي امرة الأندلس بعد مقتل أخيه علي بن حود توفي سنة431ه. ينظر: سير أعلام 
النبلایء ج 136/17. 

6 ) عبد الرمن بن هشام: بن عبد الجبار المرواني قام معه كبار قرطبة وملكوه بعد ذهاب القاسم بن إدريس سنة424ه» وزر له 


ابن حزم وتملك ستة أشهر وقتل. ينظر: سير أعلام النبلاى ج347/17 
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لكى يتحمل العبء نحو بلده وأمته ودينه» فإن سياسته الأموية تعنى عنده دائما الحافظة على وحدة 


او ا ا ا وا كاه الف ى الا 


إلا أن الأمور لم تستقر كما شاء ابن حزم» فقتل عبد الرحمن بن هشام» ولم تدم خلافته إلا 
فيه إلى سنة ۸416 . 
إن فترة السجن الى امتدت من سنة414ه إلى سنة416ه دفعت ببان حزم إلى اعادة قراءة 


الأحداث قراءة حديدة» هذه القراءة هي التي سترسم مساره المستقبلي الاصلاحي. 


وبعد اطلاق سراحه حرج ابن حزم إلى شاطبة» وقد استولى اليأس على نفسه با رأى من تغير 
الزمن ونكبات السلطان وفساد الأحوال وتبدل الأيام» إلا أن ابن حزم لم يخسر معركة الاصلاح» وإنغا 
حسر معركة العمل السياسي» فما كان منه إلا أن نقل الحرب إلى ميادين أحرى» وهي ميادين الفكر 
واصلاح النفوس وتقويم الأحلاق والدفاع عن الإسلام وصفائه» والرحوع إلى منابعه الصافية. 


ومن هنا تبدأً المرحلة الثانية من حياة الإمام ابن حزم» والتي تميزت مزتين وهي: 

1 . أا مرحلة علمية» بعيدة عن الأحداث السياسية» تفرغ فيها إلى التعليم والتأليف والدفاع 
عن آرائه. 

2 : عدم الاستقرار ف مدينة معينة من مدل الأندلس» فطاقف وحال ف الأندلس» صادعا 


بآرائه حتی مات رحه الله. 


انصرف ابن حزم عن العمل السياسى بعد تحارب مريرة»› وبداً مرحلة جحدیده من حیاته» وھی 
نشر العلم والمعرفة وتنوير العقل» فلحأ إلى شاطبة» ثم تنقل بين مدن الأندلس» فدخل قلعة البونت» 


47 حليفة: ابن حزم الأندلسي» ص57. 
8) عنان: دولة الإسلام ق الأندلس» ج 612/2. 
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م لحا إلى ميورقه في حاية واليها أحهمد بن رشيق أبي العباس» ثم غادرها إلى بادية لبلة موطن أجداده 
حيث توحد ضيعته قي قرية منت ليشم التي ورثها عن أبائه» والتف حوله عدد من التلاميذ» واستقر 
با يعلم ويؤلف» حت توق ف الثامن والعشرين من شعبان عام 456ه= 1064م» عن اثنتين و 


)49( e 
۹ سبعین سنه رهه الله‎ 


يقول عبد الحليم عويس: "وما دام ابن حزم فشل في تحقيق العلاج عن طريق السياسة 
والحاكمين» فقد حاول العلاج ن طریق اصلاح المحكومين»وذلك بإاصلاح فساد الفقه الذي هو 
سبيل اصلاح الحياة الاحتماعية والاقتصادية والخلقية» بل إن جحال الفقه يمكن أن يتيح لابن حزم من 
والمتعلمون» وبعضهم يصل إلى مناصب القيادة الدينية والدنيوية...ومن هنا دحل إلى باب الفقه» 


وهذا هو الصواب فإن ابن جزم لم يهرب ولم يتراحع عن مشروعه الإصلاحي» بل غير الوسيلة 


خامسا: شیوخه: 


كان أول مجلس حضره هو بحلس للمظفر ابن أبي عامر» ثم وحهه والده بعد ذلك لصحبة 
أناس اختارهم من ذوي الفضل والعلم وكان من أبرزهم الشيخ أبو علي الحسين بن علي الفاسي» قال 
ابن حزم: "فلما ملكت نفسي وعقلت» صحبت أبا علي الحسين بن علي الفاسي ف مجلس أي 
القاسم عبد الرحهمن بن آبي يزيد الأزدي شيخنا وأستاذي خلب وكان آبو علي المذكور عاقلا عاملا من 
تقدم في الصلاح والنسك الصحيح ف الزهد ف الدنيا والاحتهاد في الآخرة» وأحسبه كان حصورء 
لأنه لم تكن له امرأة قط وما رأيت مثله جلة علما وعملا ودينا وورعاء فنفعني الله به كتير" 
فكان لتلك الصحبة الأثر القوي ني ترسيخ الاستقامة والعفة ق النفس وطهارة القلب. 


9) ابن بسام: الذخيرة» ج 216/1 وعبد الحليم عويس» ابن حزم وحهوده في البحث التاريخي»ص82. 
50 عويس: ابن حزم وجهوده ي الببحث التارخي» ص 88. 
51 ابن حزم : طوق الحمام» م س» ص115. 
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۶ )52( ۹ 2 6 E 
قاسم بن محمد بن قاسم بن أصبغ البياني» وأحمد بن محمد بن أحمد بن الجسور» ومام بن أحمد بن‎ 
عبد الله الأطروش القاضي» وعبد الرمن بن سلمة الكنان... وغيرهم.‎ 


سادسا: تلامیذه: 


الفرع الثاني: مكانته العلمية 


عقد الإمام الذهي ترجمة موسعة لابن حزم في كتابه القيم سير أعلام النبلاءء إذ أنصف فيها 
اللإمام» وقد تحلت اليوم قيمة ابن حزم العلمية» فاهتم الباحثون بفکره وآراءه» وتحاوزت عدد 
الدراسات والبحوث والملتقيات عنه المائتين» وما هذه الدراسة إلا دليل على ذلك والحمد لله فقد 


وهذه بعض شهادات أهل العلم عن ابن حزم قال صاعد: "كان أبو محمد ابن حزم أجمع 
أهل الأندلس قاطبة لعلوم الإسلام» وأوسعهم معرفة مع توسعه في علم اللسان» ووفور حظه من 
البلاغة» والشعرء والمعرفة بالسير والأحبار» وأحيرني ابنه أبو رافع الفضل بن علي أنه احتمع عنده 
E N E E‏ 


2 انظر الصلة» ج 395/2 وسير أعلام النبلاء ج 185/18. 
3 انظر الصلةء ج 395/2 وسير أعلام النبلای ج185/18. 
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وقال ابو عبد الله الحميدي°9: "كان حافظا عالما بعلوم الحديث وفقهه» مستنبطا للأحكام 


من الكتاب والسنة» متفننا ق علوم جمة» عاملا بعلمه» زاهدا قي الدنياء بعد الرياسة التي كانت له 
ولأبيه قبله في الوزارة وتدبير الممالك» متواضعا ذا فضائل جمة» وتواليف كثيرة في كل ما تحقق به من 
العلوم» وجمع من الكتب قي علم الحديث والمصنفات والمسندات كثيرا» ومع ”ماعا جماء وما رأينا مثله 
تي ما اجتمع له من الذكاء وسرعة الحفظ وكرم التفس والتدين» وكان له في الأدب والشعر نفس واسع 
وباع طويل» وما رأيت من يقول الشعر على البديهة أسرع منه". 


وأحتم ترجمته ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية"*: "كان له من الامان والدين والعلوم الواسعة 
الكثيرة ما لا يدفعه إلا مكابر» ويوحد في كتبه من كثرة الاطلاع على الأقوال والمعرفة بالأحوال 
والتعظيم لدعائم الإسلام ولجانب الرسالة ما لا يجتمع لغيره» فالمسألة التي يكون فيها حديث يكون 
حانبه فيها ظاهر الترحيح» وله من التمييز بين الصحيح والضعيف» والمعرفة بأقوال السلف ما لا يكاد 
يقع مثله لغيره من الفقهاء". 


وأما آثاره العلمية فقد خحلف ابن حزم تراثا هائلا قي علوم شتى ومن أهمها: الحلى بالحجج 
والآثار قي شرح الحلى بالاحتصار» والإحكام في أصول الأحكام» وابطال القياس والرأي والاستحسان 
والتقليد والتعليل» والإعراب عن الحيرة والالتباس الموحودين في مذاهب أهل الرأي والقياس» 
والصادع... وغيرها من المؤلفات المامة. 


54) الحميدي: محمد بن فتوح بن عبد الله الأزدي الحافظ» مع من ابن حزم وابن عبد البر»رحل إلى المشرق وسمع من الخطيب 
وغيره» توقي في بغداد سنة488ه» من مؤلفاته حذوة المقتبس والحمع بين الصحيحين... وغيرها. ينظر: معجم المؤلفين» ج 
12/11. 

5 حذوة المقتبس» ص308 الصلة ج 395/2. 

6) ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم» نزيل دمشق» ولد بحران سنة661ه» ولقب بشيخ الإسلام وناصر السنة» من مؤلفاته: 
منهاج السنة النبوية... توقي بدمشق سنة728ه. 

7 أحمد بن عبد الحليم بن تيمية: ججموع الفتاوى» جحمع ملك فهد المدينة المنورةء 2004 ج 19/4. 
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الباب الأول 


موقف ابن حزم من القياس 


موقف ابن حزم من القياس والتعليل 


اشتهر ابن حزم بنفي القياس فلا تكاد تخلو كتب الأصول من ذكر رأيه وموقفه من القياس» 
ومصنفاته ملوءة ببيان بطلان القياس» إما إشارة أو تفصيلاء وقد أطنب ابن حزم في كتابيه الإحكام 


والصادع قي بيان فساد القياس وساق من الأدلة ما لا تجده عند غيره. 


وإذا کان ابن حزم ينكر القاس فهل يعتبر قوله شاذا م يكن معروفا عند آهل العلم حقى جاء 
ابن حزم فابتدع لنا هذا الرأي» وهذا يصعب تصديقه بل هو قول فيه نظر» لما عرف عن ابن حزم من 
حبه للحديث واتباع آثار السلف والدفاع و ا ج يکن معروفا أو موحودا 
عند السلف» نما دفعنا إلى الببحث عن الجذور التاريخية للقياس» ومن أول من استعمل القياس» وما 
هي البيغة التي ظهر فيهاء وما هي العوامل التي أدت إلى ظهوره» وهل وحد من أنكر القياس قبل ابن 
حزم تم ما هي الأدلة التي ساقها الفريقان. 


وللإحابة عن هذه الإشكالية مستندا على ما كتبه ابن حزم ي مصنفاته قسمت هذا الباب 


إلى أربعة فصول: 


1. الفصل الأول فصل مفاهيمي فقمت بتعريف القياس» ثم ذكرت بعض المصطلحات 
ذات الصلة بالقياس» وهي: الرأي والاجتهاد» وقد تنبه هذه المسألة الإمام ابن حزم» 
فعقد في بداية كتابه الإحكام فصلا كاملا عرف جلة من المصطلحات التي تدور 
على ألسنة الفقهاء والأصوليين» وإن كان قي ثنايا كتاب الإحكام أضاف جملة من 
التعريفات للكثير من المصطلحات» وهى متناثرة في ثناياه. 

2. أما الفصل الثاني: فذكرت القواعد الأساسية والنظريات التي استند إليها ابن حزم قي 
إبطال القياس. 


موقف ابن حزم من القياس والتعليل 
3. أما الفصل الثالث: فهو لذكر أدلة الفريقين» أدلة المجمهور وأدلة ابن حزم من المنقول 
وا معقول» مبينا وجه الدلالة منها. 
4. أما الفصل الرابع: فقمت يناقشة أدلة الفريقين وردودهم. 


الفصل الأول: المفاهيم 

إذا رحعنا إلى كتب أصول الفقه قي مباحث القياس» فسنجد جحموعة من التعاريف لمصطلح 
القياس» وبحكم أن موضوع هذه الأطروحة هو موقف ابن حزم من القياس والتعليل فإنه لزاما علي أن 
أعرف القياس عند الجمهور» وعند ابن حزم» إن وحد تعريف خاص به للقياس. 

وبحكم أن ضبط المصطلحات» كان من عمل المتأحرين بعدما أغلق باب الاجتهادء فإن 
بعض المصطلحات» ذات الصلة بالموضوع: كالرأي والاجتهاد» قمت بتعريفها وبيان الصلة بينهما 
وبين القياس. 

وقد قسمت هذا الفصل إلى نلائة مباحث: 

1. الميحث الأول: تعريف القياس وبيان أقسامه. 


2. المبحث الثاني : الرأي» وفيه تعريف الرأي وبيان حذوره التارجخية وأنواعه وجحالاته. 


3. المبيحث الثالث: فعرفت الاجحتهاد وذكرت العلاقة بينه وبين القياس. 


موقضف ابن حزم من القياس والتعليل 
المبحث الأول: 
تعريف القياس وبيان أقسامه 
إن الجزء الأول من هذه الأطروحة هي موقف ابن حزم من القياس» وبعد أن عرفت بابن حزم 


ي الفصل التمهيدي» قمت ببیان معن الشق الثاني من العنوان وهو القياس» فقسمت هذا الميحث 
إلى مطلبين: 


ففي المطلب الأول: عرفت القياس مع الإشارة إلى ما نقله ابن حزم من تعريف للقياس 
NE‏ 


أما المطلب الثاني: فهو حاص بأقسام القياس» فقد قسم الأصوليون القياس إلى عدة أقسام 
المطلب الأول: تعريف القياس 
إن مصطلح القياس ل يرد في القرآن الكرم ولا ي حديث صحيح ثابت عن الني يلي بل 


یری ابن حزم انه یرد كذلك ٿ أقوال اتخات البي E‏ أيضاء فمعرفة معناه بالرحوع اى أهل 
الاخحتصاص. 


الفرع الأول: القياس لغة 


القیاس مشتق من قاسه بغیره وعلی غیره يقیسه وقیاسا واقتاسه: قدره على مثاله» ویقوسه 
قوسًا وقياسا لغة ف (يقيسه) والمقدار مقياس» وقيسْ رمح بالكسر وقاسُه: أي قدره» وقايسته: إذا 
جاريته في القياس» وقايست بين الأمرين مقايسة وقياسًا أي قدرت» واقتاس الشىء بغيره: أي قاسه 


E 


وقد احتلفت عبارة الأصوليين في تعريف القياس لغة إلى سبعة إطلاقات وهى: 


8) الجحواهري إمماعيل بن حاد: الصحاح» دار العلم للملايين» بيروت» ط 2» 1979 ج 967/3» ابن منظور محمد بن 
مکرم» لسان العرب» دار المعارف» القاهرة» 1981ء ج 4/1. 
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الأول أنه عبارة عن التقدير» ومنه يقال: قست الأرض بالقصبة» وقست الثوب بالذراع» أي 


E :‏ : > 60)59 ع 61 
قدرتة بذلك وسوينه به وال هذا القول اذهب الامدي © وة االأستوي ‏ من الشافية: 


وذهب إليه أكثر الأصوليين من NN‏ 


والمساواة من لوازم التقدير» فإذا استعمل لفظ (القياس) ق المساواة كان جحازاء وبناء على هذا 
0 
الغا : أنه مشترك اشتراكا لفظيا بين كل من الأمور الثلائة التالية: 


1. التقدير» نحو قست الثوب بالذراع. 
2 المساواة» نحو فلان لا يقاس بفلان» ی 5 يساویه. 
3. المجموع المركب منهماء نحو قست النعل» أي قدرته به فساواه. 


9 الآمدي: سيف الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي الآمدي الحنبلي ثم الشافعي» مات سنة 631ه» بدمشق 
ودفن بقاسيون» تولى التدريس بالمدرسة العزيزيةء قال الذهبي: برع قي الخلاف وحفظ طريقة الشريف وتفنن قي علم النظر وكان من 
أذكياء العا لم» وتصانيفه فوق العشرين منها: الإحكام ق أصول الأحكام» لباب الألباب» وأبكار الأفكار وغيرها. ينظر: طبقات 
الشافعية الكبرى» تاج الدين عبد الوهاب السبکي» تحقيق: عبد الفتاح محمد الحلو ومحمود محمد الطناجي» مطبعة عيسى البابي 
الحبي» مصر»ء ط 1» 1383ه=1964م» ج 306/8 وسير أعلام النبلايء ج 364/22. 

0) الآمدي علي بن أبي علي: الإحكام في أصول الإحكام» دار الكتب العلمية» بيروت» السنة 1983ء 164/3 والأسنوي 
عبد الرحيم» تماية السول شرح منهاج الوصول» عام الكتب» بيروت» ج 1 /2» والبدحشي محمد بن الحسن» مناهج العقول» دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط 1ء 1974ء ج 3/3. 

1) الأسنوي: عبد الحيم بن الحسن بن علي الشافعي الفقيه الأصولي أحذ عن السبكي وابن رحب من تصانيفه طبقات الشافعية 
وشرح المنهاج» توفي سنة772ه. ينظر ترجمة الأسنوي للحافظ العراقي. 

2) السرحسيأبي بكر محمد: الأصول» دار الكتب العلمية» بيروت» ط 1» 1993ء ج 143/2 »والبزدوي عبد العزيز البخاري» 
کشف الأسرار» ج 489/3 

3 الكمال ابن الممام: التقرير والتحبير» دار الكتب العلمية» بيروت» ط 2» 1983ء ج 117/3 منون عيسى» نيراس العقول» 


المطبعة المنيرية» القاهرة »ط1 »ص10 . 
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وهذا ظاهر كلام العضد؟) كما فهمه سعد الدين التفتازان* في حاشیته قال: "نمثیله 
بالأمثلة الثلاثة مشعر بأن للمراد أنه قد يكون مما جميعأًء وقد يكون للتقدير فقط أو للمساواة 


66 
و 


وكما فهمه ابن أمير الحاححيث قال: "القياس هو التقدير والمساواة والحموع» وهو ظاهر 
)68( 


الغالث: أنه مشترك معنوي» وهو کلي ته فردان: 


ه أحدها: استعلام القدر» أي طلب معرفة قدر الشيء نحو: قست الثوب بالذراع. 
6 ثانيهما: التسوية» سواء أكانت حسية نحو: قست النعل بالنعل» أو معنوية» نحو فلان 
0 


الرابع: هو الاعتبار» يقال قست الشيء إذا اعتبرته» أقيسه قيسأً وقياسأ» ومنه قيس الرأي» 


ن ء٤‏ 3 70 
وامرؤ القيس؛ لاعتبار الأمور برأيه “. 


الخامس: قيل القياس قي اللغة التمثيل والتشبيه» وإنما يعتبر التشبيه في الوصف أو التعريف لا 


)71( 
الاسم 


4) العضد: زين الدين فقيه مشارك قي علم المعقول والمنقول» من مصنفاته شرح مختصر ابن الحاجب والمواقف» توفي سنة753ه. 
ينظر: معجم المؤلفين» ج 193/4. 

5) التفتازاني: سعد الدين مسعود بن عمر من أئمة العربية والبيان والمنطق» من مؤلفاته تمذيب للمنطق وشرح العقائد النسفية» 
أبعده تيمورلنك إلى “مرقند» توفي سنة793ه. ينظر: معجم المؤلفين» ج 228/12 والدرر الكامنة 350/4. 

6 التفتازاني سعد الدين: حاشية السعد على شرح المحتصر المنتهى» دار الكتب العلمية» بيروت» ط 1» 2004ء ج 280/3. 
7) ابن أمير الحاج: محمد بن محمد» ويقال له ابن المؤقت الحنفي» من تصانيفه التقرير والتحبير قي شرح التحرير» توي في حلب 
سنة879ه. ينظر: معجم المؤلفين» ج 275/11. 

8) ابن أمير الحاج: التقرير والتحبير» ج 117/3. 

9 )ابن أمير الحاج: الملصدر السابق» ج 116/3. 

0) الزركشيبدر الدين محمد بن جادر:البحر الحيط» تحقيق: عبد القادر عبد الله العاني وعمر الأشقر وعبد الستار أبو غدة 
الكويت وزارة الأوقاف» ط 5» 1992ء ج 1/ 6. 

1) نقله الزركشي عن ابن مقلة في كتاب البرهان. ينظر البحر الحيط» ج 6/5. 
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السادس: قيل إنه مأحوذ من للمماثلة» يقال: هذا قياس هذاء أي مثله» لأن القياس جمع 
المتمائلين ف اک 

السابع: قيل إنه مأحوذ من الإصابة» يقال: قست الشىء إذا أصبته» لأن القياس يصاب به 
a‏ 

وبعد التأمل فإن معان القياس تؤول إلى ثلاثة وهي: التسوية والتقدير والإصابة. وإن كان 
معنى التسوية هو الأنسب للمعنى الاصطلاحي. 

الفرع الثاني: القياس اصطلاحا 

نقل ابن حزم عن جمهور الأصوليين بضعة تعريفات للقياس وهي متنائرة ي مصنفاته وقمت 
يجمعهاء مع الإشارة منه أا قول أصحاب القياس إلا تعريفا واحدا نسبه للباقلان ٠^‏ 
التعريفات هى: 


و هذه 


أولا: تعريفات القياس التي نقلها ابن حزم عن الجمهور 


وهي : 


1 . قال: "القياس هو أن يحكم لشيء المختلف فيه» الذي لا نص فيه» مثل الحكم قي 
المنصوص عليه» أو ف اجحمع E‏ 


2) ينظر الحاوي الكبير لعلي بن محمد الماوردي» ج 136/16 ونقله الزركشي عن الماوردي والروياني. ينظر البحر الحيط» ج 
6/5. 

3) ابن السمعاني منصور بن محمد: قواطع الأدلة في أصول الفقه» تحقيق عبد الله بن حافظ» مكتبة التوبة» الرياض» ط 1» 
1998. 

4) الباقلاني: هو محمد بن الطيب بن محمد ولد بالبصرة سنة 338 وسكن بغداد» من مصنفاته: تمهيد الأوائل وتلحيص 
الدلائل» إعجاز القرآن» أسرار الباطنية. ينظر: تاريخ بغداد» ج 379/15 الواني» ج 177/3. 


5 ابن حزم علي بن حمد: الصادع قي رد على من قال بالقياس والرأي والتقليد والاستحسان» تحقيق: حسن مشهور» دار 


الأثرية» الرياض» ط 1 2011» ص251. 
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2 . وأما قي الإحكام فقد عرفه: "القياس عندهم هو أن يحكم لما لا نص فيه ولا إجماع بمثل 
فيما فيه نص أو جماع لاتفاقها ق العلة التي هي علامة الحكم» وهذا قول جميع حذاق أصحاب 
O‏ ا ل جميع أصحاب الشافعي واف 9 ال والمالكية'. 

3 . قال: "القياس هو أن يحكم لما لا نص فيه ولا اجماع مثل فيما فيه نص أو إجماع 
لاتفاقهما في نوع من الشبه""» ونسبه لطوائف من الحنفية ولمالكية. 

4 . تعريف الباقلاي» قال: "القياس هو حمل أحد المعلومين على الآحر قي إيجاب بعض 
ال کا فا او قاط عا من ج عا بای ار کوک م بها ا 

ERA ES 

هذا تعريف القياس كما نقله ابن حزم عن الجمهور. 

ثانيا: تعريف القياس عند جمهور الأصوليين 

احتلفت عبارات الأصوليين في تعريف القياس اصطلاحاء وسبب الخلاف هو: هل القياس 
دليل شرعي نصبه الشارع علامة على الحكم كالنص؟ أم هو عمل الحتهد؟ 


» وانتقده بشدة. 


المذهب الأول: 


إن القياس دليل شرعي مستقل» كالكناب والسنة» سواء نظر فيه الجتهد أم لم ينظرء 
واصحاب هذا القول يعيرون عن القياس بانه استواء أو المساواة» ومن ذهب إلى هذا القول وعرف 
الفا وا ا و ا ق 


6) ابن حزم علي بن محمد» الإحكام قي أصول الأحكام» دار الأفاق بيروت»ط2,السنة1983( ج7 /ص53) 

7) ابن حزم: المصدر السابق» ج53/7. 

8) ابن حزم: المصدر السابق» ج53/7 

9) ابن حزم: المصدر السابق» ج 53/3. 

0) ابن حزم:المصدر السابق ج 53/7. 

1) ابن حزم:المصدر السابق» ج 77/7. 

2) ابن الحاحب: أبو عمرو عثمان بن أبي بكر بن يونس» ولد سنة 570ه» بصعيد مصر» وكان من أذكياء العالم» رأساً ي 
العربية وعلم النظر» توي سنة 646ه. من تصانيفه: الإيضاح شرح المفصل» الكافية» متتهى السؤل والأمل قي علمي الأصول 


والجدل. ينظر: الديباج» 189. 
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قال الآمدي ق تعريفه للقياس: "إنه عبارة عن الاستواء بين الفرع والأصل قي العلة المستنبطة 
من حكم الأصل e‏ وأما ابن الحاحب فقال: "وقي الاصطلاح للمساواة فرع لأصل في علة 
کک e‏ 


المذهب الثانى: 
إن القياس عمل الحتهد وعبروا عن ذلك بقوهم: القياس: إثبات أو حمل. 


وقد عرفه القاضي أبو بكر الباقلاني بقوله: "هو حمل معلوم على معلوم ق إثبات حكم هما 
أو نفيه عنهما بأمر حامع بينهما من إثبات حكم أو صفة أو E AS:‏ ونقل هذا التعريف 
امان ار عن فة فن اه أرب الارات ال ترت اا 


وحالفه ابن حزم وانتقده بشدة» وقال: "وهذا الكلام لا يعقل وكله حبط وتخليط... وأطرف 
0 ا ۰ .۰ 1 88 
شيء قوله (أحد المعلومين) فليت شعري ما هذان المعلومان ومن علمهما" . 


2 وعرفه ا "مل أحد المعلومين على الآحر ف إجامحكم و إسقاطه بأمر سجمح 


O0) 


3 الآمدي علي بن أبي علي: الإحكام في أصول الأحكام» 273/3. 

4) العضد عبد الرحمن بن أحمد: شرح مختصر المنتهى الأصولي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط 1ء 2000» ص328. 

5) الجويني عبد الملك بن عبد الله: البرهان قي أصول الفقه» تحقيق عبد العظيم ديب» مطابع الدوحة» قطر» ط 1ء 1399ه» ج 
746/2. 

6) الحويني: أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف» ولد سنة 419ه» من مصنفاته:ناية المطلب في المذهب» الإرشاد تي 
أصول الدين» والبرهان ق أصول الفقه» توقي سنة 478ه.ينظر: سير أعلام النبلاءء 468/18 طبقات السبكي» ج 165/5. 
7) الجويني: المصدر السابق» ج 746/2. 

8) ابن حزم: الإحكام» ج 53/7. 

9 الباحي: أبو الوليد سليمان بن خحلف بن سعيد الأندلسي» ولد سنة 403ه» ولزم أبا ذر وأحذ عنه الحديث والفقه والكلام 
وتفقه بالقاضي أي الطيب الطبري وأبي عبد الله الضيمري وابن عمروس وغيرهم» ومن مصنفاته:المنتقى في شرح الموطأء الاستيفاء 
وإحكام الفصول ني أحكام الأصول... مات سنة 474ه. ينظر: السير»ء 535/15 ترتيب المدارك» 802/2 

0) الباجي سليمان بن خحلف: إحكام الفصول قي أحكام الأصول» تحقيق: عبد الحجيد التركي» دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط 


2 1995 ص457. 


موقف ابن حزم من القياس والتعليل 
: ت 2 . : : 91 
واتار تعريف الباقلان للقياس جمهور الحققين كما ذكر ذلك الرازي في المحصول” “. 


3 . ومن هذه التعاريف تعريف البيضاوي قي المنهاج» حيث قال: "إنه إثبات مثل حكم معلوم 
: 2 ۹ )2 
مل ار ر کا ی غل اک د ات 


المذهب الغالث: 


ومن الأصوليين من توسط بين المذهبين السابقين وجمع بينهماء لأنه إذا كان القياس من أفعال 
الجتهد فدلك لا بمنع من أن ينصبه الشارع دليلا مستقلاء قال العطار في حاشيته: "إن كونه فعل 
اجتهد لا ينفي أن ينصبه الشارع CN‏ 


المطلب الثاني: أقسام القياس 


قسم الأصوليون القياس إلى عدة أقسام» وقبل ذكر هذه الأقسام سأذكر ما نقله ابن حزم 


عن اض ات القياس ٤‏ اُردفته بتقسيم الجمهور. 
الفرع الأول: نقل ابن حزم لتقسيم الجمهور 


احتلف عبارات الأصوليين قي تقسيم القياس لاختلاف اعتباراتحم» وقد نقل ابن حزم عن 
أصحاب القياس تقسيما ذكره ق كتابه الإحكام قال: "وقسموا القياس ثلائة أقسام: فقسم هو قسم 
الأشبه والأول» وهو إن قالوا: "إذا حكم في أمر كذا بحكم كذا فأمر كذا أولى بذلك الحكم» وذلك 
نحو قول أصحاب الشافعي: إذا كانت الكفارة واحبة ف قتل الخطاً وقي اليمين التي ليست غموساء 
فقاتل العمد وحالف اليمين الغموس أولى بذلك وأحوج إلى الكفارة. 


وكقول المالكي والشافعي: إذا فرق بين الرحل وامرأته لعدم الجحماع فالفرقة بينهما لعدم النفقة 
91( الرازيفخحر الدين محمد بن عمر: امحصول ي أصول الفقه» دراسة وتحقيق طه جابر فیاض» جامعة محمد بن سعود الإإسلامية» 


2) الاسنوي: نماية السول شرح منهاج الأصول» ج 2/4. 
3) العطار حسن بن محمد: حاشية العطار على جمع الجوامع» دار الفكر» بيروت» ط2» ج 640/2. 
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وقسم ثاني وهو قسم المثل» وهو نحو قول أبي حنيفة ومالك: إذا كان الوطء قي غار رمضان 
عمدا تلزمه الكفارةء فالمتعمد للأكل مثله في ذلك» وإذا كان الرحل يلزمه في ذلك الكفارة فالمرأة . 
الموطوءة باحتيارها عامدة . في وحوب الكفارة عليها مثل الرحل... 

والقسم الثالث قسم الأدن» وهو نحو قول مالك وأبي حنيفة: إذا وحب القطع قي مقدار ما 
قي السرقة» وهو عضو يستباح» فالصداق في النكاح مثله... 

وكقول الشافعي: إذا كان مس الذكر ينقض الوضوء» فمس الدبر الذي هو عورة 0 

الفرع الثاني: تقسيم الجمهور 

قسم جمهور الأصوليين القياس إلى عدة أقسام ومن هؤلاء الزركشي في كتابه ((بحر الحيط)) إذ 
قسم القياس إلى ستة أنواع وهي : 

النوع الأول: قياس العلة: 

, OD wu e ع‎ : 8 

هو أن يحمل الفرع على الأصل بالعلة التي علق الحكم عليها ق الشرع” ٠‏ ويسمى قياس 
المعنى. 

٤ 96) / 1 E 1 ء٤‎ 

أ . الجلي تعريف: هو ما علم من غير معناه وفكر. 


أقسامه: وينقسم إلى 


1 . ما تناهى قي الجلاء حت لا يجوز ورود الشريعة في الفرع على خلافه» كقوله تعالى: لقلا 
تفل لَهْمَآ أف 4. 


2 . دونه» كقوله : ((لا يقضي القاضي وهو غضبان)). 


4) ابن حزم: الإحکام» ج 54/7. 

5 الزركشي: البحر الحيط» ج 36/5. 
6) العضد: شرح مختصر المنتهى» ص328. 
7) [الإسراء: 23]. 
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ب . القياس الخفي: عرفه العضد بقوله: "وهو ما يكون نفي الفارق فيه مظنونا"» ومثلوا له 
بقياس القتل بالمتقل على القتل باحدد يي وحوب القصاص» وذلك بجامع القتل العمد العدوان» فإن 
الفارق بينهما غير مقطوع بتأثيره» لذلك ذهب بعض العلماء كأبي حنيفة لعدم وحوب القصاص فيه. 
وهذا القسم يشمل القياس الأدن. 


النوع الغاني: قياس الشبه: 


وله معنى عام وحاص» فأما المعفى العام فيطلق على جيع أنواع القياس» ويأت هنا معنى: 
الاستدلال بالشيء على مثله» ووحه ذلك أن کل قياس لا بد فيه من كون الفرع شبيها بالأصل› 
98 
بجامع ٤ TE‏ 


ء٤‏ ۴ 0 ع 2 2 99 ۴ 
وأما الخاص» فهو تخصيصه بنوع معين من أنواع القياس» وقد نبه الزركشي” “ على أهيته 


fl 


وأشار الإمام الفزل ٠‏ إل أن حل أفيسة الفقهاك ترد إليه قال: ٠"‏ 


ETE 2 o ۰‏ ۴ 1 102 
فهي كثيرة» ولعل حل أقيسة الفقهاء ترحع إليها"” . 


ما أمثلة قياس الشبه 


وأما تعريفه: فقد تضاربت تعاريف الأصوليين حى قال السبكي: "وقد تكاثر الشجار ي 
. 01 ¢ .۰ )103 
تعريف هذه المنزلة ولم أحد تعريفا صحيحا فيه" 


8) الزركشي: البحر الحيط» ج 230/5 الغزالي: محمد بن محمد المستصفى من علم الأصول» تحقيق زهير حافظ» شركة المدينة 
المنورة للطباعة والنشر» حدة» ط 1ء 1993ء ج 318/2. 

9 الزركشي: محمد بن ادر بن عبد الله الشافعي» تركي الأصل مصري المولدء أحذ عن الاسنوى والبلقيني وغيرهم توق سنة 
4ه من تصانيفه: البحر الحيط في أصول الفقه» شرح التنبيه للشيرازي. ينظر: معجم المؤلفين» ج 121/19. 

0) الزركشي: البحر الحيط» ج 319/2. 

1 /) الإمام الغزالي: هو محمد بن محمد الغزالي» الطوسي» أبو حامد» حجة الإسلام فيلسوف» متصوف» فقيه» شافعي» مولده 
ووفاته ني الطابران طوس بخراسان (450 . 505ه)» من مصنفاته الكثيرة: إحياء علوم الدين» والاقتصاد في الاعتقاد. ينظر: ابن 
حلكان» وفيات الأعيان» ج4/ 173؛ ابن كثير» البداية والنهاية» ج12/ 173. 

2 ) الغزالي: المستصفى» ج 2/2. 

3 السبكي: جمع الجحوامع وشرحه الحلى» ج 286/2. 
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ا و : 1 ۴ * 104 
لغة: الشبه في اللغة المثل...وأشبه الشيء الشيء ماثله...والتشبيه التمثيل . 


اصطلاحا: "هو الجحمع بين الأصل والفرع بوصف يوهم اشتماله على الحكمة المفضية 


1 < من و 0 
النوع الغالث: قياس العكس 


تعريفه: "هو اثبات نقيض الحكم قي غيره لافتراقهما في علة الحكم"» قال الزركشي: "كذا 


e 1 .107( » . (06) . 5 ۰‏ 3 
عرفه صاحب المعتمد والإحكام وغیرها .وعرفه ابن القيم : هو نفي الحكم لنفي علته 
(TO‏ 
ومو 0 


النوع الرابع: قياس الدلالة 


1091, 


وعرفه ابن القيم: "هو الحمع بين الأصل والفرع بدليل العلة وملزومها 


النوع الخامس القياس الفارق: عرفه ابن القيم بقوله: "هو أن لا يكون بين الصورتين 
NTT‏ 
فرقمؤنر في الشرع 


النوع السادسما هو أولى من المنصوص: هو ما كان الفرع فيه أولى بالحكم من الأصل 
111 


لقوة العلة وظهورها". 


4 ) ابن منظور: لسان العرب 2189/24/4 

5 الزركشي: البحر الحيط» ج 231/5. 

6) الزركشي: البحر الحيط» ج 235/5. 

7) ابن القيم: جحمد بن أبي بكر بن أيوب فقيه أصولي محدث جتهد لازم ابن تيمية من مؤلفاته: اعلام الموقعين» وزاد المعاد. 
ينظر: معجم المؤلفين 106/9. 

8 )ابن القيم أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية: إعلام الموقعين عن رب العالمين» مطبعة السعادة» مصر» ط 2»› 
5 ج 1/ 160. 

درا 136232 

) ابن القيم»اعلام الوقعين ج2/ص4 

٠‏ السبكي» جع ابلوامع بشرح الال ج2 ص340 


موقف ابن حزم من القياس والتعليل 
الفرع الغالث: 
وهناك تقسيمات أخحرى ذكرها الأصوليون سأذكرها باحتصار: 
1 . التقسيم الأول: من حيث اعتبار القوة» وينقسم القياس بهذا الاعتبار إلى قسمين: 


الأول: القياس الجحلي: هو ما كانت العلة فيه منصوصة أو غير منصوصة غير أن الفرق بين 
as e e ٤‏ 
الاصل والفرع مقطوع پئ تانیره. 


الثاني : القياس الخفي: هو ما كانت العلة فيه مستنبطة من حك الأمإ 113 
2 . التقسيم الثاي: من حيث اعتبار درحة الجامع قي الفرع: 
e : 2 2‏ 14 


الأول: قياس الأولى: "وهو ما كان الجامع فيه باقتضاء الحكم في الفرع أقوى منه في الأصل". 
مثاله: قياس ضرب الوالدين على التأفيف الحرم بقوله تعالى: لفلا تقل ھا أف 1 بجامع 
الإيذاءء ولا شك في أن الإيذاء بالضرب . وهو الفرع . أشد وأقوى مناسبة للتحرم من التأفيف . وهو 
الأصل . ومذا أطلق على هذا القياس "قياس الأولى". 


الثاني : قياس المساوي: وهو كان الجامع فيه قي الفرع مساويا له قي الأصل ق اقتضاء الحكم» 
مثاله: قياس إحراق مال اليتيم على أكله الحرم بقوله تعالى: إن الّدِينَ يأكلون أَمْوَالٌ اليتامَى ظَلْمَا 
إِنّمَا يَأكُلُونَ في بُطونهمْ تارا 4" بجامع الإتلاف ف الكلء فيثبت التحرم في الاحراق كما ثبت 
EE‏ 


۳ الآمدي» الاحكام ج4/ص3 

المصدر الاب 3/4 

4) انظر هذه الأقسام في الإحكام للآمدي» ج 269/4 الحصول» ج 123/5 ناية السول مع شرح البدحشي» ج 
353. 

5 [الإسراء: 23]. 

6 [النساء: 10]. 


موقف ابن حزم من القياس والتعليل 


الثالث: قياس الأدن: وهو مكان الجامع فيه ق الفرع أدون منه ني الأصل قي اقتضاء الحك 
تنبيه: إن القسم الثالث من هذه الأقسام متفق على كونه قياساء وأما القسمان الأولان فإهما 
ا 
3 . التقسيم الثالث: من حيث اعتبار ذكر علته وعدم ذكرها. 
وينقسم القياس بهذا الاعتبار إلى أقسام: 
6 الأول: قياس العلة 
الثاني : قياس الدلالة 
الثالث: القياس في معنى الأصل» وهو ما جمع فيه بإلغاء الفارق بأن كان الوصف 
الجامع غير مصرح به في القياس» فيقوم المعلل بإلغاء الفارق بين الأصل والفرع. 


وأغلب الأصوليين على أنه ليس من القياس بل من مفهوم الموافقة. 


117 الآمدي: الإحكام» ج 269/4. 
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المبحث الثانى: الرأي 


إن مصطلح الرأي مصطلح لصيق بالقياس عند المتقدمين» وقد مر هذا المصطلح مراحل عدة 
حت اكتملت معالمه على يدي المتأحرين»› ولبيان معن لای وموقف أهل العلم منه قسمت هذا 
المببحث إلى مطلبين: 


للب الأول: تعریف الرأي» بینت فيه معن الرأي عند المحتقدمين والمتأحرين»› وحاولت أن 
أرصد حركة الرأي في الفقه الإسلامى. 


المطلب الثا: أنواع الرأي وموقف أهل العلم منه» وججال استعمال الرأي. 

المطلب الأول: تعريف الرأي وجذوره 

احتلف أهل العلم ني بيان معنى الرأي وتحديد جذوره» وبناء على تعريفه ترتب حكمه» 
رسيلا اسه قت هتا الطاب إل فين 

الفرع الأول: تعريف الرأي 

1 . لغة: الرأي هو العقل والتدبير وجمعه آراءء وهو مقلوب والأصل فيه آراء» ورحل ذو رأي 


. ء )118 
لی را 


2 . اصطلاحا:ذكر المتقدمون عدة تعريفات للرأي» وسأبداً بتعريف ابن حزم ثم أنتقل إلى 
تعريفات الجمهور. 


I 3َ :‏ : )119 
ع ابن حو ى الاح كام فال ا القن مر دون اة 7 2 


8) الفيومي أحمد بن محمد: المصباح المنير» مكتبة لبنان» لبنانء السنة 1987ء ج 113/1. 
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أما قي كتابه الصادع فقد عرفه ب: "وحقيقة معنى لفظ الرأي الذي اخحتلفنا فيه» فهوالحكم قي 


ت ع چ ع 1 12 
الدين بغير نص» ولکن بما راه لفن أحوط وأعدل ف التحرعم والتحليل أو الإيجاب 0 ٤‏ 
وأما الجمهور فقد عرفه بعدة تعريفات منها: 
2D : 1 ۰ a 1 9‏ 
1 تعريف الباحى: فقد عرفه بقوله هو التفكر والاحتهاد في طلب الحكم . 


2-تعريف ابن القيم: "هو ما يراه القلب بعد فكر وتأمل وطلب لعرفة وحه الصواب» مما 


غار ا N‏ 


وأما المعاصرون فلميتفقوا على تحديد معنى مصطلح الرأي» ومن بين هذه التعريفات: 
فقد عرفه الشيخ د لهات وف ال اهر الفقل والفكن اة من الال 
التي أرشد الشرع إلى الاهتداء بجا في الاستنباط حيث لا نص "*. 


وانتقد هذا التعريف إذ يحدد جحال الاجتهاد بالرأي فيجعله خارج نطاق النصوص. 


إن الاجتهاد بالرأي قد وقع ف الصدر الأول إلا أنه لم يمحصر فيما لا نص فيه» كما ذهب 
إليه بعض الأصوليين» وتابعهم على ذلك اغ الكتاب المعاصرين بل کان محاله فاسح» پل کان 
مل ا ا نص فيه واه ن مها رها ن الا وجا ی کا ین 


0) ابن حزم علي بن محمد: الصادع قي رد على من قال بالقياس والرأي والتقليد والاستحسان» م س» ص282 وانظر رسائل 
ابن حزم» تحقيق إحسان عباس» المؤسسة العربية الدراسات والنشر» بيروت»ط 1» 1980ء ج 416/4. 

1) الباحي: إحكام الفصول» م س» ص590. 

2) ابن القيم: إعلام الموقعين» ج 66/1. 

3) عبد الوهاب خلاف: فقيه أصولي مصري» ولد سنة1888ء التحق بالأزهر سنة1900م» وشارك ق ثورة1919م ضد 
الاحتلال الإنجليزي» انتدب مدرسا بكلية الحقوق بجامعة القاهرةسنة1934م حت سنة1948 بقي قي خدمة العلم حتقى توفي 
سنة1956ءم. ينظر: عبد الوهاب خلاف الفقيه الأصولي والجحدد» محمد عثمان شبير» دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» 
ط 1» 2010. 

4) خلاف عبد الوهاب: مصادر التشريع فيما لا نص فيه» دار العلم» الكويت» ط 6» 1993ء ص 16. 

5) الشوكاي: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله من أعلام القرن الثالث عشر توق بصنعاء سنة 1250ه» من تصانيفه: 


البدر الطالع» وإرشاد الفحول... ينظر: معجم المؤلفين» ج 53/11. 
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باستخراج الدليل من الكتاب والسنة يكون بالتمسك بالبراءة الأصلية أو بأصالة الإباحة تي الأشياء 
الك بالا أو التمك اا 


والمتتبع للاجتهادات الصحابة بالرأي يلاحظ آم لم يحددوه بنوع حاص كما فعل المتأحرون. 
والأدلة على ذلك كثيرة» ومن احتهادات الصحابة فيما فيه نص: 


1 . احتهاد سيدنا عمر في الطلاق ثلاثا بكلمة واحدة» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "ومن 
ذلك الزامه للمطلق ثلاثا بكلمة واحدة» وهو يعلم انا واحدة» ولكن لما أكثر الناس منه» رأى 


(2D) 


0 


عقوبتهم بالزامهم به» ونما کما رآیا منه رآه للاّمة 
2 . احتهاد سيدنا عمر في منع المسلمين بالزواج من الكتابيات. 


3 . احتهاد سيدنا عثمان في توريث المطلقة في مرض للموت من زوحهاء حت بعد انتهاء 
عدتماء وهو احتهاد بالرأي» فيما تقضي القواعد بخلافه من أن الطلاق البائن يقطع الرابطة الزوحيةء 


والمتتبع لعمل الصحابة يلاحظ أن السلف م يخصص نوعا من أنواع الرأي» بل كان الرأي 


وإن السلف الصاح من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين ومن جاء بعدهم استعملوا الرأي» 
ولكنهم لم يضعوا له تعريفا بحدد حصائصه وميزاته» ولم يبينوا لنا أنواعه لأسباب كثيرة» ولعل من أهمها 
عدم تدوين العلوم» ولم تكن التعريفات المنطقية ظهرت وانتشرت» وكان العلم قي هذه الفترة يتلقى 
شفاها وغيرها من الأسباب. 


6) الشوكاني» محمد بن علي: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» تحقيق سامي بن العربي» دار الفضيلة» الرياض» 
ط 1» 2000» ج 202/1. 
7) ابن القيم: الطرق الحكمية» تحقيق نايف بن أحد الحمد» دار عالم الفوائدء حدق ط 1ء 1428ه» ص 15. 
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ولعل أدق تعريف للرأي وقفت عليه» هو تعريف الأستاذ الدريني يقول: "إنه بذل الجهد 
العقلي من ملكة راسخة متحصصة لاستنباط الحكم الشرعي العملي من الشريعة» نصا وروحاء 
والتبصير بجا عسى أن يسفر تطبيقه من نتائج على ضوء مناهج أصولية مشتقة من خحصائص اللغة 
وقواعد الشرع» أو روحه العامة قي التشرب "۶ 


إن استقراء كتب الأصول لا تعطي فكرة واضحة ودقيقة لمصطلح الرأي» ولا تبينا محطات التي 
مر بما» وبعد تتبع ما كتب حول الرأيلاحظ الباحث أن الرأي يطلق على معان عدة وهي: 


. إعمال العقل في فهم النص. 

٤‏ المعنى الخاص المعروف اليوم عندنا. 

. مقابلة النصوص الشرعية نقول: هذا ثابت بالنص» وهذا ثابت بالرأي. 
. الاحتهاد: فالرأي والاحتهاد شيء واحد بحكم أنه عمل الحتهد. 

. القياس» فيكون الرأي والقياس هو حمل معلوم على معلوم. 

. ترحیح قول على قول. 


سا ل|م د) طب ال O‏ 


الفرع الثاني: الجذور التاريخية للرأي 


احتلف الباحثون في تحديد تاريخ نشأة الرأي في الفقه الإسلامي» فذهب ابن حزم وابن 
خلدون» إلى أن الرأي ظهر ني عصر الصحابةء قال ابن حزم: "كان حدوث الرأي ثي قرن الصحابة» 
مع ن کل من روي عنه ٿي ذلك شيء من الصحابة» فهو متبرئ منه غير قاطع به" 

وأما المذهب الثاني : فذهب ابن عبد البر” وابن القيم إلى أن الرأي ظهر في عهد الني ل 
يقول ابن القيم ثي كتابه ((إعلام الموقعين)): وقد احتهد الصحابة قي زمن النبي 4 قي كثير من 
الأحكام ولم يعنفهم» كما أمرهم يوم الأحزاب أن يصلوا العصر بي بني قريظة» فاحتهد بعضهم 


8) الدريني: مناهج الاستدلال بالرأي» ص22. 
0) ابن عبد البر: يوسف بن عبد الله بن محمد الأندلسي» حافظ المغرب شيخ الإسلام» حضع لعلمه علماء الزمان» وصاحب 


ابن حزم من تصانيفه: الاستذكار» والتمهيد... توق عام 463ه. ينظر: سير أعلام النبلاءء ج 153/18 
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وصلاها ف الطريق»› وقال ج یرد منا التأحيرء وإعما اراد سرعة النهوض» فنظروا اك المعنى» واجتهد 

الآحرون وأحروها اى بني قررظة فصلوها ليلا نظروا اى اللفظ» وهؤلاء سلف آهل الظاهر› وهؤلاء 
ع ع 1 131 

سلف أهل أصحاب للمعاني والقياس"” ". 


ويترتب على الخلاف في نشأة الرأي» أن ابن حزم يرى أن الرأي بدعة» وأما الرأي الثاني فيرى 
أن الرأي حائز قي الدين» ولكن إذا حللنا هذه الآراء فإن الخلاف لفظي» فإذا كان الرأي هو فهم 
النص» أو هو إعمال العقل والفكر في فهم النص وتفسيره» فهذا أمر مرغوب فيه لا يختلف فيه اثنان. 
وأما إذا كان الرأي هو الاجتهادء فقد أقر الرسول عليه السلام مبداً الاجتهاد» فقد احتهد علي بن 
أي طالب وهو باليمن» واحتهد معاذ بن حبل في اليمن» فهذا أمر متفق عليه. 


وأما إذا كان المقصود من الرأي» المعنى المتعارف عليه عند المتأحرين» فهذا حدث بعد رسول 
الهية. مما يترتب عنه أنه لا حلاف بين الجمهور وابن حزم في نشأة الرأي. 
المطلب الثاني:أنواع الرأي وموقف أهل العلم منه 


بعد أن بينت معن الرآي عند المتقدمين والمتاحرين ساقوم ببيان أنواع الرأي وموقف أهل العلم 
من الرأي» وبيان ضحال تطبيقه» قسمت هذا المطلب إلى ثلائة فروع وهي : 


الفرع الأول: أنواع الرأي. 
قسم ابن القيم الرأي قي كتابه إعلام الموقعين إلى ثلاثة أنواع و 

1 . الرأي الباطل: وهو القول تي الدين بالهوى» واليل عن مراعاة الأصول الشرعية أو البادئ 
العامة» ويدحل فيه كذلك الرأي اللخالف للنص» ویشمل القول ف الدين با خرص والظن والتخحمين» 
مع التفريط والتقصير في معرفة النصوص ومبادئ الشرع. 


1) ابن القيم: إعلام الموقعين» ج 66/1. 
2) ابن القيم: إعلام الموقعين» ج 66/1. 
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2 . الرأي الصحيح: وهو رأي الصحابة والتابعين» ومن أنواعه كذلك الرأي الذي يفسر 
النصوص ويبين وجه الدلالة منهاء كرأي الصحابة رضي الله عنهم في القول في الفرائض عند تزاحم 
الفروض» ورأيهم في توريث المبثوثة في مرض الموت» وغير ذلك من آراءهم. 

لري الذي هو موضع الاشتباه: وهو هو الرأي الذي یکون بعد طلب علم الواقعة من القرآن 
والسنة» فإن لم يجدها فبما قضى به الخلفاء الراشدون» فإن لم يجده فبما قاله واحد من الصحابة» 
احتهد رأيه فنظر إلى أقرب ذلك من كتاب الله وسنة رسول الله ب وأقضية أصحابه» فهذا هو الرأي 
الذي لا يجوز العمل به إلا اضطرارا. 


الفرع الثاني: موقف الصحابة ومن جاء بعدهم من الرأي 


إن استقراء كتب الحديث والأثر يلاحظ احتلاف موقف الصحابة من الرأي 
القول الأول: ذم الرأي 


فقد وردت حلة من الأثار عن الصحابة ف ذم الرأي» وقد اعت أهل العلم بجمعها ومن 
همها ما جمعه ابن حزم وابن عبد البر والشاطي وغيرهم» ومن ذلك ما روي عن عمر بن الخطاب صو 
وهو على المنبر: "أيها الناس إن الرأي إنغا كان من رسول الله مصيباء لأن الله كان يريه» وإنغا منا الظن 
وال . 9 


القول الثاني: مدح الرأي 


إذا كان الصحابة ذموا الرأي وصاحبه وحذروا منه» فقد روي عنهم الفتيا والقول بالرأي» 
E Ea A :‏ 
كقول ابن مسعود قي المفوضة آقول فيها برآي E‏ 
TT 135‏ 
الخطاب » وقول عٿثمان بن عفان ي الأمر بافراد العمرة غ إعا هو راي رايته» وقول 


3 ) رواه البيهقي في الكبرى رقم 19727يٍ كتاب أدب القاضي باب إم من أفقى أو قضى بالجهل. 
0 و ن ا 

ا ا اکر 116/107 وم اشا ن این 

) رواه البخاري في كتاب الحج باب التمتع والقرآن والافراد في الحج رقم 1063 
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ا ع٤‏ ع ع ع 137 . د £ * 
على بتي آمهات الاولاد: اتفق رآي وراي عمر على أن لا يبعن ٠»‏ وغير ذلك من الاثار الواردة 


هذا بعض ما ورد عن الصحابة قي الرأي بين الحيز والمانع» ولكن تحليل هذا الآثار تحليلا 
الرأي ت تقول ت دن قاراي الوى مد جه عم عبر الائ الدئ س عنه ومنع منه. 


يقول ابن القيم: "لا تعارض بحمد الله بين هذا والآثار عن السادة الأحيار» بل كلها حق» 
)138 
وکل منھا له وجه 


وقد احتلف العلماء ق بيان الرأي المذموم في هذه الآثار: 


1 . قال ابن عبد البر: "وهو قول جمهور أهل العلم: الرأي المذكور في هذه الآثار» هو القول 
قي أحكام شرائع الدين بالاستحسان والظنون» والاشتغال بحفظ المعضلات والأغلوطات» ورد الفروع 
بعضها على بعض قياساء دون ردها على أصوهماء والنظر ني عللهاء فاستعمال الرأي فيها قبل أن 
ينزل» وفرعت وشققت قبل أن تقع» وتكلم فيها قبل أن تكون بالرأي المضارع للظن» وقالوا ويي 
N LER GSES‏ 


2 . وقيل للمراد بالرأي المذموم في هذه الآثار» هو رأي أهل البدع المخالفين للسنن كبدع 
الاعتقاد وكبدع حهم بن صفوان“ وساثر هل الكلام. 


رواه عبد الرزاق في المصنف في باب ما يتعلق بالعبيد والاماء باب بيع أمهات الأولاد 

8) ابن القيم: اعلام الموقعين» 64/1. 

9 )ابن عبد البر يوسف: جامع بيان العلم وفضله» تحقيق: أبي الأشبال الزهيري» دار ابن الجوزي» الرياض» ط 1» 1994ء ج 
110/2. 

0) جهم بن صفوان: الكاتب المتكلم أس الضلالة ورأس الجهمية» كان صاحب ذكاء وحدال» كان يقول بخلق القرآن وأن الله 
في الأمكنة كلها» صحب حعد بن درهم للمقتول» قتله أمير خراسان سالم بن أحوذ سنة128ه. ينظر: سير أعلام النبلاءء 


ج26/6 والبداية والنهاية لابن کثیر» ج 351/9. 
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3 . رأي ابن القيم: فصل ابن القيم في ذلك تفصيلا حيدا حيث قال: "فالرأي الباطل أنواع: 
أحدها: الرأي المخالف للنص» وهذا ما يعلم بالاضطرار من الدين الإسلام فساده وبطلانه» ولا تحل 
الفتيا به ولا القضاء. والنوع الثاني: هو الكلام في الدين بالخرص والظن» مع التفريط والتقصير في 
معرفة النصوص وفهمها واستنباط الأحكام منهاء فإن من جهلها وقاس برأيه فيما سئل عنه بغير 
علم» بل جرد قدر حامع بين الشيغين ألحق أحدها بالأحر» أو جرد قدر فارق يراه بينهما في الحكم 
من غير نظر إلى النصوص والآثار فقد وقع ني الرأي المذموم الباطل. والنوع الثالث: الرأي المتضمن 
تعطيل أماء الرب وصفاته وأفعاله بالمقاييس الباطلة التي وضعها أهل البدع والضلال من الجهمية 
والمعتزلة والقدرية. والنوع الرابع: الرأي الذي أحدثت به البدع وغيرت به السنن وعم به البلاء. فهذه 
الأنواع الأربعة من الرأي الذي اتفق سلف الأمة وأئمتها على ذمه وإخراجحه من الدين "“". 


8 ۰ Ee ۰ ۴ . 142) e » 

يقول الشيخ آبو زهرة في معرض بيان الرآي الممدوح والرأي المذموم: وأن هذا يوحب أن 

تتكلم ف الرأي المنهي عنه والرأي السائغ» فقد وحدنا طائفة من الصحابة أحذت بالرأي» وأثر عن 
هذه الطائفة ذاغا النهى عن ذم الذين يسیرول وراء الرأي» ولقد ورد أن الى E‏ أُقر الرأي من بعضص 
الصحابة» وذم الرأي» فلا بد أن يكون الإقرار والنهي غير واردين على موضع واحد» بل لابد أن 
يختلف الموضعان» وأن الذي يبدو بادى الرأي هو أن الرأي الذي أقره كبار الصحابة مثل أي بكر 
وعمر وعلى وابن مسعود رضي الله عنهم هو الرأي المستمد من نصوص القرآن والسنة بالحمل 
عليهما بالقياس أو الأحذ من قواعدها العامة بالأحذ بالمصال» أو الاستحسان أو الذرائع» بشرط ألا 
يكون ثمة نص ف الموضوع» هذا هو الرأي الممدوح» وهو ضرورة فقهية يجب الاتحاه إليهاء وهي لا 


اما موضوع النهي فهو نوعان من الرأي (أحدها): رأى لا يعتمد على النصوص ولا القواعد 
العامة المستنبطة من مجحموع النصوص» بل يعتمد على جرد الهوى أو الاستحسان العقلي» غير المعتمد 


1 ) ابن القيم: اعلام الموقعين» ج 67/1. 

2 أبو رهرة: ولد سنة 1316ه= 1898ء» تعلم بمدرسة القضاء الشرعي وتولى التدريس في كلية أصول الدين سنة 1933ء 
وعين أستاذا محاضرا للدراسات العليا في الجامعة 1935ء مات سنة 1394ه =1974ءم» له أكثر من 40 كتابا منها: تاريخ 
الجدل في الإسلام» والملكية ونظرية العقد قي الشريعة الإسلامية... ينظر: الأعلام للزركلي» ج 25/5. 
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على الشريعة قي نص منها بعينه يقيس فيه الفرع على الأصل» ولا معتمد على جموع القواعد التي 
تضافرت محتمعة على إقرارها. 


النوع القان: من الراي المنهي عنه الرأي الذي يكون غخالفا لنص» فإنه لا رأى ي موضح 
النص» إنما الرأي ضرورة فقهية نلجأً إليها عندما يعوزنا النص ونطلبه فلا جحد نصا صريحاء فنحاول 


حينغذ القياس على أحكام النصوص. أو تطبيق القواعد العامة المقررة. 


هذا تخريج ما قاله العلماء توفيقا بين النصوص الأثورة عن الصحابة والني كيل لكن ابن حزم 
لا يرتضى ذلك التوفيق» لأنه يرى نفى الرأي نفيا مطلقاء ويقول في ذاك التوفيق: قال حصومنا: إنما 
ذموا الرأي الذي يحكم به على غير أصل» وأما الذي حكموا به فهو الرأي المردود إلى ما يشبهه من 
قرآن أو سنة» فقلنا هم هذه دعوى منكيم فإن وحدتم عن أحد منهم تصحيحها فلكم مقالء وإلا 
فقد كذبتم عليهم» فنظرنا فلم جحد قط عن أحد من الصحابة كلمة تصح تدل على الفرق بين رأى 
O NRE Su E O‏ 

هذا رأي ابن حزم» فهو يرى أن النهي عام يشمل الرأي المعتمد على النصوصء» والرأي الذي 
لا يعتمد عليها أو يخالفهاء ويستدل على ذلك بأنه لم يرد تخصيص عنهم» ولأن التخصيص يكون 
شل ھر ودا رخفا لما کدی کاب آل ھی ا کے عن کلام اهرون ققد حارب 
الرأي الذي لا يستند إلى النصوص ولا إلى قواعد العامة للشريعة» وقد أعمل عقله في فهم نصوص 
الشريعة. 


الفرع الثالث: مجال الرأي 


إن ميدان الرأي هو فروع الشريعة لا أصوهماء أي العادات والمعاملات دون العقائد والعبادات» 
لأن الأصل قي العقائد والعبادات الاتباع» فهي ليست معقولة المعنى. 


3 ) أبو زهرة محمد: ابن حزم» دار الفكر العريي» مصر» ص387 
4) ينظر مناقشة اي زهرة لابن حزم» ص 588. 
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وأما فروع الشريعة فهي معقولة المعنى» ولأا قد تختلف من بيئة إلى أخحرى» ومن حيل إلى 
جيل» قال حافظ المغرب ابن عبد البر: " تى السلف- رحمهم الله- عن الجدال فى الله كبك شأنه في 
صفاته وأسمائه» أما الفقه فأجمعوا على الجدال فيه والتناظر» لأنه علم يحتاج فيه إلى رد الفروع إلى 
الأصول للحاحة إلى ذلك» وليس الاعتقاد كذلك» لأن الله كلكلا يوصف عند الجماعة- أهل 
فيدرك بقياس أو بإمعان نظر "3 . 
وقد بين الشيخ عبد الوهاب حلاف مواطن إعمال الرأي تي الفروع في قوله: "والوقائع باعتبار 


إحراء الرأي فيها أو عدم إحرائه فيها أربعة أقسام: 


1. الواقعة التي دل على حكمها نص قطعي أو أجمعت الأمة عليه» لا مساغ للاجتهاد 
فيها: فلا محال للاحتهاد في أن إقامة الصلاة فريضة» ولا في فروض أصحاب الفروض 
من الورثة» ومذا أشتهر قول الأصوليين:(لا مساغ للاجتهاد فيما فيه نص قطعي). 

2. والواقعة التي م يدل على حكمها نص أصلاء ولكن اتفق الحتهدون على حكم معين 
فيها. .. لا محال للرأي فيها. 

3. والواقعة التي دل على حكمها نص لكنه ظني الدلالة» بمعنى أن النص يحتمل الدلالة 
على حكمين أو أكثر وللعقل محال» لأن يدرك منه أي الحكمين أو الأحكام...فيها 
جال الاجتهاد ولكنه احتهاد قي حدود فهم المراد من النص وترحيح معنييه أو معانيه» 
فمثلا قوله تعالى تي آية الوضوء: لإوامسځواً برؤوسڭة. .. يحتمل أن تكون 
الباء للإلصاق فالمفروض مسح الرأس كله ويحتمل أن تكون الباء للتبعيض فالمفروض 
مسح بعض الرس لا كله» وقوله 5 ((البيعان بالخيار ما لم يتفرقا))» يحتمل أن 
يكون المراد بالتفرق تفرق الأبدان» فيثبت خيار المجلس» ويحتمل أن يكون المراد تفرق 
الأقوال» أي الإيجاب والقبول» فلا يثبت خيار الجلس. 


5) ابن عبد البر: حامع بيان العلم» ج 113/2. 
6 ) [للمائدة: 06]. 


موقف ابن حزم من القياس والتعليل 


4. والواقعة التي لم يرد فيها نص يدل على حكمها: ولا انعقد على حكمها إجماع هي 
محال الاحتهاد بالرأي. 


وبالنظر إلى هذه الوقائع نحد أنه لا جحال للرأي البتة في الواقعتين: الأولى والثانية إهما 
منصوصتان» ولا رأي مع النص» فالواحب على الحتهد إتباع النص فيها بعينه وليس له أن يخالفه. أما 
الواقعة الثالثة فهي وإن كان فيها جال للرأي إلا أنه ني حدود ضيقة» أي فهم المراد من النص» فليس 
على الجتهد إلا أن يبڏذل جهده في ترحيح أحد معانيه باحتهاد الرأي. أما الواقعة الرابعة فهي بحق 
جحال الاجتهاد بالرأي» وميدانه الواسع» يرد فيه الجتهدون قي كل زمن ولي أية بيئة» حيث يعوزهم 
النص الصريح» والدليل القاطع» كل بحسب ادراكه وعقله» وما أحاط به من ظروف وملابسات» 
وكان كل يسلم لأخيه ما أدى إليه اجتهاده» وما أحذ جحتهد منهم على خالفه قي الرأي لأنه خالفه 


ولعل السبب ني هذا . والله أعلم . أنه ما دام لا نص على حكم الواقعة فالمرحع ثي الاهتداء 
إلى الحكم الأمارات وطرق الاستنباط» والاهتداء بمذه الطرق والأمارات يختلف باحتلاف عقول 


الباحثين»› وباحتلاف ما ميزهم من أحوال وملابسات. 


وقد کان اهل الفتيا من الصحابة والتابعين وتابعيهم E E‏ 


7) خلاف عبد الوهاب: مصادر التشريع فیما لا نص فیه» ص9 . 


موقف ابن حزم من القياس والتعليل 


المبحث الثالث: الاجتهاد 


ومن المصطلحات ذات صلة بالقياس الاجتهاد» فقد أطلق بعض الفقهاء مصطلح الاجتهاد 
على القياس» ولذا قسمت هذا المبحث إلى مطلبين» فالمطلب الأول قمت بتعريف الاجتهادء وأما 
المطلب الثاني فهو مناقشة الرد على الشافعي ف إطلاق مصطلح الاحتهاد على القياس. 


المطلب الأول: تعريف الاجتهاد 


لغة: يقال قي لغة العرب: "الجهد والجهد» الطاقة. ..وقيل الجهد المشقة والجهد الطاقة'» وقال 
الأزهري: "الجهد بلوغك غاية الأمر الذي لا تالو على الحهد فيه» تقول: حهدت حهدي واحتهدت 


ر ونفسی إذا بلغت مشفته'. 


I 148‏ ع ع ع 

قال اتن الك © هد الغا ا خود لف رض رك قال خوك لك 
الطريق وأجهد لك الحق أي برز وظهر ووضصح» وڼ حدیث معاد: اجتهد رأيي» الاجتهاد بذل الوسع 
aa 5 € ۳‏ 149 
في طلب الأمر وهو افتعال من الجهد والطاقة" . 


(5D ,)150( 


وقال الجواهري 'والاجتهاد والتجاهد بذل الوسع وايجهود 


وأما اصطلاحا:فعرفه الغزالي بأنه: "بذل الجتهد وسعه في طلب العلم بأحكام الشريعة"5'. 


38) ابن السكيت: يعقوب بن إسحاق شيخ العربية النحوي المؤدب» من مؤلفاته اصلاح المنطق... توفي سنة 244ه. ينظر: 
سير أعلام النبلاءء ج 17/12. 

9 ابن منظور: لسان العرب 1/ 708/9 . 

0) الحواهري: إماعيل بن حاد» صاحب الصحاح» لغوي وأديب» أصله من بلاد الترك» من تصانيفه الصحاح... توفي 
سنة393ه. ينظر: معجم المؤلفين» ج 267/2. 

1) الجواهري: الصحاح» ج 462/2. 

2 ) الغزالي: المستصفى» ج 4/4. 


موقف ابن حزم من القياس والتعليل 


إلا أن الشافعي يرى أن الاجتهاد هو القياس» أي أنه لا يفرق بين الاجتهاد والقياس: "قال: 
فما القياس؟ أهو الاجتهاد؟ أم هما مفترقان؟قلت: ها امان لمعنى واحد» قال: فما جماعهما؟ قلت: 
كل ما نزل بمسلم ففيه حكم لازم» أو على سبيل الحق فيه دلالة موحودة» وعليه إذا كان فيه بعينه 
حكم لازماتباعه» وإذا م يكن فيه بعينه طلب الدلالة على سبيل؛ الحق فيه بالاجتهادء والاجتهاد: 


ن )153 
ا 
فالشافعي حصر الدلالة على الأحكام في هذا التعريف ق أمرين: 


© النص فیما ورد فيه نص بعینه» فهذا واجب الاتباع. 


e‏ الاجتهاد فيما م يرد فيه نص. 


تسوية الشافعي قي هذا التعريف بين القياس والاحتهاد كانت حل نقاش وحدال بين 
الأصوليين وحاصة الشافعية ما بين ناقد هذه التسوية» وما بين مؤول لكلام الشافعي» أو مؤيد له» 
فذهب جمهور الأصوليين إلى التفريق بين الاجتهاد والقياس» وأن بينهما عموم وخحصوص» فالاجتهاد 
أعم من القياس» ومن هؤلاء: الشيرازي قي ((شرح اللمع)) حيث قال: "وأما من قال: إنه الاجتهادء 
فليس بصحيح»لأن الاجتهاد هو النظر ني الأدلة وبذل اجهود في طلب الحكم وذلك لا يختص به 
القياس» بل يكون تي القياس وقي غير القياس» كحمل المطلق على المقيد» وترتيب العام على الخاص» 
وغير ذلك من الوحوه التي يقصد با طلب الأحكام.. ."'. 


وما ذهب إليه امجمهور هو الذي تقرر قي المصطاح الأصولي» خحاصة بعد تحرر المصطلحات 


ج 0 .0 1 £ o»‏ ۰ ۳ ۰ 
الأصولية وتميزهاء قال السمعان”": "وأما الذي عليه جمهور الفقهاء فهو أن الاجتهاد غير القياس 


3) الشافعي محمد بن إدريس: الرسالة» تحقيق أحمد محمد شاكر» مصر» مصطفى البابي» ط 1» 1940ء الفقرة 1323 . 
6. 

4) الشيرازي أبو إسحاق إبراهيم: شرح اللمع» تحقيق عبد الحيد التركي» بيروت» دار الغرب الإسلامي» ط 1ء 1408-= 
8ء ج 755/2. 

5) السمعاني: منصور بن محمد بن عبد الجبار» شيخ الشافعية» ولد سنة426ه» مرو صحب بمكة أبا القاسم الزنحاني» من 
مؤلفاته قواطع الأدلة» كتاب البرهان... توق سنة489. ينظر: سير أعلام النبلاءء ج19/ 114. 


موقف ابن حزم من القياس والتعليل 


وهو أعم منه» لن القياس يفتقر ای الاجتهاد» وهو من مقدماته» ولیس الاجتهاد يفتقر اى 
(56m‏ 
ا 


المطلب الثانى: مناقشة الرد على الشافعى 


وما ينبغي الإشارة إليه أن الإنكار على الشافعي فيه نظر» لأن الشافعي لم ينكر الاحتهادء 
ولم ينكر القياس» ولكن حاء الخلل ف فهم كلام الشافعي من المتأحرين» من عدم تتبع المسار التارخي 
لمصطلح القياس والاجتهاد من عهد الصحابة إلى القرن الخامس» فمصطلح الاجتهاد والقياس تطورا 
ومر بمراحل حتى اكتملت خصائصهما وملاعهما عند المتأخرين. 


فالشافعي وغيره من المتقدمين يرى أن فهم النص الشرعي ليس اجتهاداء وإنغا الاحتهاد عند 
الشافعي كما ذكر هو البحث عن حكم النازلة التي لم يرد فيها نص» وذلك لا يكون إلا باستعمال 
القياس» وما ذهب إليه الشافعي ل ينفرد به» قال الحصاص 7 : "وأما الاجتهاد: فهو بذل الجهود 
فيما يقصده الحتهد ويتحراه» إلا أنه قد احتص في العرف بأحكام الحوادث التي لیس لله تعالى عليها 
دليل قائم يوصل إلى العلم بالمحطلوب منهاء لأن ما کان لله کكعليه دليل قائم لا يسمى الاستدلال 
a‏ اجته اد158 , 


ثم قال: "واسم الاجتهاد قي الشرع ينتظم ثلاثة معان: أحدها: القياس الشرعي على علة 
مستنبطة» أو منصوص عليهاء فيرڈ بها الفرع إلى أصله» وم له بحكمه بالمعنى الجامع 
بينهما. والضرب الآحر من الاجتهاد: هو ما يغلب في الظنٌ من غير علة يحب بها قياس الفرع على 
الأصل» كالاجتهاد في تحري جهة الكعبة لمن كان غائبا عنهاء وكتقو المستهلكات» وجزاء الصيده 
الک مرا التب اال لسدول ا 


6 السمعان: قواطع الأدلة ني أصول الفقه» ج 7/4 . 

7 الجصاص: أحمد بن علي» إمام الحنفية في عصره» ولد قي بغداد سنة305ه. من مؤلفاته أحكام القرآن» شرح ختصر 
الخرقي ... توق سنة370ه. ينظر: البداية والنهاية» ج 297/11 

8) الجصاص أحد علي: الفصول قي أصول الفقه» تحقيق عجيل حاسم النشمي» وزارة الأوقاف» الكويت» ط 1 
8 ›مء, ج 11/4. 

9 الجصاص: المصدر السابق» ج 11/4 


موقف ابن حزم من القياس والتعليل 


إذن فعرف المتقدمين أن فهم النص الشرعي لا يعتبر احتهاداء بل الاحتهاد هو البحث عن 
حكم الواقعة التي لم يرد فيها النص باستعمال القياس. 


وقد وحدت تحقيقا قيما لفضيلة الدكتور نعمان جغيم قي الموضوع قال: "وهنا مسألة ينبغي 
التنبيه عليها» وهي تطور الاصطلاح وتغيره من عصر إلى عصرء فالذين أنكروا على الشافعي تسويته 
بين الاجتهاد والقياس حاكموه إلى اصطلاحات المتأحرين عليه» حيث توسعوا في تعريف الاجتهادء 
بسبب ضعف العلم بلسان العرب وأساليبها في البيان» حت صار فهم الآيات والأحاديث احتهادا في 
عرفهم» وحصروا مفهوم القياس ف نطاق معين» والقاعدة عند الفقهاء (أن لا مشاحة قي الاصطلاح) 
ما م يكن ذلك مؤديا إلى لبس وخلط قي المعاني» ولكن من الخطأً حاكمة عبارات شخص إلى 
اصطلاحات ظهرت بعده بزمن طويلء هو لا يتقيد بجا تي عبارته» بل له اصطلاحاته الخاصة» ومثل 
هذا الخلط نحده في الحديث عن النسخ وأسباب النزول» حيث يوحد فرق بين اصطلاحات المتقدمين 
والمتأحرين» ويقع الخلط عندما يحاكم المتأحرون عبارات المتقدمين إلى اصطلاحاتم المتأحرة. 


لقد توسع المتأحرون في تعريف الاجتهاد» فصار عندهم يعم كل ما تصح عليه عبارة (بذل 
الجحتهد وسعه في درك الحكم الشرعي)» ولكن مفهوم الاحتهاد عند المتقدمين كان محصورا في الحكم 
الذي لم يرد فيه حبر قرآنا وسن ةكما أن الشافعي لم يكن مهتما» كما هو الشأن عند علماء الصدر 
الأول» بوضع تعريفات نظرية حامعة مانعة للمصطلحات» فإننا لا جد عنده تعريفا من هذا النوع 
للاجتهاد أو القياس» ولكنه مفهوم من كلامه. 


ففهم النصوص الشرعية والاستنباط منها ۾ یکن عند المتقدمين» ومنهم الشافعي ضربا من 
الاحتهاد» لأنه يفهم بالتمكن من اللغة ومعرفة أساليب العرب في كلامهاء ومعرفة مقاصد الشريعة 
وهديها في التشريع» فما يتعلق مباحث العموم والخصوص» والتقييد والإطلاق» والنسخ ودلالات 
الأمر والنهي» ودلالات الألفاظء والجحمع والترحيح بين النصوص للمختلفة» كلها لا تعد من جال 
الاحتهاد عند الشافعي» لأا حزء من الأخبار . القرآن والسنة .»وإنغا الاجتهاد عنده ما كان قياسا 
على تلك النصوص» أي مبنيا على فهم المعنى (العلة) في تلك النصوص» لا داحلا قي ألفاظها 
ومستنبطا منها. 


موقف ابن حزم من القياس والتعليل 

وسبب ذلكأن الشافعي عربي اللسان» متمرس على أساليب العرب ف البيان» وملم بنصوص 
الشرع وقواعد التعامل معهاء ومن كان هذا شأنه كانت له القدرة على فهم النصوص والاستنباط 
منهاء ولا يعد ذلك قي ذاته اجتهاداء وإنما الاجتهاد البحث عن الحكم الشرعى للحوادث الق لا 
OO AER E aR E a ES‏ 


0) حغيم نعمان: مدخل إلى مذهب الإمام الشافعي» دار الكتب العلمية» بيروت» 2011» ص164 . 


موقف ابن حزم من القياس والتعليل 
الفصل الثانى: 
القواعد الأساسية والنظريات التي استند إليها ابن حزم لإبطال القياس 


إذا رحع الباحث إلى ما كتب من دراسات عن ابن حزم وموقفه من القياس» فإن أغلب هذه 
الدراسات وإن م أقل كلها غرقت في تتبع الحزئيات» ولم ترتق إلى الببحث عن القواعد الكلية 
والنظريات التي استند إليها في نفي القياس» فكانت أعمالحم في الحقيقة هو تكرار لما قيل وكتب منذ 
قرول . 

إذا كان ابن حزم -رحه الله - لم يكشف لنا في مصنفاته عن هذه القواعد الكلية والنظريات 
التي استند إليهاء فإن تتبع ما كتبه عن القياس قي مصنفاته وتحليلها ودراسة الحزئيات واستقرائها بمكن 


الوصول إلى استخراج ومعرفة أهم هذه القواعد. 


وحاولة منى لعرفة هذه القواعد الكلية والنظريات» قسمت هذا الفصل إلى سبعة مباحث 
وهي :المبحث الأول: نظرية الشك» إذ شكك ابن حزم في صحة مصطلح القياس وق العملية الفكرية 


المببحث الثاني: نظرية المعرفة» إذ أن المعرفة الشرعية عند ابن حزم مصدرها الوحي فقط. 
لمببحث الثالث: نظرية كمال الشريعة وبناءها على القطع» وأن الشريعة اكتملت بوفاته 4. 
المببحث الرابع: نظرية البيان وأن النبي يقد بين لنا الدينء والقياس طعن في الرسالة الحمدية. 
المبيحث الخامس: الاضطراب. 

ال 

الميحث السابع: اللغة 


هذه هي القواعد الكلية والنظريات التي استقريتها من دراسة مصنفات ابن حزم» وما كتب 


حول الفكر الحزمي» فسأقوم بتفقصيل هذه المباحث. 
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المبحث الأول: نظرية الشك 


تمهيد: إن البحث عن الجذور التاريخية للقياس وخاولة رصد ظهوره» وغوه وتطوره عبر الزمن» 
من حيث المصطلحات والمبادئ والمفاهيم» وعلاقته المتبادلة مع الأدلة الشرعية الأحرى» سواء المتفق 
عليها أو المختلف فيهاء إلى أن وصل إلى مرحلة النضج والكمال» يدحل في باب التأريخ» وإن كان 
من الغريب أن أسجل هذه الملاحظة وهي: أنه أثناء بجثي قي موضوع القياس لم أعثر لأحد أن كتب 
في القياس حاول أن يؤرخ هذا الأصل» اللهم إلا ما يذكر عرضا قي بعض كتب الأصول من أن 
الصحابة استعملوا القياس» أي قاسوا إلا تلك الحاولة المشكورة التي قام با الأستاذ عبد الوهاب 
النجار تي كتابه المناظرة بين ابن حزم ولباج 5“ . 

ورغم أهمية المسألة فلم أظفر بشيء في الموضوع» فلم أحد من تتبع الحطات التي مر يا 
القياس» ورصد تطوره عبر الزمن» رغم أهية القياس ومنزلته بين الأدلة الشرعية عند أصحابه. 

إن الغرض من استعمال ابن حزم منهج الشك هو البحث عن حقيقة القياس والكشف عن 
معانيه» وما ساعده على استعمال هذاالمنهج هو الاستقلال الفكري الذي تيز وانفرد به عن علماء 


زمانه» لأن الانتماء المذهى في رأيه يحجب الفقيه عن معرفة الحقيقة» لأن صاحب المذهب يفكر في 


إطار معين وحدد يحرمه من رؤية الحقيقة حارج المذهب. 


فكرية وذهنية يقوم بجا احتهد أي إلحاق الفرع بالأصل فلكل واحد فلكه الذي يدور فيه. 


شرع ابن حزم لته في ابطال القياس في التشكيك ف: ثبوت مصطلح القياس» وفي تعريف 
القياس. 


1) النجار عبد الوهاب: المناظرة بين ابن حزم والباحي» دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط 1ء 1986. 


موقف ابن حزم من القياس والتعليل 
المطلب الأول: التشكيك فى ثبوت مصطلح القياس 


حاول ابن حزم ف مۇلفاتە تتبع الملسار التار خي للقياس والببحث عن جحذوره» ومن هذا الباب 
دحل على أضنحات القياس فنسف هذا الأصل› وأترك ابن حزم يبين لنا ذلك. 


الفرع الأول: موقف ابن حزم 


قال ابن حزم: "ثم لو صح فمم أن نصوصا من القرآن والسنن وردت باسم القياس وحكمه - 
)62( 


وهذا لا يوحد أبدا - لما كان هم قي شيء من ذلك حجة 
وقال: "وعلمنا أن أصحاب القياس الذين أحدثوا هذه البدعة هم الذين أحدثوا له هذا 

الاسم» كما أنذر البي بلإبقوم يأتون قي آحر الزمان يسمون الخمر بغير مها ليستحلوها بذلك فقد 

۰ ع ۰ 1 1 

ف ات اا د 


إن مصطلح القياس لم يرد ف القرآن الكرم ولا في السنة النبوية الصحيحة» اللهم إلا قي 
حديث عوف بن مالك الأشجعي قال: قال رسول الله ب: ((تفترق أمتي إلى بضع وسبعين فرقة» 
٤ 4 2 ۳‏ ء ا ل 164 
أعظمها على أمتي قوم يقيسون الدين برأيهم» يحرمون ما أحل اللّه» ويحلون ما حرم الله تعالى)). 


إلا أن هذا الحديث لا يصح الاحتجاج به» وكيف وقد قال فيه الإمام أحمد: لا أصل 
ر65 


إذن فمصطلح القياس لم يكن معروفا في عهد النبوة» بل كما يقول ابن حزم أنه مصطلح 


حدث . 


2) ابن حزم: الإحکام» ج 110/7. 

3) ابن حزم: المصدر السابق» ج 80/7. 

4) رواه الجاكم ق المستدرك 430/4 والطبراي ق الكبير90/18» وابن عدي ق الكامل 2483/7 والخطيب في الفقيه 
والمتفقه179/1»وضعفه ابن حزم وغيره» قال ابن عبد البر في حامع بيان العلم» 891/2 هذا عند أهل العلم بالحديث غير 
صحيح» لوا فيه على نعيم بن حاد»وقال أحمد بن حنبل وبحي بن معين: حديث عوف بن مالك هذا لا أصل له. 

5) ابن عبد البر: حامع بيان العلم» 891/2. 


موقف ابن حزم من القياس والتعليل 


وأما عن الصحابة فقد ورد مصطلح القياس عن عمر بن الخطاب طايه في رسالته إلى أبى موسى 
الاشعري» وعن ابن مسعود وعن ابن عباس وعلي. 


«It 1‏ و 1 167 
2 . وأما عن علي: "القياس لمن عرف الحلال والحرام شفاء لعا" . 
3 . وأما عن ابن مسعود: "قال لا يأت عليكم زمان إلا وهو شر من الذي قبله» أما إِني لا 
أقول أمير حير من أميرء ولا عام أحصب من عا ولکن فقهاؤکم یذهبون» ثم لا تجدون منهم خلفاء 
٤ ٤ ۰ 0‏ )168( 
ويجئ قوم يقيسون الامور برأيهم ٠‏ .. 
4 . عن ابن عباس قال: "إياكم والمقايسة فو الذي نفسى بيده لقن أحذتم بالمقايسة» لتحلن 
e. 1‏ د ون .۰ 169 
الحرام ولتحرمن الجلال» ولكن ما بلغكم من حفظ أصحاب رسول الله فا حفظوه . 


وبعد التحقيق فإن مصطلح القياس لم يكن معروفا قي عهد النبوة ولا ثبت وروده قي حديث 


£ 8 £ 1 ب 2 ا 1 1 5 ا1 
آنا ی اا ان خو رى عة خد ن رن اا ٠‏ رل فد فا 
وبینا أنه 1 يصح قط عن أحد من الصحابة القول بالقياس يعنى O‏ 


6) رواه الدراقطني» 208/4 والبيهقي 135/10» وضعفه ابن حزم وقال: الرسالة المكذوبة على عمر وقد أعلها بالانقطاع» 
ورسالة عمر صححها ابن القيم في إعلام الموقفين» والحافظ ابن حجر في التلخحيص 196/4 وغيرماء ومن المعاصرين الألباني ي 
إرواء الغليل 241/8. 

7) رواه ابن حزم في الصادع ص387 وضعفه. 

8) رواه الدارمي في سننه 64/1 والطبراني في الكبير جحمع الزوائد 180/1 وقال الميثمي فيه جالد بن سعيد وقد احتاط. 
9 رواه الدرامي قي سننه 47/1 والخطيب قي الفقيه والمتفقه 183/1 وفيه عيسى بن أبي عيسى وهو متروك. 

0) ابن حزم: الإحکام» ج 177/7. 

1) ابن حزم: المصدر السابق» ج 38/8. 


موقضف ابن حزم من القياس والتعليل 
الفرع الثانى: مناقشة ابن حز 
ی بن حرم 


هذا رأي الإمام ابن حزم رحه الله» في مصطلح القياس أنه لم يكن مشهورا ومعروفا عن 
الصحابة» وم يكن متداولا بينهم أصلاء وهذا فيه نظر. 


إن مصطلح القياس صح وثبت عن عمر طق رسالته المشهورة التي بعثها إلى أبي موسى 


وبناء على ما سبق فإن مصطلح القياس لم يكن مشهورا ومعروفا بين الصحابة» وم يكن 
يتداول بینهم بكثرة» فلو اشتهر تداول المصطلح لنقل إلينا. 


إن مصطلح القياس بعد التحقيق أن أول من استعمله من الصحابة عمر بن الخطاب قي 
رسالته المشهورة إلى أبي موسى الاشعري» وهو استعمال قليل» بل نادر» ولم ينقل عنه أنه استعمله 
أكثر من مرة واحدة» ومن الصحابة كذلك ابن مسعود» ولم ينقل عن غيرهما واللّه أعلم. 


والذي يظهر للباحث- واللّه أعلم - إن مصطلح القياس ظهر في جيل الصحابة وبداً ينتشر 
في القرن الثاني» ولكنهانتشر وكثر استعماله بدأ من القرن الثالث» أي جيل اتباع التابعين» وحاصة ها 


اتضحت معام مدرسة الرأي. 
المطلب الثاني: اللشكيك في المعنى الاصطلاحي للقياس 


بعد أن حاول ابن حزم نسف جذور القياس» قام في المرحلة الثانية بالطعن قي معنى القياس» 
فهل القياس الذي کان موجودا ٿي عصر الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم» كمالك والشافعي 


وغيرها» هو ذات القياس المستعمل عند المتأخحرين. 


موقف ابن حزم من القياس والتعليل 
الفرع الأول: موقف ابن حزم 


قال ابن حزم معرفا القياس: "إن القياس بلا حلاف» إنما هو أن يحكم لما لا نص فيه لحكم 
فیما فيه نص» أو فيما احتلف فيه با لحکم فما أجمع E‏ 


0 


وينقل لنا تعريفا أحر للقياس عند القائلين به: "إنغا هو ورد الفرع إلى الأصإ ". 
إن تعريف القياس الذي نقله ابن حزم عن أصحاب القياس هو المتعارف عليه يمعناه اليوم ثي 


کت أصول الفقه» ولکن ابن حزم يسعی من وراء ذلك اى هدم اض طا و ذلك بالتشکیا؛ 
E E OT‏ 


قال ابن حزم: "وأيضا فقد قلنا وبينا أنه م يصح قط عن أحد الصحابة القول بالقياس يعني 
باسمه» وبالیقین فانه م يتكلم قط أحد منهم بلا شك» ولا من التابعين بلا شك» باستخراج علة 
يكون القياس عليهاء ولا بأن القياس لا يصح إلا على علة حامعة بين الحكمين» فهذا أمر ججحمع عليه 
للاشك فيه البتةء إلا عند من أراد أن يطمس عين الشمس» وهذا أمر إنغا ظهر قي القرن الرابع فقط» 
مع ظهور التقليدء وإنغا ظهر القياس في التابعين على سبيل الرأي والاحتياط والظنء لا على إيجاب 
حکم به» ولا أنه حق مقطوع به» ولا کانوا پبیحون کتابه عن ". 


إذن يرى ابن حزمأن القياس ذا المعنى محدث أحدثه المتأحرون» ولم يكن معروفا عند 
لمتقدمين» بل كان معنى القياس عندهم هو الرأي والاحتياط والظن والاحتهادء لا إلحاق فرع بأصل 


إن تعريف القياس الذي ذكره ابن حزم نقله بمعناه عن الباقلاني» فقد عرف الباقلاني القياس 


ع 


أو صفة أو نفيهما عنهما". والباقلان توق سنة 403ه. 


2) ابن حزم: الإحکام» ج 151/7. 
3) ابن حزم: المصدر السابقء ج 151/7. 
4) ابن حزم: المصدر السابق» ج 77/7. 
5) ابن حزم: المصدر السابق» ج 38/8. 


موقف ابن حزم من القياس والتعليل 


وقد حاولتأن أتتبع الجذور التارجخية لتعريف القياس» فإن أقدم تعريف ظفرت به هو تعريف 
الإمام الشافعى. 

إن الأصوليين المتقدمين الذين تكلموا ق القياس لم يهتموا بتعريفه» والسبب في ذلك ما عرف 
من منهجهم التقليل من وصح التعريفات والحدود» وأما وصح الحدود فهو منهج المتأحرين» وذلك 
عندما توقف الابداع والاحتهاد» وأصبح علم أصول الفقه علما نظرياء حرد من روحه» ولذا يصعب 
اليوم العثور على تعريف القياس عند المتقدمين. 

إن أقدم تعريف للقياس عثرت عليه بعد بحث هو تعريف الإمام الشافعى» إذ عرف القياس في 


التعريف الأول: "قال القياس ما طلب بالدلائل على موافقة الخبر المتقدم من الكتاب 


N 


أما التعريف الثان: "قال القياس أهو الاحتهادء ام ها مفترقان؟ قلت: ها امان لمعن 
E‏ 


الفرع الثاني: معاني القياس: 


إن بعد استقراء ما وصل إلينا من كتب الأصول حول القياس» وتتبع كلام الأصوليين من 
لمتقدمين والمتأحرين» فإن مصطلح القياس يطلق على معان عدة وهي: 

أولا: القياس» بمعنى الاصطلاحي عند المتأحرين» وامتعارف عليه اليوم وهو "إلحاق فرع بأصل 
لاشتراكهما ف العلة أو لوحود شبه بينهما". 


ثانيا: القياس معنى الاحتهاد» فالقياس هذا المعنى هو الاحتهاد ويكون: 
e‏ في قضية فيها نص صريح غير أن موقع الحكوم عليه فيه اشتباه واشكال. 


6) الشافعي: الرسالة» ص 217. 
7) الشافعي: الرسالة» ص477. 


موقف ابن حزم من القياس والتعليل 


6 معرفة الحكم الشرعي المستنبط من أدلة شرعية متشاجة يتفاوت أهل العلم تي القدرة 
على فهمها وبيان المعانن المكنونة» ويسميه الحتهد قياسا أو رأيا أو اجتهادا لما فيه من 
الاشتباه أو لأنه لم يقطع الصواب“''. 


وقد مثل الشافعي للصورة الأولى ثي الرسالة بالاجتهاد في استقبال الكعبة حيث ما كناء فقد 
غا ااا کن اجه ا 


ثالثا: القياس معن ما يقتضيه ظاهر الدليل الشرعي» ويراد هنا ف الغالب الظاهر الذي يمكن 
تخصيصه أو تقييده» أو شبه ذلك من وجوه الخروج عن الظاهر بدليل» ولكنه يحتاج إلى دقة نظر 
واحتهاد فكر» وهذا كثير في كلام الحنفية» فإذا حرج الحتهد منهم عن الظاهر بمثل ذلك الدليلء فإن 
الظاهر هو القياس عندهم» ويسمى الخروج عنه بذلك الدليل استحساناء فإذا قال الحنفي: حكم 
هذه القضية على حلاف القياس» فمعناه أنه لولا الدليل الشرعي الخاص هذه القضيةء أو لولا دليل 
الاستحسان لدحلت القضية في عموم دليل أحر يقتضي غر جک ا اا 
القياس معن الرأي» وهو كثير قي كلام المتقدمين. 


رابعا: 


حامسا: القياس ممعنى الاحتياط والظن» قال ابن حزم: "إنغما ظهر القياس ق التابعين على 
سبيل الرأي والاحتیاط والظن» لا على جاب حکم به» ولا أنه حق مقطوع ب" 


o :‏ 102 
سادسا: القياس يطلق على مفهوم الموافقة» وهو قول الشافعي وابن سريج وغيرها . 


سابعا اطاذق القاس غل الاسخدلال قال أب إسحاق القيرازئ. :الأن القياسن نفس 


الاسغدلال» والأستدلال نفس القياس» غي أن القياس بلفظ موحل والاستدلال بلفظ مب" 


8 )العمري وميض: تمكين الباحث» م س» ص35 

9 الشافعي: الرسالة» ص207. 

0) العمري وميض: تمكين الباحث» ص:40. 

1) ابن حزم: الإحکام» ج 38/8. 

کک ن غل رشا الول ج2 2ن 7605 


) الشيرازي أبو إسحاق»شرح اللمع» تحقيق عبد الحيد التركي» دار الغرب الاسلامي» بيروت»السنة1988ءط1» ح154/2 


موقف ابن حزم من القياس والتعليل 


هذه هى معان القياس عند المتقدمين والمتأحرين ومن هناء دحل ابن حزم على أصحاب 
القياس فشكك في مفهومه. 


وإذا تأملنا حيدا هذا الدليل الذي ساقه ابن حزم لإبطال القياس» فإنني لم أحد من ذكره من 


قبل أو ناقشه» فإنه من أقوى أدلة ابن حزم والتق يصعب على أصحاب القياس مناقشتها. 
المطلب الغالث: الطعن فى الروايات الواردة فى نقل القياس 


إذا رحع الباحث إلى كتب أصول الفقه» فإن نقل مذاهب وأقوال علماء الأمصار ف حجية 


القياس مختصرة جحدا ونادرا ما نجحد من توسع في النقل. 


إن تحليل نقل أهل الأصول لمذاهب أهل العلم قي الاحتجاج بالقياس» توحي للقراء أن من رد 
القياس وطعن فيه» هم زمرة من المبتدعة وهذا فيه نظرء وإن نقل مذاهب علماء الأمصار قي 
الاحتجاج بالقياس تحتاج إلى إعادة النظر وبحث ونقاش» بل أحيانا جحد كلاما يرفضه البحث العلمي»› 
: : 2 184( . 1 5 . 0 ء۶ . 
فعلى سبيل المثال لا الحصر» قول السرحسي” أف داود الظاهري” “ قال: "وأول من أحدث هذا 
القول إبراهيم النظام مم نشا بعده رحل متجاهل يقال له داودالاصفهان "197 


نظر» بل هو خاطئ من وجوه» منها: 


.فهذا کلام فيه 


6 أن النظام ليس هو من أحدث هذا القول. 


184( السرحسي : محمد بن أحمد بن اي سهل» س الائمة السرحسي» فقيه أصول حنفي» کان عالا عامل ناصحًا للحكام. 
سجنه الخاقان بسبب نصحه له» ترك مصنفات عديدة منها: المبسوط»وشرح عختصر الطحاوي» والأصول عند الحنفية» ويعرف 
بأصول السرحسي... توني عام 483ه. ينظر: الجواهر المضيغة قي طبقات الحنفية لأبي حمد عبد القادر القرشي» دار مير محمد 
5) داود الظاهري: داود بن علي بن خلف الأصفهان المعروف بالظاهري» ولد بالكوفة ورحل إلى نيسابور» ونشاً ببغداد» توق 
سنة 270ه. له كتابان ف فضائل الشافعي. ينظر: تاريخ بغداد» ج 369/8 ومعجم المؤلفين» ج 139/4. 

6 النظام: إبراهيم بن سيار البصري المتكلمي شيخ الحجاحظ» تکلم في القدر وانفرد بمسائل» له تصانيف جمة منها كتاب النبوة 


7 السرحسي محمد بن أحمد: الأصول» تحقيق أبو الوفاء الأفغاني» دار المعرفة» بيروت» 1973ء ج 118/2 


موقف ابن حزم من القياس والتعليل 


6 أنه ليس قولا محدثاء» بل سبق النظام إلى إبطال القياس غير واحد من أهل العلم» كما 
سان تغل ذلك : 


وقبل تفصيل مذاهب علماء الأمصار قي القياس» سأحاول أن أأرخ للقياس من ظهوره إلى ما 
وصل إليه اليوم» مع الإشارة إلى نقطتين هامتين هما: 


٠‏ لا يختلف أهل العلم أن قواعد القياس ما هي إلا نتاج قريحة ذهن أهل الأصول» وأراء 
القياسيين. 
© إن ما وصلت إليه مباحث القياس من الانسجام والنضج والوضوح والبيان» ووحده 


البناءء لم تتم دفعة واحدة» بل هي نمرة حهد وتأمل واستنباط عبر الزمن. 
الفرع الأول: المراحل التي مر بها القياس 
مر القياس منذ ظهوره بعدة مراحل وهي: 


المرحلة الأولى: عهد النشأةء والتي بدأت بانقطاع الوحي ووفاة الرسول بلي وتستمر إلى خاية 


1. قلة استعمال القياس عند الحتهدين» وخحاصة فقهاء المدينة. 
وقد أنكر ابن حزم وحود هذه المرحلة. 


المرحلة الثانية: مرحلة التبلور ووضوح المعام» والتي بدأت مع صغار التابعين إلى خاية القرن 
الغالث المجري» ومن مميزات هه المرحلة: 


. بدأ القياس ينتشر بين الفقهاء» حاصة فقهاء العراق. 
بدت عملية مصادمة النصوص بالقياس وإِن كانت قليلة. 
. عدم وحود المصنفات ق القياس. 


. إقرار ابن حزم بمذه المرحلة لأنه يرى أن القياس ظهر مع صغار التابعين. 


کا ل٣‏ تن طخ 


موقف ابن حزم من القياس والتعليل 


المرحلة الثالثة: مرحلة النضج والكمال» وتبدأً هذه المرحلة من بداية القرن الرابع إلى تماية القرن 
السادس» وأما نميزات هذه المرحلة» فهى: 


1. فشا القياس بين الفقهاء. 

2. الغلو والاسراف فى استعمال القياس إلى درحة معارضة النصوص بالاأقيسة. 
3. بدأت عملية تدوين مباحث وأبواب القياس والعلة. 

4. ظهور المصنفات قي القياس إثباتا ونفيا. 

5. مزج مباحث القياس والعلة بالمنطق الارسطي. 

6. توسع الأصوليون ق مباحث العلة. 


المرحلة الرابعة: مرحلة الشرح والاحتصارء وتبدأً هذه المرحلة من بداية القرن السابع وتحتد إلى 
نماية القرن الثالث عشرء وأهم ما يز هذه المرحلة هي: 


1. الاهتمام بالمختصرات والحواشي. 

2. انتشار التقليد والتعصب المذهي. 

3. الاغراق في القياس» بل أصبح الفقيه يستعمل القياس قبل البحث عن النصوص 
الواردة في النازلة المعروضة أمامه» فأصبح القياس هو الأصل والنص هو الفرع. 


المرحلة الخامسة: البعث» وتبدأً من بدية القرن الرابع عشر وتستمر إلى يومناء وأهم ميزات 
هذه المرحلة هي : 


1. طبع ونشر المصنفات الأصولية 

2. ظهور أبحاث عديدة في القياس والعلة وقي حزيتاته» في عديد مراكز الاشعاع العلمي. 
3. العقلانية في استعمال القياس 

4. خود الصراع بين نفاة القياس وأنصاره. 

5. ميل الكافة إلى أصحاب القياس. 

6. حاولة ضبط القياس وتحديد جحاله. 
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بعد هذا العرض الموحز الذي حاولت فيه رصد أهم امحطات التي مر با القياس» أعود إلى 
لموضوع لمناقشة وبحث الجذور التاريخية للقياس ومعرفة أراء أهل العلم من السلف في موضوع القياس» 
سواء كان الناقل من المثبتين أو النافيين له. وبحكم أن موضوع هذه الأطروحة هو ابن حزم فسأبدأً به 
إن ات اموا راه 


الفرع الغاني: الجذور التاريخية للقياس 


إن ما جب التوقف عنده عند مناقشة القياس هو الببحث عن جذوره» إِذ من اللسلم به اليوم 
أن القياس وجحد قي عهد النبوة أو ق عصر الصحابة» وهذا ما ينكره ابن حزم» ولذا سأحاول أن أبين 


ي البداية موقف ابن حزم» تم اتبعته بقول الجمهور. 
آولا: موقف ابن حزم: 


یری ابن حزم أن القياس بدعة» ج یکن معروفا لا ٿي عهد النبوة» ولا ي عصر الصحابةء وإعما 
ظهر في القرن الثاني المجري. 


قال: "فإذ الأمر كما ترون»ء ولم يصح قط» عن أحد من الصحابة القول بالقياس» أيقنا اَم لم 
يعرفوا قط العلل التي لا يصح القياس إلا عليها عند القائل به» فقد صح الإجماع منهم رضي الله 
عنهم على أخم لم يعرفوا ما القياس» وأنه بدعة حدثت في القرن الثا» ثم فشا وظهر قي القرن 
الثالث» كما ابتدا التقليد والتعليل للقياس في القرن الرابي TT NT‏ 


» 1 8 ا ٤‏ . 0 0 5 )189 
وقال: "ذهب طوائف من للمتأحرين من أهل الفتيا إلى القول بالقياس فى الدين" “. وقال: 


"فكان نما حدث بعده أربعة أشياء غاطا فيها قوم فتدينوا بهاء ووفق الله تعالى الأحرين لإسقاط القول 


ياء ويسرهم للثبات على ما بينه الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله بك وتلك الأشياء التي حدثت 


8) ابن حزم: الإحكام» ج 7. 
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هي: الرأي والقياس والاستحسان والتعليل والتقليد... ثم حدثالقياس ف القرن الثا» وقال به بعضهم 
90m gg :‏ 
وأنکره سائرهم وتبرؤوا منه" . 
٤‏ , 29ء د : : A N N‏ 
وأكد ابن رشد أرأي ابن حزم فقال في كتابه ((فصل المقال)): "فإن النظر أيضا قي القياس 
ا ع 1 ع 3 1 192 ۳ ٤‏ 
لفقهي وأنواعه» هو شيء استنبط بعد الصدر الأول وليس يرى أنه بدعة" .. وهو قول أبي الحسن 
AY . )193(‏ 2 
القصاب ٠‏ في ((كتابه شرح النصوص)). 
إن ابن حزم في سرده التاريخى لبعض الأدلة والمصطلحات الشرعية حجة» ونقله في غاية الدقة 


ع 194 
والصحة» بل يعتبره عبد الوهاب النجار مؤرحا نمتازا للأفكار الفقهية ق الإسلام” . 


إن ابن حزم بحكم صناعته الحديثية وفكره الموسوعي الذي يتميز به عن غيره من أهل العلم» 
قد ساق من الأحبار على إبطال القياس عن الصحابة والتابعين ما لا نحده قي أغلب الكتب المصنفة 


قي القياس. 
وإذا قمنا بتحليل قول ابن حزم فيقول الباحث: 


٠‏ إن الرأي ظهر في عصر الصحابة. 

6 ظهر القياس في القرن الثا» وقال به بعضهم وأنكره أغلبهم» ثم فشا ف القرن 
الثالث. 

6 ظهر الاستحسان ق القرن الثالث. 


0 )ابن حزم: المصدر السابق» ج 35/7. 

1 ابن رشد الحفيد: محمد بن أحمد بن محمد أبو الوليد» ولد بقرطبة ونشأ بماء درس الفقه والأصول وعلم الكلام» توفي راكش 
سنة 595ه» من مصنفاته:بداية البحتهد» وختصر المستصفى...ينظر: سير أعلام النبلايء ج 313/8 ومعجم المؤلفين» ج 
38 

2 ابن رشد حمد: فصل المقال» مركز الدراسات العربية» بيروت» ط 1» 1997»ص89. 

3) أبو الحسين القصاب: أحمد بن علي بن محمد صاحب كتاب نكت القرآن وكتاب تأديب الأئمة» قال الذهي م أظفر 
بوفاته وكأنه بقي إلى قريب الستين وثلاث مائة.ينظر: تذكرة الحفاظ الإمام الذهي»ج 3/ 938 939 ومقدمة تحقيق كتاب 
((النكت)) للشيخ علي التويجري» دار ابن القيم ودار ابن عفان» بيروت» ط 1» 1424ھ = 2003م» ج 1/ 19. 47. 

4) التركي عبد الحيد: مناظرات في أصول الشريعة الإسلامية بين ابن حزم والباحي» دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط 1» 


0 ص389. 
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٠‏ نقل ابن حزم الإجماع على ابطال القياس. 
٠‏ ل يقل أحد من الصحابة بالقياس. 
ظهر التعليل ف القرن الرابع وانتشر في القرن الخامس. 


ثانيا: موقف الجمهور 


ذهب جمهور أهل العلم إلى أن القياس ظهر في عصر الصحابة رضي الله عنهم» قال الباحي: 
"هذه أشبه بحال من نفى القياس» لأم حدثوا بعد الصدر الأول» وبعد القرون التي أثنى البي يعلى 
أهلها» وبعد أن ذهب أكثر العلماء من الصحابة والتابعين القائلين بالقياس» وأول من قال به من 
امبتدعة بعد أن أفنت الصحابة رضي الله عنهم الخوارج» النظام وتبعه على ذلك داود بن على" 


0 0 1 ت 0 0 )196 
وقال ابن القيم: "ولم ينكره أحد من الصحابة» بل كانوا متفقين على القول بالقياس"” . 


«elt 197 2‏ ولل ي 

وقال المزني“ : "الفقهاء من عصر رسول الله إلى يومنا وهلم حراء استعملوا المقابييس في جميع 
الأحكام في أمر دينهم» قال: وأجعوا بأن نظير الحق حق» ونظير الباطل باطل» فلا يجوز لأحد إنكار 
»0 )98( 

اا 


إن دراسة نقل مذاهب علماء الامصار قي اثبات القياس ونفيه» والق ساقها الجمهور وابن 
حزم» قد تعطي لنا بعض الاحابات عن الكثير من التساؤلات حول الموضوع. 


وقبل التفصيل ف الموضوع هنالك بعض الملاحظات أرغب بي تسجيلها وهي: 


1 تضارب الروايات عن الصحابة والتابعين حول حجية القياس» نما يقتضي التحقيق قي 
هذه الروايات. 


5 الباجي: إحكام الفصول» ص 616. 

6 ابن القيم: إعلام الموقعين» ج 130/1. 

7 المزني: إمماعيل بن يحي» صاحب الشافعي» من أهل مصر» كان زاهدا عالما بجتهدا» صنف كتبا كثيرة قي مذهب الشافعي» 
منها: الجامع الكبير... توي سنة 264ه. ينظر: سير أعلام النبلاءء ج12/ 493. 

8) ابن عبد البر: حامع بيان العلم وفضله» ج 895/2. 
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2 


إن الصحابة احتهدوا قي الحوادث والنوازل التي وقعت في عصرهم» وهذا أمر متفق 
عليه. وهنا يفترق ابن حزم عن احمهور» فابحمهور يرى أن من أنواع الاجتهاد التي 
استعملها الصحابة ومن حاء بعدهم من التابعين من أهل العلم القياس» وابن حزم 


ننک :ذلك: 


. تحامل أصحاب القياس ف نقل مذاهب أهل العلم ق القياس» مثال ذلك قول 


الباحي: "أول من قال به من المبتدعة بعد أن أفنت الصحابة رضي الله عنهم 
I9n s\t: 4 .‏ 


. تحامل أصحاب القياس قي نقل اجماع الصحابة حول مشروعية القياس» فقد نقل 


الإجماع كل من: السرحسي والحويني والامدي وعلاء الدين البخاري والباحي 
وغيرهم» نما يوحي لنا أن من أنكر أو يحاول الكلام ق القياس مبتدع مفارق 
للحماعة» وهذه نتيجحة حطيرة» لأا أصبحت برور الوقت سلاحا يشهره أصحاب 


القياس» مع العلم أنه م يصح الإجماع كما ا 


. ومن الغرائب أن قالوا: أن نفاة القياس ليسوا من علماء الأمة» ولا من حلة الشريعة» 


سبحانك إن هذا إلا بمتان عظيم» وما هذا إلا رة التعصب للمذهي» فإذا م يكن 
ابن حزم وداود وابنه وغيرهم من نفاة القياس من علماء الأمة» فمن هو العام 


. ومن الغرائب: قالوا أن منكر القياس مقلد للشيعة أو الخوارج» وقد تنبه ابن حزم طمذه 


التهمة فقال: "وشنع بعضهم بأن قال: إن ابطال القياس مذهب النظام» ومحمد بن 
عبد الله الإسكايي» وجعفر بن حرب» وجعفر بن مبشر» وعيسى الراد» وأبي عفار» 
وبعض الخوارج. ..قال أبو محمد: ولسنا ننكر أن تقول اليهود لا إله إلا الله» ونقوها 
أيضا نحن»ولكن إذا ذكروا هؤلاء فلا تنسوا القائلين بقومم قي القياس: أبا الهذيل 
العلاف» وأبا بكر بن كيسان الأصم» وحهم بن صفوان» وبشر بن المعتمر ومعمرا 


ا )200 
وبشرا المريسي» والأزارقة وأحمد بن حائط" .٠‏ 


199 الباحي: إحكام الفصول» ص 616. 
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7. التحامل ق النقل عن الأئمة الأربعةءقال الإمام أحمد: "يجتنب المتكلم ق الفقه احمل 
والقياس "> وقال أيضا: "ما تصنع بالرأي والقياس وتي الحديث ما يغنيك 
YET Ye E E E‏ 
تدرك بالعقول»إنغا هو الاتباع" “.فأين هذه الروايات عن الإمام أحمد تي كتب 


المتأحرين الصريحة في انكار القياس؟ 


1 آل تيمية» جحد الدين عبد السلام بن عبد الله وعبد الحليم بن عبد السلام وأحمد بن عبد الحليم: المسودة في أصول الفقهء 
جمعها وبيضها أحمد بن محمد بن عبد الغني الحراني» مطبعة المدن» القاهرة» ص 367. 

2 ) آل تيمية: المصدر السابق» ص 481. 

3 آل تيمية: المصدر السابق» ص 481. 
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المبحث الثانى: نظرية المعرفة 


شغلت نظرية المعرفة فكر ابن حزم نما دفعه إلى التعرض هما في الكثير من مصنفاته» ككتاب 
التقريب» أو في کتابه الفصل ف المللء أو الإحكا أو قي کتاب الأصول والفروع»› أو ما جاءِ متفرقا 


ومتناثرا ي مواطن كثيرة من مؤلفاته. 


قسمت هذا المبحث إلى مطلبين» ففي المطلب الأول حاولت أن أبين معن المعرفة من خلال 
تعريفها وبيان أقسامها ومصادرهاء وأما المطلب الثاني فهو لبيان مصادر المعرفة الشرعية عند ابن حزم. 


المطلب الأول: مفهوم المعرفة 


إن الغرض من هذا المطلب هو بيان معنى المعرفة عند ابن حزم ولذا لا أذكر النظريات 
الفلسفية ولا آراءهم الفلسفية. 


الفرع الأول: تعريفها 


حدد ابن حزم طبيعة المعرفة تحديدا دقيقاء فقال: "وحد العلم بالشيء هو المعرفة به» أن تقول 
العلم والمعرفة امان واقعان على معنى واحد» وهو اعتقاد الشىء على ما هو عليه» وتیقنه به وارتفاع 
الشكوك عنه" ٠‏ فالعرفة عند ابن حزم هي العل» وهما امان لمعنى واحد. 


الفرع الثانى: مصادر المعرفة 


قال ابن حزم: "وطرق المعارف معروفة حصورة» وهي: الحواس والعقل اللذان ركبهما الله قي 
المتعبدين من الحيوان» وهم: الملائكة والجن ومن وضح من ذلك فيه شيء من الإنس» ت ما امر 


4 ) ابن حزم: الفصل ي الملل والأهواء والنحل» حقيق محمد بن إبراهيم نصر وعبد الرحمن عمیره» دار الجيلء بیروت» ط 1 


5 ج 242/5. 
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اللهتعالى بتعرفه وتعرف حکمه فيه» تما جاء من عنده جل وعز» وهو القرآن والسنة فقط» وهذه كلها 
f٣ e‏ 1 205 
طرق مرا بسلوكها والاستدلال ا" . 


إن تتبع ما كتبه ابن حزم عن مصادر المعرفة فإنه بمكن إرحاعها إلى: 


اوی 

2. العقل. 

3. البرهان الراحع من قريب أو من بعيد على شهادة الحواس وأول العقل. 
4. الاعتقاد. 


الفرع الغالث: أقسام المعرفة: 


0 


قسم ابن حزم المعرفة إلى قسمين: 
القسم الأول: ويتغرع نة سمال“ 
أولا: المعرفة بالبديهيات أو أوائل العقل» أو ما يسمى بالمعرفة الفطريةء وتتميز ب: 


6 أنما واضحة بذاتما لا يطلب عليها دليل. 


6 أنا ضروريات أو قعها الله في النفس» فهى سابقة عن التجربة الحسية. 
© أا معيار المعرفة اليقينية. 


ثانيا: هو ما عرفه الانسان بحسه المتيقن بأول العقل» وفهم النفس لما أدركت بالجواس له سند 


القسم الثاني : وهي المعرفة البرهانية» وهي مأخحوذة من مقدمات منتجة ترحع إلى العقل والحس 


206 
معا. 


5/) ابن حزم : الإحكام» ج 92/7 
لضان السابقء: 36/12 
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المطلب الثانى: المعرفة الشرعية 

بعد هذا التمهيد الموجز عن المعرفة عند الامام ابن حزم يحاول الباحث قي هذا المطلب دراسة 
مصادر المعرفة الشرعية وأقسامها في فرعين. 

الفرع الأول: مصادر المعرفة الشرعية 


قال ابن حزم: "قال قوم لا يعلم شيء إلا بالإهام» وقال آحرون لا يعلم شيء إلا بقول 
اللإمام» وقال آخحرون > يعلم شيء إلا با خبر» وقال آحرون > يعلم شيءِ إلا E‏ 


2. قول الإمام المعصوم. 
3. التقليد. 


ا 
الفرع الثاني:أقسام المعرفة الشرعية 
قسم الامام ابن حزم المعرفة الشرعية إلى قسمين وهي : 


1-المعرفة الشرعية الفاسدة: ذهب ابن حزم إلى أن الإلمام وقول الإمام المعصوم والتقليد يرتب 
معرفة شرعية فاسدة» ثم عقد رجه الله فصلا مطولا في ((الإحكام)) أبطل كلا من الإلمام وقول الإمام 
المعصوم والتقليد»وبين سبب فسادها بأدلة قاطعة. 


قال ابن حزم: "ولم يزل تعالى مذ خلق الخلق ينسخ شريعة بعد شريعة» فيحرم قي هذه ما أحل 
في تلك» ويسقط في هذه ما أوحب في تلك» ويوحب في هذه ويحل فيها ما أسقط في تلك وما حرم» 
إلى أن نص الله تعالى أنه لا تبدل هذه الملة أبدا.فصح أن من شبه الطبائع التي تعلم بالحس والعقلء 


7) ابن حزم: الإحكام» 11. 
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بالشرائع التي لا تعلم إلا بالنص» لا مدخل للعقل ولا للحس» في تحرم شيء منهاء ولا ف إيجاب 
I e» ۰‏ 208 
فرض منها إلا بعد ورود النص بذلك: فهو غافل اهل" .٠‏ 


2- المعرفة الشرعية الصحيحة:وهى ما كان سندها الخبر» قال: "وقد أوحب الله تعالى وحرم 
على لسان رسوله بي وني كتابه» ولم يحل لأحد أن يحرم ولا أن يوحب ولا أن يحلل ما لم يحله الله 
تعالى ولا أوجحبه ولا حرمه» لن الله تعالی حرم وأوحب وأحل» وکل ذلك تعد لحدود الله 


E 


وقال أيضا: "وليس في فرقة من فرق المسلمين أحد ينكر الخبر جملة بوحه من الوحوه» بل كلها 
E NO E‏ 


وقال تي الصادع: "يقال لأهل القياس عما أوجبتموه بالرأي والقياس فرضا» وعما حرمتموه 
بالرأي والقياس» من الموحب لذلك الحكم» ومن الحرم له» الله ورسوله حكم بذلك الحكي أم غير 
ا E‏ 


حصر ابن حزم المعرفة الشرعية الصحيحة قي الخبر» ثم فسر الخبر ب: 


© کلام الله . 


ف تة رشول ا 4 


إذن فمصدر المعرفة الشرعية عند ابن حزم الخبر فقط ولا دحل للعقلء وإنما محال العقل هو 
الاحتهاد في فهم النصوص الشرعية» واسقاطها على الوقائع» وا أن القياس عند القائلين به هي 
عملية ذهنية يقوم با احتهد لتعرف على حكم الواقعة» فمصدره العقل» والتعرف على حكم النازلة 
كان عن طريق العقل» فهو مصدر باطل» لأن النصوص الشرعية الواردة بينت لنا مصدر التشريع 
وهي الوحي» والوحي فقط. 


8) ابن حزم: الإحکام» ج187/7. 

9 ) ابن حزم: المصدر السابق» ج 115/7. 
0) ابن حزم: المصدر السابق» ج 139/7. 
1 ) ابن حزم: الصادع» ص 495. 


موقف ابن حزم من القياس والتعليل 


ا 


وقد ساق ابن حزم مجحموعة من النصوص منها: إن تَتَارَعَتُمْ في شَيْءٍ فَرْذوةُ إلى الله 
راا و LE N O‏ 21294 
وَالرْسُول إن كَنثْمْ ونون بالله وَاليَؤم الآجِر @ . 


وعكن أن يناقش ابن حزم» قال الباحث . والله أعلم . إن القياس ليس مصدره العقل فقط» بل 
هو دليل امتزج فيه العقل والنقل» وأنتج القياس» لأن القياس يشترط فيه: 


1. الأصل: أن یکون مصدره الخبرء إما کلام الله أو سنة رسول الله او الإجماع. 
2. الفرع: 
3. العلة: إما أن تكون: 


6 منصوصا عليها إذن فهي مصدرها الخبر أو الإجماع. 
e‏ او مستنبطة من الخبر والإجماع. 


إن العملية التي يقوم با الجتهد مصدرها العقل» إلا أن القياس ليس مصدرا عقليا صرفاء بل 
مصدر امتزج العقل بالخبر» ولا كن فصل هذا عن هذاء فانتج القياس. 


وقد حاءت النصوص الشرعية قي مدح العقل وبيان منزلته» بل إن الله الرؤوف الرحيم بعباده 
أسقط التكاليف على من ذهب عقله من عباده. 


ولكن يمكن أن يناقش ابن حزم هذا الرد فيقول: إنكم أقررتم أن القياس دليل امتزج فيه العقل 
والنقل» وأن المعرفة الشرعية التي حاءت جا النصوص هيالمعرفة الشرعيةالخالصة»ء فإذا علق شيء بها لزم 
إزالته» وإذا أزلنا ما علق بالخبر وهو العقل» عدم القياس أصلاء لأنه لا بمكن تصور بناء القياس من 
شق واحد وهو الخبر» وإذا قلنا بقي الشق الأول وهو الخبر» فإنكم رحعتم إلى قولنا أن المعرفة الشرعية 
سندها الخبر فقط فبطل ادعاؤكم. 


212 [النساء: 59]. 


موقف ابن حزم من القياس والتعليل 


المبحث الثالث: 
كمال الشريعة وبناءها على القطع 


إن القطع والكمال من حصائص الشريعة المحمدية» فهي كاملة من حيث المصدر والقواعدء 
وقطعية في أدلتها وقواعدها ولذا سخر الإمام ابن حزم هاتين الخاصيتين في ابطال القياس» ومن أحل 
ايضاح ذلك قسمت هذا المبحث إلى مطلبين» ففي المطلب الأول تناولت فيه خحاصية الكمال» وأما 
المطلب الثاني فهو لبيان خحاصية القطع. 


المطلب الأول: كمال الشريعة 


إن مفهوم كمال الشريعة عند ابن حزم هي مقدرة النصوص الشرعية على التصدي لكل 
حادثة بالمعالحة وبيان حكم الله فيهاء ولا كانت الشريعة من عند الله» وهو الذي بعث نبيه محمدا 
مبلغا ومبينا عنه» فهى كاملة لا نقص فيها» وبموت الرسول كمل الله دینه وشریعته وأكمل مصادر 
هذا الدين» قال ابن حزم: "وبيقين يدري كل ذي حس أن القول بالقياس زيادة قي الشرع على ما أمر 
الله تال E‏ 

الفرع الأول: أدلة ابن حزم النقلية 

وقد انك ابن حزم ف تقعيد هذا الأصل بمجموعة من النصوص الشرعية وهي : 

ا ا س ر و 2 ن و رە ° و ا ° 0 21 

الآية: # الوم أكمَلث لحم ديتكم وَآمَمُث عَليْكمْ نِعْمتي وَرَضيث لحم الإسْلام و2 . 


.' الآية: ما فَرَطًْا في الكتاب من شىء‎ ٠ 


الآية: وارلا إِلَيْكَ الذكر َِيّنَ ناس ما رل يهم وَلََلَهُمْ يكَفُكُرُون»'“. 


3) ابن حزم: الإحکام» ج 125/7. 
214 إللائدة: 3]. 

5 ) [الأنعام: 38]. 

6 [النحل: 44]. 


موقف ابن حزم من القياس والتعليل 
٠‏ الآية: وترلتا عَلَيْكَ الكتاب تاا لحل شَيْءٍ» “. 


إذا كانت هذه الآيات دلت على كمال الشريعة وأن الله بين أصول هذا الدين وقواعده» فمما 
بينه الله لنا أنه حعل لكل نازلة حكما شرعياء واعمال العقل قي فهم نصوص الشريعة هو نما بينه» 
والقياس أداة قي استخحلاص معن النص واسقاطه على النازلة. 


الفرع الغاني: الدليل العقلي 


قسم ابن حزم أحكام الشريعة إلى ثلاثة أقسام فرض لا بد من اعتقاده والعمل به» وحرام لا 
بد من اجتنابه» وحلال مباح فعله ومباح تركه» وأما المكروه والمندوب إليه فداحلان تحت المباح» لأن 
اللکروه لا يام فاعله ولو ام لكان حراماء ولكن يؤحر تاركه» والمندوب إلیه لا يام تارکه» ولو أم 
لكان فرضا» ولكن يؤجر فاعله. 


قال ابن حزم: "فهذه أقسام الشريعة بإجماع من كل مسلم» وبضرورة وحود العقل تي القسمة 
الصحيحة إلى ورود السمع اء فإذ لاشك في هذاء فقد قال الله كك: #[هُو الذي حَلَقَ لم ما في 
چە of ol $ f oo al f i < . 2184< ıı‏ )2190 
الأزض جَويعاً ٠‏ وقالتعال:#وقذ فصل لم ما حَرّمَ عَليكمْ إلا ما اضطررتم إلبه ٠‏ 
فصح باتين الآيتين أن كل شيء ق الأرض» وكل عمل فمباح حلال» إلا ما فصل اللهتعالى لنا 
تحرمه باسمه نصا عليه ني القرآن وكلام النيبياالمبلغ عن ربه كبكوالبين هما أنزل عليه» وق اجماع الأمة 
النص بالنهي عنه أو الإجماع باسمه حرمناه» وإن لم جحد شيا منصوصا على النهي عنه باسمه» ولا 


ا ع و و 


7 إالنحل: 89]. 

8 [البقرة: 29]. 

29 [الأنعام: 119]. 

0) ابن حزم: الإحکام» ج 13/8. 


موقف ابن حزم من القياس والتعليل 


ثم يخلص ابن حزم في النهاية إلى النتيجة التالية وهي: "فصح بنص القرآن أنه لا شيء من 
E E a a‏ 


المناقشة: إن ما نص الله عنه ورسوله إما أن يكون باسمه أو بمعناه» فالنوع الثا هو موطن 
الخلاف بين الحمهور وابن حزم» فالإمام يقصر ما نص الله عنه ورسوله على امه فقط تماشيا مع 


منهجه الظاهري. 
المطلب الثاني بناء الشريعة على القطع 


وی 


وإذا ما رحعنا إلى ما كتبه ابن حزم حول القياس» فإنه يصرح غلانية. أن القاس مب على 
الظن» وأن القياس من مدارك الظن وليس من مدارك اليقين» ولأن الدين كما يرى ابن حزم لا يقوم 
إلا على القطع واليقين» فالقياس باطل. 


إن ما کتبه ابن حزم في کتابه الإحكام وغیره من مصنفاته الأصولية» تظهر لنا منهجه يي 


تأسيس وبناء علم الأصول على القطع واليقين» وعلى قواعد ثابتة» لا يدخلها الظن والاحتمال» وهو 
ما دفعه إلى إبطال القياس والاستحسان وغيره من الأدلة. 


فالظن قي منهج ابن حزم لا حل العمل به لأنه حكم ما م يأمر الله به» واستدل مما يلي: 
الفرع الأول: من المنقول: 

استدل ابن حزم على بطلان الظن ما يلي: 

1 . من القرآن الکرم:بقوله تعالى: وما لَهُم په من عِلّم إن يمعو إلا لن وَإِدٌ الَنُ لا 


بغي من احق شيا 7 وبقوله:إوَلاً قف ما لَيْس لَك به ع e‏ 


221( ابن حزم : الإحكام» ج 8/ 13. 


موقف ابن حزم من القياس والتعليل 
2 . من السنة النبوية بقولهبلك:((إياكم والظن» فإن الظن أكذب الحديث )5 . 
الع تاين اول 


1 . القياس هو عبارة عن استقراء ناقص» وتسميته قياسا مغالطة من الفقهاء» يقول ابن حزم: 
"اعلم أن المتقدمين يسمون المقدمات قياساء فتحيل إخواننا القياسيون حيلة ضعيفة سفسطائية» 


225) ۰ e 0. 0 5 0 ٤ 2 E. 
. وأوقعوا اسم القياس على التحكم والسفسطة» فسموا تحكما بالاستقراء المذموم قياسا"”‎ 


2 القياس يستند إلى التعليل» والتعليل يقوم على أمرين» وهو البحث عن وجه الشبه بين 


ِن قول بان القاس دليل ظني» أمر م ينفرد به ابن حزم كما يتوهم البعض» بل هو قول غير 
واحد من أهل العلم» قال السبكي: "أما كون الفقه موقوفا على الظن» فلأنه وقوف على أدلته» 


22601 2 e e ا ا‎ ٤ E 
2 وأدلته ص أو إجماع او قياس»› فالقیاس کله ظني والإجماع احتلف فيه‎ 


وحكى الشاطي”الاتفاق على أن أدلة الشرع ليست كلها قطعية“.وقال التلمساني: 
"ما يطلب فيه القطع» فلا يجوز إثباته بالقياس لأن القياس لا يفيد القطه "“. 


2 [النجم: 28]. 

3 [الإسراء: 36]. 

4 ) رواه البخاري رقم6064 في كتاب الأدب» باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر. 

5) ابن حزم: التقریب رسائل ابن حزم» ج308/1. 

6) السبكي: الإبهاج» ج 38/1. 

7 الشاطبي: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي المالكي مات سنة 790ه» من مؤلفاته:عنوان التعريف بأسرار التكليف قي 
الأصول. ينظر: معجم المؤلفين» 118/1 

8) الشاطبي إبراهيم بن موسى: الموافقات في أصول الشريعة دار المعرفة» بيروت» ج 49/2 الطوف سليمان بن عبد القوي» 
شرح مختصر الروضة» تحقيق عبد الله بن محسن التركي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط 1» 1987ء ج 276/1. 

9 ) التلمسان محمد بن أحد الحسني: مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول» تحقيق محمد علي فركوس» مكتبة الريان» 
الرياض» ط 1» 1998ء ص254 الجزري: محمد بن يوسف» معراج المنهاج شرج منهاج الأصول» تحقيق شعبان محمد» مطبعة 


الحسين الإسلامية» القاهرة» ط 1» 1993/1413. 


موقف ابن حزم من القياس والتعليل 


وأما ما ذهب إليه ابن حزم . رجه الله . من أن القياس المنطقي يفيد القطع أمر فيه 
نظر»فقدبين بعض الحققين وعلى رأسهم ابن تيمية» من أن القياس المنطقي قد يفيد الظن» وقد يفيد 
القطع» وذلك بناء مادة القياس فالحكم بظنية القياس أو قطعيته راحع إلى مادة القياس. 


مناقشة ابن حزم: 


إن النصوص الشرعية التي ساقها ابن حزم من أن الظن مطلقا مذموم شرعا في تقرير مبد! بناء 
الشريعة على القطع ضعيف من وحوه وهي: 
1- إذا كانت الشريعة تفيد القطع فإسقاط هذا الأصل على القياس فيه نظرء لأن من 
الأقيسة ما يفيد القطع. 
2- هل القياس يفيد مطلق الظن» أم الظن الراجح الذي يستند إلى قواعد الشرع» ولذا فإن 
الاستدلال بالآيات السابقة على ابطال القياس غير سليم. 


3- هل الظن الذي ذمه الله ورسوله هو الظن الذي يفيده القياس الأصولي» بل الأمران 
ختلفان. 


موقف ابن حزم من القياس والتعليل 


المبحث الرابع: 
نظرية البيان 


يعتبر باب البيان موضوعا أساسيا في تفسير النصوص» لأن النص الشرعي هو أصل 
الاستدلال وموضوعه» ولذا اعتنى به علماء الأصول منذ الشافعي إلى يومنا هذاء وإن تتبع ما كتبه ابن 
حزم في مصنفاته حول البيان يوضح لنا قيمة مبدأً الوضوح الدلالي قي اللخطاب الشرعي. 


لذا سأحاول ف بداية الحديث عن البيان أن أوضح معنى البيان عند ابن حزم وغيره من 
الأصوليين» ثم بعد ذلك أبين العلاقة التي ربطها ابن حزم بين البيان والقياس. 

المطلب الأول: تعریف البيان وأقسامه 

الفرع الأول: تعريف البيان 

1 . لغة: البيان في لغة العرب ما بين به الشيء من الدلالة وغيرها وبان الشيء اتضح. 

وهو اظهار المقصود بأبلغ لفظ»وهو من الفهم وذكاء القلب» وأصله الكشف والظهورء فهو 

. 0 6 0 

اسم لکل ما کشف من معن الكلام وأظهره» والتبيين: الايضاح والوضوح ا 


E EE‏ اسم حامع لكل شيء كشف لك قناع المعنى وهتك الحجاب دون 
ا ا 0 


0) ابن منظور: لسان العرب» ج 3 /406. 

1 الحاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر الأديب تلميذ النظام» وإليه تنسب فرقة الجاحظية من المعتزلة» من مصنفاته الحيوان» توق 
بالبصرة سنة255ه. ينظر: وفيات الأعيان» ج 470/3. 

2 الحاحظ عمرو بن بحر: البيان والتبين» تحقيق عبد السلام هارونء» القاهرة» ط 1» 1960» ص 76. 


موقف ابن حزم من القياس والتعليل 


2 . اصطلاحا: عرفه ابن حزم فقال: "هو كون الشىء في ذاته مكنا أن تعرف حقيقته لمن أراد 


عة ك وغرفه القاضى 2 إن الدلل الرضرل بصع الط فة إن الل ا حو .ذل 


234 
عل" 
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الفرع الثاني أقسامه: 
قسم ابن حزم البيان إلى: 
بیان التق 

ف 
3. بيان الاستشناء 
4. بيان الإشارة 
E ES‏ 
هذه أنواع البيان عند ابن حزم أما عند غيره من الأصوليين فقسمها البزدوي””“ إلى خمسة 
أنواع وتابعه عليها جمهور الأصوليين» وهي: 
1ات التفریر 
ان التق 
3. بيان التغيير وهو على نوعين: الاستناء والتعليق. 
4. بيان الضرورة 
5. بيان التبديل وهو النسخ 


237) 


3 ابن حزم: الإحکام» ج 40/1. 

4 ) الغزالي: المستصفى» ج 61/3. 

5 ابن حزم: الإحکام» ج 80/4. 

6) البزدوي: علي بن محمد بن الحسين شيخ الحنفية ما وراء النهر» من مؤلفاته المبسوط» وكنز الوصول إلى معرفة الأصول... 
توفي سنة482ه بسمرقند. ينظر: سير أعلام النبلاءء ج 602/18 معجم المؤلفين» ج 192/7. 

7 البزدوي عبد العزيز بن أحمد: كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام» شركة الصحافة العثمانية» إسطنبول» 1308ه» ج 


.35 


موقف ابن حزم من القياس والتعليل 
المطلب الثانى: العلاقة بين القياس والبيان 


بعد هذا العرض الموجحز لمفهوم البيان عند الأصوليين نصل إلى الكشف عن العلاقة بين 


القياس والبيان عند ابن حزم. 


قرر ابن حزم أن النبي بهو المبين عن ربه» فلو كان القياس والرأي من الدين لبينه الرسول 


الفرع الأول: الأدلة النقلية 

أولا: من القرآن الكر: 

لآية: وما سلتا من رَسُولٍ إِلاً سان قؤْمه لبي لَهُمّ قَيْضِل الله من يَشَاء وَيَهْدِي مَّن 
اء 24 . 

الآية: ذا فَرَأناه ائبع فرآته ثم ن عَلَيْتا بيات  .‏ الية: ورلا إلَيْكَ الدكر 
ورو ر ااك A e a O‏ 
بين للتاس ما رل إِليَهِمْ وَلْعَلْهُمْ يََمكرون» . 

لآية: ورلا عَلَيْك الكتاب ينانا لكل شَيْءِ وَهُدّى وَرخحْمة وْشرى للمُنيمين4“. 

قال ابن حزم معلقا على هذه الآيات :"فنص الله تعالى على أنه م يكل بيان الشريعة إلى أحد 


من الناس» ولا إلى رأي ولا قياس» لكن إلى نص القرآن وإلى رسوله بل#إفقط» وما عداهما فضلال 
)242 
وباطل وحال ٠‏ .. 


(238 
(239 


لاا 


إبراهیم: 04]. 

لقيامة: 19-18]. 

0 إ[النحل: 44]. 

1 [النحل: 89]. 

2) ابن حزم: الإحکام» ج 107/7. 


لنا لا لا 


موقف ابن حزم من القياس والتعليل 


ثانیا: من السنة: 


1 . عن أبي ثعلبة الخشني» قال: قال رسول الله #4: ((إن الله فرض الفرائض فلا تضيعوهاء 
: 244 
رة لکم» فلا تبحثوا عنها)) ٠‏ . 


2 . عن سلمان خل4قال: ((سئل النبي يعن أشياءء فقال الحلا لما أحل الله وال حرام ما حرم 


الاو اسک عه ف ا عق ع 


3 . عن عمر فهقال:((تركتم على الواضحة ليلها كنهارهاء أن تضلوا بالناس يمينا 


246 
. ٦ وشمالام)‎ 


4 . وعن عمر طلهقال: ((سنت لكم السنن» وفرضت لكم الفرائض» إلا أن يضل رحل عن 


247) 


الغا الإجماع: 


نقل ابن حزم الإجماع على أن النى قد بين لنا جميع أحكام الشريعة فقال: "فالأمة بحمعة 
ل آل الله تعالى قد بين على لسان رسوله ييي جميع الشريعة» فمن ادعى القياس مما بين فعليه 
ا 


4) رواه الدارقطني 183/4 والبيهقي في الكبرى12/10» والطبراني ني الكير581/22, وأبو نعيم ني الحلية 17/9» وابن 
حزم في الصادع رقم 213 وصححه» والحديث صححه ابن القيم وغيرها. 

5 رواه الترمذي رقم 1726 في كتاب اللباس» باب ما جاء في لبس القراء» وابن ماجه رقم 3367 تي كتاب الاطعمة» باب 
أكل الحبن والسمن» وابن حزم في الصادع» رقم 215 وقال: هذا طريق جيد مسند» وقال ابن القيم: هذا إسناد جيد مرفوع. 

6 ) رواه ابن حزم فی الإحکام» ج 180/7. 

7 رواه ابن حزم قي الإحکام» ج 180/7. 

8 ) ابن حزم: الصادع» ص513 . 


موقف ابن حزم من القياس والتعليل 


فالدين كما يقرر ابن حزم بينه رسول الله بيإكله» وأن أحكام الشريعة كلها جلية واضحة» 


وينكر بشدة أن يكون شيء من الشريعة خفيا. 
الفرع الثاني: الأدلة العقلية: 


إن الله بعث نبيه محمدا بيإليبين للناس أمر دينهم» فكانت من وظائف الرسول بيان الدين 
وتبليغه لأمته» يقول ابن حزم: "ولا يخلو رسول الله يمن أحد الوحهين لا ثالث مماء إما أن يكون 
لم يبلغ ولا بين للناس» فهذا كفر ممن قاله بإجماع الأمة بلا حلاف» وإما أن يكون بلغ كما أمر» وبين 
للناس جميع دينهم» وهذا هو الذي لاشك فيه» فأين الغائب من الدين ههن"“. 

وما أن الأمة بجمعة على أن رسول الله بين لأمته دينهم» ولم بعت حت بلغ رسالته» وما أن 
الرسول الله بم ببين القياس» فالقياس ليس من الدين» قال ابن حزم: "ولا بحل لمسلم أن يعتقد أن 
الله تعالى أمر رسوله لإبالبيان قي جيع الدين فلم يفعل ولا بين» وهذا ما لا يجوز لمسلم أن يخطر 
بباله» فإذ لاشك في هذاء ونوقن أنه عليه السلام قد بين الدين كله» فالدين كله بين» وجميع أحكام 
ا ا 


إن المعادلة التي أشار إليها ابن حزم حول البيان» وهيأن الرسول لابين الدين» وأن القياس م 
يبينه» فالنتيجة أن القياس ليس من الدين» قد صاغها الغزالي في كتابه ((المستصفى)) بصيغة أخحرى 
أكثر وضوحا وحلاء» قال: "اعلم أن البيان عبارة عن أمر يتعلق بالتعريف والاعلام» وإنما يحصل 
الاعلام بالدليل» والدليل محصل للعلم» فهاهنا ثلاثة أمور: اعلام» ودليل يحصل به الاعلام» وعلم 
CR aes‏ 


إن المعادلة التي أشار إليها الغزالي توضح معنى البيان الذي أسس ابن حزم رده عليه» فحق 
يحصل العلم لابد من وجود الدليل» فانعدام الدليل يژدي ای انعدام العلم» فإذا ثبت عن رسول 


0) ابن حزم: الإحكام» ج 7 .. 
1 الغزالي: المستصفى» ج 61/3. 


موقف ابن حزم من القياس والتعليل 


الله انه مر مته بالقیاس» ولا بینه هم ولا رعبهم بالعمل بالقياس» ولا أرشدهم إلى الببحث عن 


مناقشة ابن حزم: 


إن البي ي قد بين أصول هذا الدين وقواعده» والبيان إما أن يكون نص عليه الشارع 
باسمه» أو ينص عليه بمعناه» فللإدا كان الامام ابن حزم يقرر أن الله م ينص على القياس باسمه فهذا 
ما لا حلاف بينه وبين جمهور العلماء» وقد بينت من قبل أن لفظ القياس لم يرد ق الكتاب ولا قي 
السنة الصحيحة. 


وأما أنه ۾ ينص على معناه ولم يبينه لنا ففيه نظر» لأن استقراء نصوص الشريعة تدل 
بمجموعها على أن العملية الفكرية التي يقوم جا الحتهد قي بيان حكم النازلة قد تكون بالقياس» 
فیکون هذا نما بینه الله عز وحل معناه لا باسمه. 


موقف ابن حزم من القياس والتعليل 


المبحث الخامس: 
الاضطراب 


تنبه ابن حزم إلى الاضطراب الموجود قي القياس والتعليل فخحلص إلى أن القياس لو كان حجة 
كالكتاب أو السنة أو الإجماع لسلم من الاضطراب» ومواطن الاضطراب قي القياس هي: 


الاضطراب في تعريف القياس 
الاضطراب في تحديد أنواع القياس 
الاضطراب في حل القياس 
الاضطراب قي تحديد وتعريف العلة 
اب قي تحديد أنواع العلة 
اللاضطراب ي تعيين العلة 
الاضطراب في آلية القياس 


الاضطراب يي العمل بالقياس 


0 x SS OT ke O 


وقد عقد ابن حزم فصلا مطولا ي کتبه: الإحكا والصادع والاعراب»بين فيه تناقض 


NT E E 252). 2 ۴‏ 
وقد تبع ابن القيم ق كتابه إعلام الموقعين “ابن حزم فيبيان تناقض أصحاب القياس قي 
أقيستهم. وسا على تفصيل هذه العناصر: 


المطلب الأول: الاضطراب في القياس 


إن الاضطراب ي القياس الذي تنبه له ابن حزم والنقد الذي وجحهه منثور قي مصنفاته» ولذا 
يجب على الباحث تتبع ما سطره في مصنفاته من أحل تحديد أنواع الاضطراب والخروج برؤية واضحة 


تبرز لنا قيمة هذا النقد. 


2 ابن القيم: إعلام الموقعين» ج 258/1. 


موقف ابن حزم من القياس والتعليل 


الفرع الأول: الاضطراب في تعريف القياس 


احتلفت عبارة الأصوليين في تعريف القياس وقد ذكر جملة منها الإمام الشوكاني ”ني كتابه 


۰ 2 . 1 . 
(ارتاد الفخرل بل قال اسم المحرسن "ينعد ر المد اقيق ى االقياى لأختالة على قان 
ھے.. ۰ 2 


ای و کا ا ی اتا که اا هو ادل اد 


اللستنبط» أي فعل الحتهدء أو هو المعنى الذي يدل على الحكم ف أصل الشيء وفرعه» أي هو 
لدل الكاشف الاك 


ومن نقل عنه التعريف القياس بأنه فعل القائس» أي عمل الحتهد جماعة من الأصوليين منهم: 


الباقلاي» فقد عرفه فقال: "مل معلوم على معلوم آحر» في إثبات حكم هما أو سابق 
E E ê ۶ 8‏ 25791 
عنهماء بأمر حامع بينهماء من إثبات حكم أو صفة» أو نفيهما عنهما"” “.وعليه درج جمع من 
1 258 . 
الأصوليين كالحصاص والغزالي والبيضاوي ٠‏ وغيرهم. 


وأما الاتحاه الثاني الذي يرى أن القياس ليس هو عمل الجتهد» وإنغا هو إظهار الحكم قي 
الفرع وبيانه» بسب اتحاد العلة» ويمثل هذا الاججاه الآمدي وابن الحاحب والكمال بن الهمام وغيرهم» 
فق عرفرا الفياس ية "هو المساواة فع لأصل ق علة حك" 


3) الشوكاني: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكان» من أعلام القرن الثالث عشرء توفي بصنعاء سنة 1250ه» من 
تصانيفه: البدر الطالع»وإرشاد الفحول. ينظر: معجم المؤلفين» ج 53/11. 

4 الشوكاني: إرشاد الفحول» ج 2/ 840» الزركشي» البحر المحيط» ج 6/5. 

5) أبو إسحاق الشيرازي: إبراهيم بن علي» الإمام الجتهد» ولد سنة393ه» صنف في الأصول والفروع والخلاف والمذهب» 
وكان زاهدا توق سنة452ه. ينظر: سير أعلام النبلاءء ج 452/18. 

6 الشوكاني: إرشاد الفحول» ج 2/ 842» الزركشي» البحر المحيط 15/5. 

7 ابن الحاحب: شرح المختصر» ج 204/2. 

8 ) البيضاوي: عبد الله بن محمد بن محمد» الأصولي» من مؤلفاته المنهاج ق الأصول وأنوار التنزيل في التفسير... توفي سنة 
7ه. ینظر: سير اعلام النبلایء ج 182/20 

9 ابن الحاحب: شرح المخحتصر» ج 204/2. 


موقف ابن حزم من القياس والتعليل 


وقد تنبه ابن حزم . رحه الله . إلى الاضطراب في حد القياس عند القائسين» فقد نقل في 
الإحكام والصادع محموعة من تعاريف القياس» فالتعريف الأول يمثل الاتحاه الأول» والتعريف الثاني 
يمثل الا تجاه الثاني» قال رحه الله: "القياس هو حمل أحد المعلومين على الآحر» في إيجاب بعض 
الإحكام هماء أو إسقاطه عنهماء من جمع بينهما بأمر أو بوحه جمع بينهما فيه"؟“. 


وقال كذلك: 'فالقياس عندهم: هو أن يحكم لما لا نص فيه ولا إجماع» ثل الحكم فيما فيه 
نص أو إجماع» لاتفاقهما قي العلة التي هي علامة المح "6“. 


الفرع الثاني: الاضطراب في تحديد أنواع القياس 


إن الحديث عن انواع القياس وتحديد كل نوع» وبیان حجيته» دلیل آخحر لنفاة على اضطراب 
القياس» وسأبين بإيجاز بعض هذا الاضطراب: 


1 . القياس الجلي: اعتبره جمهور الأصوليين من القياس القطعي وعده بعضهم من دلالة 
ا 


2 . القياس الخفي: فقد عرفه الحنفية بأنه "ما لا يتبادر إليه الذهن إلا بعد التأمل"» و موه 


ا 


3 . القياس الأولى والقياس المساوي» فقد اعتبره بعض العلماء من دلالة النص» وليس من 


3 )264 
ا 


0) ابن حزم: الاحکام» ج 7/ 53. 

1 ابن حزم: الاحکام» ج 7/ 53. 

2 اللكنوي» عبد العلي محمد السهالوي: فواتح الرموت بشرح مسلم الثبوت» دار الكتب العلمية» بيروت» ط 1ء 2002ء 
ج 2/ 230. 

3) ينظر: تيسير التحرير» ج 4/ 08» وفواتح الرموت» ج 2/ 230. 

4 ) الغزالي: المستصفى» ج 2/ 191. 


موقف ابن حزم من القياس والتعليل 


4 . القياس ني معنى الأصل: وهو ما جمع فيه بإلغاء الفارق» بأن كان الوصف الجامع غير 
مصرح به ف القياس» فيقوم المعلل بإلغاء الفارق بين الأصل والفرع» فأغلب الأصوليين على أنه ليس 
من القياس» بل من مفهوم الموافقة”““. 


5 . وأما قياس الشبه: وهو ما يجمع فيه بين الأصل والفرع بوصف شبهي» فقد عده بعض 
٤‏ .)266( 
ان اش ا 


6 . وأما قياس العكسي: والذي هو إثبات نقيض حكم الأصل في الفرع لافتراقهما في علة 
الحكم» فقد احتلف الأصوليون في تسميته قياساء فذهب بعضهم إلى أنه لا يسمى قياساء لأن 


: € 268 . £ 
غايته تمسك بنظم التلازم» وإثبات لإحدى مقدمتيه بالقياس” »وذهب بعضهم إلى أنه قياس جحازا. 


وبعد هذا العرض الموحز لأنواع القياس عند الأصوليين» مع بيان اختلافهم في أنواعه 


والاحتجاج بها» يتضح معن الاضطراب الذي أشار إليه ابن حزم في مفهوم القياس. 
الفرع الثالث: الاضطراب فى محل القياس 


ذا کان جمهور أهل العلم اتفقوا على الاحتجاج بالقياس جملة» وأنه دلیل رابع من الأدلة 
الشرعية» فام احتلفوا قي محل القياس» أي ما يجري القياس فيه وما لا يجري» فمن الأمور الي 


1. القياس في العبادات 
2 القاس ف المفدرات 
3. القياس ف الأبدال 
4. القياس ق الحدود 


5 الباحي: أحكام الفصول» ج 2/ 551. وشرح اللمع» ج 2/ 812. 

6 الآمدي: الاحكام ج 3/ 164. والعتمد ج 2/ 658 البحر الحيط» ج 5/ 46. 

7) شرح البدحشي على المنهاج» ج 7/3. 

8 أبو الحسين: البصري محمد بن علي» المعتمد ق أصول الفقه» تحقيق محمد حيد الله»معهد الثقاقي الفرنسي» دمشق» ط 1» 


4,. ج 2/ 699. 


موقف ابن حزم من القياس والتعليل 


5. القياس في الكفارات 
6. القياس قي الأسباب والشروط والموانع 


أولا: القياس فى العبادات والمقدرات الابدال 


1 ء۶ 4 ٤‏ 269 ء۶ 270 271 

ذهب أبو إسحاق الشيرازي والباجيوأبو يعلي “وأبو الخطاب” ““والرازي” “والسبكي إلى 
جحواز القياس في العبادات» وذهب الحنفية إلى عدم جواز القياس قي الابدال والمقدرات 
ادات 
ثانيا: القياس فى الحدود والكفارات 


ذهب جمهور الأصوليين إلى حواز القياس قي الحدود والكفارات بشروط وهي: تعقل علة شرع 
حکم الأصل ووجود العلة ق الفرع و انتفاءِ ا 


وذهب الحنفية إلى عدم حواز القياس ف الحدود والكفارات» لعدم تعقل العلة من شرع الحكم 
. ,27% 
فیھا '. 


9 أبو يعلى: محمد بن الحسين بن محمد بن خلف الحنبلي حدث عنه الخطيب وابن عقيل وغيرهم من مؤلفاته أحكام القرآن 
والعدة في أصول الفقه مات 458ه. ينظر: سير أعلام النبلاءء ج 18/ 89. 

0 أبو الخطاب: محفوظ بن أحمد بن حسن تلميذ القاضي أبي يعلى» صار إمام وقته» صنف ق المذهب والأصول والخلاف 
والشعر منها المداية. .. توق سنة510ه. ينظر: سير أعلام النبلاءء ج 348/19 

1) الرازي: محمد بن عمر بن الحسين فخر الدين» فاق أهل زمانه تي علم الكلام والمعقولات» له تصانيف كثيرة منها: احصول 
وشرح الوحيز للغزالي...ينظر: وفيات الأعيان» ج 248/4. 

2 ) الباجي: إحكام الفصول» ج 631/2» وامحصول» ج 348/5 التمهيد 440/3. 

3 المنخول ص385 شرح اللمع 793/2» شرح تنقيح الفصول ص 415 البرهان 895/2 الستصفى 332/2 القياس 
ق العقوبات» ص 52. 

4 ) الفصول قي الأصول» ص 113» فواتح الرموت» ج 357/2. 


موقف ابن حزم من القياس والتعليل 
ثالغا: القياس في الأسباب والشروط والموانع 


ذهب جمهور الشافعية وجماعة من الحنفية والحنابلة إلى حواز جريان القياس قي الأسباب 
والشروط والموانع» وذهب جمهور الحنفية والمالكية وجماعة من الشافعية إلى منع القياس ف الأسباب 
: .)275 
والشروط والموانع ١‏ 


وبعد هذا العرض الموحز تي بيان مذاهب العلماء حول حل القياس» يتضح لنا جليا الخلاف 
قي ضبط مواطن القياس بين الأصوليين نما ولد اضطرابا في القياس» ومن هنا تبرز لنا قيمة نقد ابن 


حزم للقياس. 
الفرع الرابع: القياس في بعض المسائل دون البعض 


من الاضطراب الذي تنبه له ابن حزم هو استعمال القياس قي بعض القضايا دون القضايا 
الأحرى» قال ابن حزم: "ويقال ههم: قد وحدنا مسائل كثيرة قد أجعتم أنتم وجميع الأمة على ترك 
القياس فيهاء كقاتل تاب قبل أن يقدر عليه وندم» فلا يسقط عنه القصاص عند أحد» ولم تقيسوا 
ذلك على محارب تاب قبل أن يقدر عليه» فالحد في الحرابة عنه ساقط.وكذلك اتفقوا على ألا يقاس 
الغاصب على السارق» وكلاهما أحذ مالا رما عمداء أو كترك قياس تعويض الاطعام من الصيام في 
قتل الخطأء على تعويضه من الصيام ف الظهار. ومثل هذا كثير جحداء بل أكثر نما قاسوا فيه» فلو كان 
القياس حقا ما حاز الإجماع على تركه» كما لا يجوز الإجماع على ترك الحق الذي هو القرآن أو كلام 
الرسول 5 نما صح عنه» فانه لم يجمع قط على ترك شيء منه إلا لنص آخر ناسخ له فقط» وهذا 


ا .)276 
يوحب بطلان القياس ضرورة"” '. 


5 ) الزركشي: البحر الحيط» ج 66/5. 


موقضف ابن حزم من القياس والتعليل 
المطلب الثانى: الاضطراب فى العلة 


تنبه ابن حزم إلى اضطراب أصحاب القياس في تحديد العلة وبيان مسالكهاء وقد أشار في 
الكثير من مصنفاته هذا الاضطراب» ويمكن ارحاع الاضطراب إلى: 


الفرع الأول: الاختلاف في ضبط وتحديد العلة 


وهذا مر مشهور بین أصحاب القياس ف ضبط معن العلة وتحديد شرو طهاء وقد أوصلها 


DT OT E 
.' بعض الأصوليين إلى أربعة وعشرين شرطا‎ 
الفرع الثاني: الاختلاف في ضبط مسالك العلل‎ 


E.‏ .. )278 . ا 
فقد أوصلها الرازي” يي (رالحصول)) إلى عشرة وهي: النص» الإعاءء والإجاع» 
والمناسبة»والسبر» والدوران» والتقسيم» والشبه» والطرد» وتنقيح المناط» وهناك من الأصوليين من زاد 
)279 


واتفقوا على الاحتجاج بالعلة إذا كانت منصوصة أو ججمعا عليهاء وإنما الخلاف هل الأحذ 
يما من باب القياس» أو هي من باب العمل بالنص» فذهب جهور أهل العلم إلى الأول» وذهب ابن 
حزم وأهل الظاهر إلى الثاني» والتحقيق المسألة أن الخلاف لفظى كما نبه إلى ذلك الشوكان<“۶. 


وأما المسالك الأحرى ففيها حلاف مشهور ومنثور في كتب الأصول» وليس هذا الببحث 
موطن ذكرها ومناقشتهاء وإنغا الغرض من ذلك هو بيان اضطراب أصحاب القياس في تحديد مسالك 
العلة والتي هي ركن حوهري تي القياس. 


7) ينظر ارشاد الفحول» ج 872/2 البحر الحيط» ج 132/5 المستصفى» ج 335/2. 
8 ) الرازي: امحصول» ج 137/5. 

9 الشوكان: إرشاد الفحول» ج 882/2. 

0 الشوكاني: إرشاد الفحول» ج 882/2. 


موقضف ابن حزم من القياس والتعليل 
الفرع النالث: الاخحتلاف في تعيين العلة 


هذا امر مشهور وکتب الفروع والخلاف مشحونة ھا وقد دکر ابن حزم وابن القيم جموعة 
من الأمثلة اضطرب الفقهاء فى تعيين العلة. 


قال ابن القيم مؤكدا وشارحا لكلام ابن حزم: "وأيضا فالقياس لابد فيه من علة مستنبطة من 
حكم الأصل» والحكم في الأصل احتمل أن يكون لنا طريق إلى العلم بعلته» واحتمل ألا يكون لنا 
طريق» وإذا كان لنا طريق» احتمل أن يكون معللا وأن يكون غير معلل» وإذا كان معللاء احتمل أن 
تكون العلة هي هذه المعينة» وأن تكون جزء منه» وأن تكون العلة غيرهاء وإذا ظهرت العلة احتمل أن 
يتخلف الحكم عنها لمعارض أخر» وما هذا شأنه كيف يكون من حجج اونا واد 0 


مناقشة ابن حزم: 


إن الاضطراب الذي أشار إليه الامام ابن حزم موجحود ولكن هل هذا الاضطراب دليل 
على بطلان أصل القياس وهذا فيه نظر. 


إن القياس لفظ محمل يدحل تحته القياس الصحيح والقياد الفاسد» فالقياس الصحيح هو 
القياس الذي حاءت به الشريعة» وهو الجحمع بين المتماثلين والفرق بين المحتلفين» وأما القياس الفاسد 
فهو قياس مضطرب مالف للقواعد التي رسمها الأصوليون والفقهاءء فهو يدل على فساد ذلك القياس 
ولا يجوز تعديته إلى أصل القياس كما فعل الامام ابن حزم» وكم من قياس مضطرب نبه العلماء على 
فساده وبطلانه. 


1 ابن القيم: إعلام الموقعين» ج 262/1. 


موقف ابن حزم من القياس والتعليل 


المبحث السادس: 


ومن الغريب أن ابن حزم الذي شغف بالمنطق لم يلوث كتابه الإحكام بالمصطلحات للمنطقية» بل 
سلك منهجا فریدا ف بابه. 


عادى أهل الأندلس المنطق واعتبروه حروحا عن الدين» ووصفوا صاحبه بشت الأوصاف 
القبيحة» من الكفر والزندقة» والدارس لكتاب تقريب المنطق لابن حزم وكتاب صناعة المنطق لابن 


وليس الغرض من هذا المطلب هو تصوير وسرد موقف أهلالأندلس من المنطق» ولا بيان 
أسباب رد أهل الأندلس للمنطق» وإغا الغرض هو البحث عن الدوافع» ومعرفة أسباب اعتناق ابن 


وقد انتقد الإمام الباحي . وهو شيخ للمالكية في زمانه وقرين ابن حزم . اهتمام ابن حزم 
بالمنطق» واعتبره من الجهالات» وأن ابن حزم م يتحكم في هذا الفن» ولم يحقق معانيه» قال: "لولا 
من يعني بجهالتهم من الأغمار والأحداث لنزهنا كتابنا عن ذكر الفلاسفة» ولكن قد نشا الأغمار 
وأحداث عدلوا عن قراءة الشرائع وأحكام الكتاب والسنن إلى قراءة الجهالات من المنطق واعتقدوا 
صحتها وعولوا على متضمنهاء دون أن يقرؤوا أقوال حصومهم من أهل الشرائع الذين أحكموا هذا 


2 الباحي: احكام الفصول» ص 536. 


موقف ابن حزم من القياس والتعليل 


0 


ا E‏ )283( . )284( ا 
درس ابن حزم المنطق على الأستاذين: ابن الكتاني” ‏ والجرحاني” > وما من أعلم الناس 


بالمنطق بي زماغم» واستفاد منهما كثيراء وشغف به إلى درحة أنه رواه بإسناده إلى بشر مت 
.)285 


الترجمان/ ٠‏ قال ابن تيمية: "ولتعظيمه المنطق رواه بإسناده إلى مت الترجمان الذي ترجه إلى اللغة 
e‏ 
فعني بعلم المنطق وألف فيه كتابا ماه التقريب لحدود المنطق» بسط المنطق بأسلوب سهل 
e‏ 287 
حاول دعریبه ل ٤‏ 


دوافع تأليف ابن حزم في المنطق: 


للاهتمام بالمنطق وهي: 


1 . أهمية المنطق في المنظومة الفكرية الحزمية» إن انتصار ابن حزم للمنطق ينتمي إلى مشروع 
متكامل يرغب قي تأسيس الفقه على القطع» ولذا حاول ابن حزم مزج الأصول بالمنطق الأرسطي 
على أساس نقد القياس الفقه التمثيلى» وهدم الأسس والمرتكزات المنهجية الى يستند إليها من حلال 
ابطال القياس والتعليل والتقليد فن الفةء<“. 


3 ابن الكتاني: هو أبو عبد الله محمد بن الحسن المذحجي الطبيب» قال ابن حزم: وما رأيت ذهنا أحد منه في هذا الشأن» 
ولا أكثر تصريفا منه. 

4 هو ثابت بن محمد الجرحاني العدوي» قال ابن حزم: وما رأيت في خلق الله ككأعلم بهذا العلم منه» ولا أحفظ له منهء ولا 
أوسع فيه منه. 

5 أبو بشر متى بن يونس الحكيم المشهور بالمنطق شرح كتاب أرسطاليس» توفي ببغداد في خلافة الراضي. ينظر: وفيات 
الأعيان»ء ج 153/5 

6 أحد بن عبد الحليم بن تيمية: الرد على المنطقيين» مطبعة بومباي» المندء السنة 1949ء ج 132/1. 

7) صاعد الأندلسي: طبقات الأمم» المطبعة اليسوعية» بيروت» السنة 1921» ص76 . 

8) وديع واصف مصطفى: ابن حزم وموقفه من الفلسفة والمنطق والاحلاق» المحمع الثقاني» أبو ظي» 2000ء ص252. 


موقف ابن حزم من القياس والتعليل 


2 . موقف أهل الأندلس المنفر للقياس» قال إحسان عباس في مقدمة تحقيقه لتاب 
التقريب: "ولعل بيعة قرطبة والأندلس عامة . يومئذ معاداتما لعلوم الأوائل . هي التي حفزت حب 
الاستطلاع لديه فجعلته يدرس الفلسفة والمنطق» ومن ثم قوي لديه الشعور بأن العلوم الفلسفية لا 
تناق الشريعة» بل إن المنطق منها خحاصة يمكن أن يتخذ معيارا لتقو الآراء الشرعية وتصحيحهاء 
وكان اجحاهه إلى جحادلة أهل المذاهب والنحل الأخحرى يفرض عليه أن يتدرع بقوة منطقية في المناظرة 
والجدل. وهاتان الغايتان كانتا من أول العوامل التي حدت به إلى التأليف قي المنطق ليثبت عدم التناقي 
بينه وبين الشريعة وليعزز به موقفه العقلي إزاء الخصوم ويضع فيه القواعد الصحيحة للجدل والمناظرة 


289) : . 


3 . الرد على اليهود والنصارى والباطنية» فقد رد ابن حزم على هؤلاء الطوائف ردا مفحما 
أحرص الحميع لقوة البيان ووضوح الحجة. 


ومن حل بيان العلاقة بين المنطق والقياس قسمت هذا الميحث إلى همست مطالب وهي: 


. لمطلب الأول: ثي بيان موقف ابن حزم من المنطق اليونان 
. الطلب الثاني : القياس المنطقي 

. المطلب الثالث: الاستقراء 

. المطلب الرابع: قياس الشاهد على الغائب 

:للب الام فام اة 


کا لم دیل) طب ان 


9) على بن أحمد بن حزم: التقريب لحد المنطق والمدحل إليه بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهية» تحقيق إحسان عباس» دار 


مكتبة الحياة» بيروت» ط1» 1955 ص 4. 


موقف ابن حزم من القياس والتعليل 


المطلب الأول: 
موقف ابن حزم من المنطق والاستدلال المنطقي 


اهتم ابن حزم بعلم المنطق وانكب على دراسته على يد شيوخ زمانه» فقد درس المنطق على 
يد الشيخ اين الكتان © والشيخ ابت بن مد الحرحان © م شغق به فرواه بإستاده إلى مت 
الترحمان” ج قال ابن تيمية: "ولتعظيمه المنطق رواه بإسناده إلى مت الترحمان الذي ترجه إلى اللغة 


2 
0 


ومن عجائب وعرائب الامام ابن حزم أنه درس وتعلم اللغة اللاتينية من أحل دراسة كتب 


المنطق من مصادره الأساسية. 


أما ما ة ا 1 e‏ 294 
وأما ما قيل عن ابن حزم من أنه م يدرس المنطق ولم يفهمه» كما قال القفطي” ”وابن حيان 


وصاعة الأندلسى أو غرف فيه حامل على أبن حم وبمك عن الإنضاف: 
الفرع الأول: موقف ابن حزم من المنطق 


E Els GLE E E 
كتبه الإحكام واحلى والفصل في الملل.‎ 


وإذا رد الباحث بيان وحه الغرابة فهي: 


٤ . ٤ ٤ u ٤ 9 
EN E SERE ORE gE NANE 


ولا أكثر تصريفا منه 

ابت د اا ادو ال ان ا ورات ف حن اه ق أغل جا الم م ر ا د م و 
أوسع فيه منه. 

) أبو بشر متى بن يونس الحكيم المشهور بالمنطق شرح كتاب أرسطاليس» توفي ببغداد في خلافة الراضي. ينظر: وفيات 
الأعيان»ء ج 153/5 

3 أحد بن عبد الحليم بن تيمية: الرد على المنطقيين» مطبعة بومباي» المندء السنة 1949ء ج 132/1. 

TEA OTS E E AEE A E O E O 

5) صاعد بن أحمد الأندلسي: طبقات الأمم» المطبعة الكاثوليكية» بيروت» 1912» ص76 . 
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1 . الوحه الأول: إن دراسة الآلاف من تراحم المحدثين قبل ابن حزم وبعده لم أستطع أن 
أظفر بعحدث واحد اعتنى وانكب على دراسة المنطق» بل موقف الحدثين صلب وواضح من المنطق» 
وابن حزم يعتير من امحدثين والحفاظ الكبار فكيف شغف بالمنطق وهو محدث؟ وآراؤه قي الحديث 
ملأت الدنيا. 


2 . أما الوحه الثاني فقوله قي كتابه (رالتقريب لحد المنطق)) يقول: "ليعلم من قرأ كتابنا أن 
منفعة هذه الكتب ليست قي علم واحد فقط» بل قي كل علم» فمنفعتها في كتاب الله كلكوحديث 
نبيه 5 وني الفتاوى والحلال والحرام والواحب والمباح من أعظم منفعة» وجملة ذلك ني فهم الأشياء 
التي نص الله ورسوله عليهاء وما تحتوي عليها من المعاني التي تقع عليها الأحكام وما يخرج عنها من 
ET‏ 


وهذا غير صحيح» ولم يعرف هذا القول عن أحد علماء المسلمين قبل ابن حزم» ثم كيف 
يكون المنطق أساسا للفتوى ومعرفة الحلال والحرام» ولا أعرف أحدا من أئمة الفتيا من المتقدمين أفتوا 
بناء على المنطق. 


يقول صاحب كتاب ((نظرية المنطق)): "فليس صحيحا أن المنطق أساس للفتوى ومعرفة 
الأحكام» فكم من أئمة كبار أفتوا ويفتون وهم لا يعلمون شيئا عن منطق أرسطو» وكم من عارف 
بالمنطق لا يعلم شيا في جال الفتياء فالجهة بينهما منفكة كما يقول المناطقة. وليس صحيحاأن 
يساعد على الإيعان باليقين» فكم من منطقي عارف بأصوله» لم يسعفه منطقه في الوصول إلى 
الإبعان» بل إننا نرى معظم الدارسين له بين ملحد وزنديق أو كافر وثني» ورما كانت قوانينه الصورية 
O E SE E E OEE‏ 


وإذا حققنا النظر فإن أعلام الفكر والبحث العلمي في تاريخ البشرية لم يعرف عنهم جميعا 
اخم درسوا المنطق واعتنوا به» وأنه بناء على قواعد المنطق استطاع على سبيل المثال باستور اكتشاف 
لقاح داءِ الكلب. 


والنشر» بیروت» ط 1.» 1980 ص 9. 
7 الجليند حمد: نظرية المنطق بين فلاسفة الإسلام واليونان» الناشر الجليندء مصر» 1986» ص60. 


موقف ابن حزم من القياس والتعليل 


أن أشد الناس اخحتلافا هم المناطقة أو من حكم قواعد المنطق 


الفرع الثاني: الاستدلال المنطقي 


إن موضوع علم المنطق هو التصور والتصديق» وبواسطة التعريف نتوصل إلى التصور» وبواسطة 
الحجة نتوصل إلى التصديق. 


والحجة ثلائثة أنواع: وهي القياس والاستقراء والتمثيل» ويعتبر القياس والاستقراء والتمثيل من 
أنواع الاستدلال الغير المباشر. 


أولا: الاستدلال تعريفه هو استنتاج قضية محهولة من قضية أو من عده قضايا معلومة» أو هو 


2 . م 298 
أقسامه: وهو ينقسم إلى قسمين 


1 . الاستدلال المباشر: هو الاستدلال بقضية واحدة على قضية ثانية» وهو الذي يسميه 
الغزالي ي كتابه معيار العم الحجة. 


2 . الاستدلال غير المباشر: هو الذي يتاج فيه الباحث إلى أكثر من قضية حى يصل إلى 
النتيجة المطلوبة ايق هو :يدون إل القياس والاستقرك والتمل .قال أبو امد الغرال: 
"والحكم المنقول ثلائة: إما حكم كلي على جزئي» وهو الصحيح اللازم» وهو القياس الصحيح الذي 


قدمناه» وإما حكم من جزئي واحد على جزئ واحد» كاعتبار الغائب من الشاهد وهو 


8 يوسف محمود: المنطق الصوري» دار الحكمة»ء الدوحة» ط 1ء 1994ء ص 17» النشار علي سامي» مناهج البحث عند 
مفكري الإسلام» دار النهضة العربية» بيروت» ط 3» 1984»ص 44. 

9 ) الغزالي أبو حامد محمد بن محمد: معيار العلم» مطبعة كردستان» مصر» د ت» ص 86. 

0) يوسف ممود: المنطق الصوري» م س» ص 15» حجاري عوض الله جاد» والمرشد السليم قي المنطق الحديث والقدم» دار 
الطباعة المحمدية»مصر»ط6» ص 115. 
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التمثيل...وإما حكم من جزئيات كثيرة على جزئي واحد» وهو الاستقرایء وهو أقوى من 
ال ش 0 


المطلب الثانى: القياس المنطقى 


كنت قد عرفت في فصل المفاهيم القياس الأصول» وما أن الإمام ابن حزم شغف بالقياس 
المنطقى فسأبين قي هذا المطلب ما المقصود بالقياس المنطقى وأقسامه ثم أحاول أن أبين الفرق بين 


الفرع الأول: تعريف القياس المنطقي وأقسامه 
أولا: تعريف القياس المنطقي: 


عرفه الغزالي بقوله: "قول مؤلف إذا سلم ما أورد فيه من القضاياء لزم عنها لذاته قول حر 


U 0. 2 0. 11 E ¢ ۰ 302 1‏ .0 
اضطرارا" ٤‏ وعرفه غيره فقال: هو قول مؤلف من قضايا مت سلمت لزم عنها لذاعا قول 


G03 f 
: أحر‎ 


a E 


ويعتبر القياس أهم موضوع قي الاستدلال حى أطلق على للمنطق القدم لمنطق القياسي» 
مقابلا للمنطق الاستقرائى الحديث» باعتبار المنطق القياسى منطقا صوريا يختص بالشكل وحده» وأما 
المنطق الاستقرائي فهو منطق مادي يختص بادة الفكر ومضمونه» ولكن الأقدمين لم يعرفوا هذه 
التفرقة بين المنطقين» بل كان المنطق عندهم صوريا مت . 


1 الغزالي: معيار العلم» ص91. 

2) معيار العلم ص 86 المنطق الصوري ص 141 حبنكة: عبد الرمن حسن» ضوابط المعرفة» دار القلم» دمشق» ط 4» 
3, ص 232. 

3) يوسف عمود: المنطق الصوري» ص 141. 

4 ) الغزالي: معيار العلم» ص 4. 

5) يوسف ممود: المنطق الصوري» ص 373. 
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ثانيا أقسامه: وينقسم القياس المنطقي إلى: 

1 . القياس الحملي الاقتراي: هو ما تركب من قضايا حلية فقط› E‏ 
الحملى مقدمتان مقترنتان من ثلاثة حدود» وذلك أن المقدمتين المقترنتين هما اللتان تشتركان بجزء 
واحد» وتتباینان بجزئین آخرین» کقولنا الانسان حیوان» وکل حیوان حساس» فهاتان مقترنتان اشترکتا 
: : : 306 

في حزء واحد هو الحيوان» وتباينتا في الجزءين الآحرين وههما: الإنسان والحساس” . 


2 . القياس الشرطي الاقتران: هو الذي لا يركب من حليات بحتة» وذلك بأن يكون قد 


ترکب س شرطیات صرفة أو من شرطیات ا 


الفرع الغاني: موقف ابن حزم من القياس المنطقي ومناقشته 


وبعد هذا التمهيد عن القياس المنطقي» أعود إلى صاحبنا ابن حزم» فقد أنكر القياس الفقهي 
بشدة ونافح عن رأيه في مؤلفاته الفقهية والأصولية إلا أنه أحذ بالقياس المنطقي» واعتبره هو الأسلم 
لانه يدي إلى نتائج ي يقينية» وسلم للقياس المنطقي تسليما غريباء كأنه شرع منزل» فابن حزم رمه الله 
هرب من القياس الفقهي إلا أنه سقط في أحضان القياس المنطقي . 


ما كتب حوله ببين لنا أن القياس المنطقي كذلك قد تعرض إلى نقد وهجوم كبير قديما وحديثاء 
ويكفي مثالا واحدا هو هجوم ابن تيمية على المنطق اليوناني» وبصفة خحاصة القياس المنطقي فهدم 
2 اللاستدلال ا 


إن ابن تيمية لا يعترف أصلا بالقياس المنطقي الذي قدسه ابن حزم» بل يرى أن القياس 
السليم هو القياس الفقهي القائم على الجحمع بين المتماثلين» والفرق بين المختلفين» أي قياس الطرد 
وقياس العكس. 


6) يوسف څمود: المنطق الصوري» ص 145. 
7) يوسف ممود: المنطق الصوري» ص 146 . 
8 نقد المنطق لابن تيمية. 
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فوظيفة القياس الأصولي عند ابن تيمية هي تحميع الأشياء المتشابحة ف قياس الطرد» أو الفصل 
بين الأشياء المتعارضة في قياس العكس» وكما أن وظيفته تحقيق الأحكام السلبية والإيجابية لحال معين 
بواسطة اة الاك 2 


وقد بين ابن تيمية وغيره من الباحثين أمثال "فرنسيس بيكون" و" توماس هوبس" وغيرهم 


فإذا كان القياس الفقهي فاسدا كما يرى ابن حزم» فإن القياس المنطقي أشد فسادا منه قال 
ابن تيمية: "كون القياس المؤلف من مقدمتين يفيد النتيجة» هو أمر صحيح ف نفسه» لكن الذي 
بينه نظار المسلمين قي كلامهم على هذا المنطق المنسوب إلى أرسطو صاحب التعاليم» إن ما ذكروه 
من صور القياس وموارده» مع كثرة التعب العظيم» ليس فيه فائدة علمية» بل كل ما يمكنه علمه 
بقياسهم المنطقي يمكن علمه بدون قياسهم المنطقي. 


وما لا بمکن علمه بدون قياسهم لا بمکن علمه بقياسهم» فلم يکن تي قياسهم لا تحصيل 
العلم بالجهول» الذي لا يعلم بدونه» ولا حاحة به إلى ما يمكن العلم به بدونه» فصار عدم التأثير قي 
العلم وحودا وعدما» ولكن فيه تطويل كثير متعب» فهو مع أنه لا ينفع العلم ففيه اتعاب الأذهان 
وتضييع الان وة اانا 


إن المشروع الحزمي هو بناء قواعد الشريعة على القطع واليقين» ولا كان القياس الفقهي يفيد 
الظن أبطل الاستدلال به» ويرى في القياس المنطقي الطريق السليم للوصول إلى القطع ومعرفة الحقيقة» 
وهنا نقطة هامة يجب أن نقف وهي إفادة القياس المنطقي للقطع. 


إن الباحث في مصنفات ابن حزم يشعر بنوع من الغرابة لكيفية تسليم ممذه القاعدة مع ما 
عرف عنه من التحقيق قي المسائل العلمية» بل والتدقيق حت ق الجزئيات. 


9 ) الزین محمد الحسيني: منطق ابن تيمية» المكتب الإسلامي» بيروت» ط 1» 1979 ص 94 ونقد المنطق لابن تيمية. 
0) ابن تيمية: محموع الفتاوى» إدارة المساحة العسكريةء القاهرةءالسنة 1404ه ج 69/9. 


موقف ابن حزم من القياس والتعليل 


إن أول نقد يوحه إلى ابن حزم هو نقد المناطقة المحدثين للمنطق والقياس المنطقى» ولا أن 
المقام لیس هو الببحث ف المسائل الحنطقية› بل هو بیان فساد ما قرره ابن حزم» فان اة القطع 
والظن مبنية على مادة القياس» فإذا كانت للمادة يقينية كانت المقدمات ونتائج القياس قطعية يقينية» 


وأما إذا كانت للمادة ظنية» فإن مقدماته ونتائجه ظنية. 


قال القراقي: "ولو أحتمع مقدمتان ظنية وقطعية» كان المطلوب ضظنيا لأحل المقدمة الظنية» ولم 
يكن قطعا لأجل المقدمة القطعيةء والفرق أن المقدمة القطعية تتوقف إفادتا على المقدمة الظنية» فلا 
نقطع بالمطلوب لتوقف القطعي على الظني فلا يوثق يما مى" "“. 


إن من الأدلة التي ساقها ابن تيمية . رمه الله . على إبطال المنطق حصرهم القطع واليقين قي 
القياس المنطقي» وهو ما يسميه ابن تيمية: "القياس الشمولي» دون القياس التمثيلي"» وإن هذا 
الحصر تحكم ودعوى لا دليل عليهاء قال ابن تيمية: "وهؤلاء يزعمون أن ذلك القياس إنما يفيد 
الظن» وقياسهم هو الذي يفيد اليقين» وقد بينا في غير هذا الموضع أن قوم هذا من أفسد الأقوال» 
وأن قياس التمثيل وقياس الشمول سواء وإنما يختلف اليقين والظن بحسب للموادء فالمادة المعينة إن 
كانت يقينية في أحدهما كانت يقينية في الآحر» وإن كانت ضظنية في أحدها كانت ظنية في 


ene 


ج ")313 
الاج ) 


الفرع الغالث: الفرق بین القياس المنطقي والقياس الأصولي: 


إذا كان ابن حزم يرى أن القياس المنطقي يعصم الفكر من الزلل ويولد نتائج قطعية» فإننا لا 
نستطيع أن نستبدل القياس الأصولي بالقياس المنطقي لوحود فوارق عدة بينهماء منها: 


1 القراقي أحمد بن إدريس: نفائس الأصول في شرح المحصول» تحقيق عادل أحمد» مكتبة الباز» مكة» ط 1» 1995» ج 1/ 
154. 

2 قياس الشمول هو القياس الاقتراني» وهو القياس الذي لم يذكر فيه النتيجة أو نقيضها بالفعل» مثل الجسم مؤلف» وكل 
مؤلف محدث» فالحسم محدث. ينظر: كشاف اصطلاحات الفنون» ج 1350/2. 

3 ) ابن تيمية: الرد على المنطقيين» دار ترجمان السنة» باكستان»السنة1976»ص116. 
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| أن القياس المنطقى ف فيه النتائج على مہداً اللزوم المنطقي» وأما القياس الأصولي فمبني 
على التعليلء والتعليل عبارة عن تخمين وظن. 


2 . أن القياس المنطقى يهدف إلى إقامة برهان على حقيقة معلومة لا الكشف عن حقيقة 
جحديدة» بينما القياس الأصولى منتج» أي یکشف عن حقيقة جديدة. 


3 . أن القياس المنطقى ببنى على مقدمات عقلية بعضها كلى وبعضها جزئى» وأما 
القياس الأصولي فيعتمد على أصل شرعي» مع وحود المساواة بين الأصل والفرع. 


وبعد هذا البيان يمكن القول إن الاحتجاج بالمنطق على إبطال القياس الفقهي يعتبر من 
أضعف الأدلة التي ساقها ابن حزم في سلسلة الأدلة التي ذكرها لإبطال القياس الفقهي» بل هو من 
أغرب الأدلة» فابن حزم رحه الله مع فضله وعلمه هرب من القياس الفقهي لكنه وقع في شباك 
القياس المنطقي اليوناني. 


المطلب الغالث: الاستقراء 


تنبه الإمام ابن حزم إلى العلاقة القائمة بين القياس الأصولي والاستقراء المنطقي» وأن القياس 


الأصولي ما هو في رأيه إلا استقراء حزئي وهو الذي يطلق عليه الاستقراء المذموم» ولذا سأوضح قي 


هذا المطلب معنى الاستقراء وأقسامه عند المناطقة والإمام ابن حزم» ثم أبين في فرع آخحر كيف تنبه 


الإمام ابن حزم إلى العلاقة القائمة بين الاستقراء الناقص والقياس الأصولي. 
الفرع الأول: الاستقراء عند الأصوليين والمناطقة 


قال ابن حزم: "اعلم أن المتقدمين يسمون المقدمات قياساء فتحيل إخواننا القياسيون حيلة 
ضعيفة سفسطائية وأوقعوا اسم القياس على التحكم والسفسطة» فسموا تحكما الاستقراء المذموم 


قیاسا» و موا حکمهم فما لم يرد فيه نص بحكم شيء أخر نما ورد فيه نص لاشتباههما ف بعض 
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الأوصاف قياسا واستدلالا» واجراء للعلة ي المعلول» فارادوا تصحیح الباطل بان ”موه باسم أوقعه 
٤ .‏ 141@ 
غیرهم على الحق الواضح د 


أثار ابن حزم مسألة قي غاية الأهمية وهى: أن القياس الفقهى هو الاستقراء المنطقى المذموم 


أولا: تعريف الاستقراء 


اصطلاحا: عرفه الفارابي “فقال: "هو تصفح شيء من الحزئيات الداخلة تحت أمر ما كلي 
17)1@ 


لتصحيح حکم ما حکم به على ذلك الأمر بإايحجاب أو سلب »> وعرفه الأصفهان فقال: 
ا : )318 
إثبات حكم في كلي لثبوته في بعض جرزئياته" . 


2 . أقسامه: يتضح لنا من تحليل التعريف السابق للاستقراء أنه ينقسم إلى قسمين: 


أ. استقراء تام: هو الاستقراء الذي يتتبع فيه المرء جميع الجزئيات» وينتقل فيها إلى حكم كلي 
عام» ثم يعمم الحكم الثابت على كل حزئي. 


ب . الاستقراء الناقص: هو الاستقراء الذي يتتبع في المستقرئ بعض الجزئيات تم ينتقل منها 
إلى حكم كلي عام يشمل جيع الجزئيات» أو هو تقرير أمر كلي بتتبع أغلب أو بعض جزئياته. 


4 ابن حزم: التقريب لحد المنطق» ج 308/1. 

5) ابن منظور: لسان العرب» ج 79/3 مادة قرأً. 

6) الفارابي محمد بن محمد بن طرحان من أكبر فلاسفة الاسلام صنف في المنطق والموسيقى وغيرها من العلوم» توفي سنة 
9ه. ينظر: وفيات الأعيان» ج 153/5. 

7 الفارابي محمد بن محمد: المنطق» دار المشرق» بيروت» 1986» ص 55. 

8) الاصفهان محمود بن عبد الرحمن بن أحمد: بيان المختصر شرح مخحتصر ابن الحاحب» تحقيق محمد مظهر بقاء مركز الببحث 
العلمي وإحياء التراث الإسلامي» مكة المكرمة» ط 1» 1986ء ج 3/ 572. 
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وهذا النوع من الاستقراء يسمى بالاستدلال الاستنباطي» وأما ابن سينا فيسميه بالاستقراء 
319 


المشهور 

ملاحظة: إذا أطلق مصطلح الاستقراء عند المناطقة والأصوليين فيراد به الاستقراء الناقص» 
وهو قسيم القياس المنطقي» وأما الاستقراء التام فإن من المقرر عندهم أنه نوع من أنواع القياس» وهو 
الذي يطلق عليه بالقياس المقسم. 


وقد ذهب بعض الأصوليين كابن السبكى إلى أن القياس المنطقى مرادف للاستقراء قال: 
"فما التام فهو إثبات الجحكم قي حزئي لثبوته في الكلي» وهو القياس المنطقي وهو يفيد 
)320 2 , )321 
القطع "وهو قول الزركشي . 


3 . حجية الاستقراء: 


اتفق الأصوليون والمناطقة على الاحتجاج بالاستقراء التام» قال الزركشي: "وهو حجة بلا 


EE 
وأما الاستقراء الناقص ففيه حلاف مشهور:‎ 


6 القول الأول: ذهب جهور الفقهاء أن الاستقراء الناقص حجة. 

القول الثاني: أن الاستقراء إذا أفاد القطع قي الأمور الشرعية فهو حجة» وأما 
الاستقراء الناقص الذي يفيد الظن فلا يحتج e‏ 

6 القول الثالث: إذا انضاف إلى الاستقراء الناقص دليل أحر كان حجة وإلا فلا» نسب 


324 
ا 


9 يوسف عمود: المنطق الصوري» ص 223. 
0 السبكي: الإهاج شرح المنهاج» ج 173/3. 
1) الزركشي: بحر امحيط» ج 10/6. 

2 الزركشي: المصدر السابق» ج 10/6. 

3 ) الزركشي: المصدر السابق» ج 10/6. 
4) الزركشي: المصدر السابق» ج 10/6. 
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© القول الرابع:أنه إذا بني على علة صحيحة كان حجة كالقياس وإِلا فلا وهو احتیار 


ط 325 326 
حب الله البهارى” » وحمد جخيت المطيعي” . 


بعد هذا العرض الموجز للاستقراء عند المناطقة والأصوليين نصل إلى بيان معنى الاستقراء عند 
ابن حزم وأقسامه» ثم بيان نقده لأصحاب القياس ف إطلاق الاستقراء المذموم على القياس الفقهي» 


الفرع الثاني: الاستقراء عند ابن حزم 
أولا: تعريف الاستقراء 


قال ابن حزم: "إن معفى هذا اللفظ هو أن تتبع بفكرك أشياء موحودات يجمعها نوع واحد 
نوع من أنواع ذلك الجنس» صفة قد لازمست كل شخص ما تحت النوع» أو في كل نوع تحت الجنس» 


أو في كل واحد من المحكوم فيهم» إلا انه ليس وحود تلك الصفة نما يقتضي العقل وحودها ت كل ما 


1 .327 
وحدت فيه» ولا تقتضيه طبيعة ذلك الموصوف". 


فالا ستقراء عند ابن حزم هو تتبع الشي ي نوعه وجحنسه وحکمه. 
ثانيا: أقسام الاستقراء 

1 . قسم ابن حزم الاستقراء من حيث الكمال إلى قسمين: 

أ. الاستقراء التام: وهو يفيد القطع وهو حجة. 


ب . الاستقراء الناقص: يقول ابن حزم: "وصف موصوف بالصفة ينقسم قسمين: أحدها 
صفة لابد للموصوف منها ضرورة» كعلمنا يقينا أن كل ذي روح» وكل متنفس فذو آلة يتنفس 
5 )اللكنوي عبد العلي: فواتح الرموت»م س» ج 413/2. 

6) محمد بخيت المطيعي: سلم الوصول شرح ناية السول» عام الكتب» بيروت» ج 380/4. 
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بها...فهذا قسم قائم ف العقل معلوم ضرورة» ولا حید عنه. .. والقسم الثاني صفة قد توجد ملازمة 
للموصوف ا ولو عدمت تضره كالرارة» فإانك إن استقریت اکثر أصناف الحيوان» وجدته فيه إلا 
ا 
2 . قسم ابن حزم الاستقراء من حيث الموضوع إلى: 
6 الاستقراء في الطبيعيات 
ف امروئ الضرعبات 
ثالغا موقف ابن حزم من الاستقراء: 
فأما موقفه من القسمة الأولى فقد قسم ابن حزم الاستقراء إلى قسمين» استقراء تام وهو 
حجة واستقراء ناقص» وقسم الناقص إلى قسمين: 
© استقراء مذموم غغالف للعقل. 
فابن حزم يثق تي الأول ويحتج به رغم آنه استقراء ناقص» لانه مبني ومؤسس على ضرورة 


0 0 
0 


عقلية وهو بدوره ينقسم إلى قسمين: 


8 صفة قد توحد ملازمة للموصوف جا إذا عدمت لم تضره. 
وإذا قام الباحث بتحليل ما ذكره ابن حزم فإنه . رهه الله . يرى أن بعض الصفات يجب أن 
تؤثر في الموصوف وتلحق به ضرورة لأن الطبيعة تقتضيهاء وأما بعض الصفات فممكن أن تغيب 
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يقول الأستاذ الزعي: " الأمثلة السابقة» نوع من الاستقراء الناقص يتأسس على ضرورة 
عقلية» قوامها الحكم بتماثل أفراد النوع الواحد» وبذلك لا يكون هذا الاستقراء كالاستقراء المذموم» 
ومع أن هذا الحكم احتمالي هناء إلا أنه يعتمد» لأن العقل عين شروطه موحب الأوائل» ومثال هذا 
النوع: الاستقراء ضمن دائرة الشبيه التام» أو استقراء أحزاء النوع الواحد» أو أفراده» أما الاستقراء 
الذي يجمع أنواعا عدة ضمن نوع الأنواع أو الجنس أو جنس الأجناس فليس وجود بعض الشبه بين 
أفرادة وأنراعه مضي اشارا ن الى 2 


ويشرح ابن حزم بدقة سبب قبوله طمذين القسمين فيقول: "فليس وجود أشياء كثيرة مشتركة 
في بعض صفاتا اشتراكا صحيحاء ثم وحود بعض تلك الأشياء ينفرد بحكم ما نتيقنه فيها» بموحب 
أن نکم على سائر تلك الأشياء باستوائها في هذا الحكم الثاي» من قبيل استوائها في الحكم 
الأول...وإنغا يلزم هذا إذا اقتضت طبيعة ماء وحود شيء فيما هي فيه» وعلمنا وحوب ذلك 
بعقولناء فإن كان ذلك» حكمنا ضرورة على ما لم نشاهد من أحزاء ذلك الشيء» كحكمنا على ما 
شاهدناه منها كاقتضاء طبيعة ذرع كل حسم متحرك أن يكون متناهي الأقطار» فهذا معلوم بأولية 
العقل وموحب حكم الكمية» وكاقتضاء طبيعة مني الانسان أن لا يتولد منه بغل ولا جمل...وأما ما 
لا تقتضيه طبيعة العقل ولا تنفيه» فإن وحدناه صدقناه» وإن لم نحده م نمنع منه"*. 

إذن فهذا النوع من الاستقراء الناقص حجة عند ابن حزم» لأنه مبني على العقل والحس 
والمشاهدة وقام عليه البرهان(. 


وأما النوع الثاني من الاستقراء الناقص وهو الاستقراء المذموم لأنه ليس استقراء علمياء 
اعتبرهابن حزم حيلة بحا إليها الفقهاءء لأنه ينتقل من وحدة الحكم قي الصفات المشتركة إلى وحدته 
في الصفات غير المشتركةء كما يقول الأستاذ الزى 2. 


9 الزعبي أنور خالد: نظرية المعرفة عند ابن حزم»المعهد العا مي للفكر الاسلامي» الأردن» السنة 1996 ص 96. 
0) ابن حزم: التقریب» ص 301. 
1) ابن حزم: التقریب» ص 299. 
2) الزعي: نظرية المعرفة» ص 96 . 
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إن الاستقراء المذموم هو خروج من نوع إلى نوع أخر بمجرد وجود صفة» فيعمم الحكم المبني 


فالاستقراء المذموم عند ابن حزم لا يستند إلى أوائل العقل» بل هو نقل حكم من نوع إلى 
نوع»نم إن هذه المعرفة لا تتولد من القياس ولكن سندها العقل وضرورة الحس» ولأعما تحت نوع 
واحد فحكمه مستو» وسواء اشتبها أو م يشتبهاء إذن فالقوم خحلطوا بين الانتماء إلى نفس النوع» 
وبين جرد التشابه من حهة» ثم خلطوا من جهة أخرى بين النوع والجنس والشخحص < . 


وهناك نقطة لا بد من إيضاحها وهو أن القياس الأصولي كما يقول ابن حزم أنه استقراى 
وهو من أضعفأنواع الاستقراءات» لأن الاستقراء هو الحكم على الكلي لوحود ذلك الحكم في جميع 
الجزئيات أو أكثرهاء بينما القياس الأصولي هو تقرئ بعض الجزئيات والانتقال منها إلى حكم عام 
يعمها ويعم غيرها لوحود التشابه» فهذا باطل كما يقول ابن حزم» لأنه استقراء حزيء وليس استقراء 
تام بل هو استقراء ناقص» فإذا كان القياس الأصولي هو استقراء لبعض الحزئيات فكيف نعمم هذا 
الحكم على غيره. 


1 . الاستقراء في الطبيعيات: فهذا النوع يصح فيه الاستقراء لأنه مبني على قانون علمي دقيق 


أ . قانون العلية أي لكل معلول علة. 


334 ع ٤‏ 
ب . قانون الاطراد ني وقوع الحوادث > ولأن الطبيعيات تقوم على مبداً الاقتران الضروري 
بين العلة والمعلول» والارتباط الحتمي بين السبب والمسبب» فالطبيعة متجانسة وواحدة» وهو يسهل 


3 النجار: المناظرة بين ابن حزم والباحي» ص 449. 
4 ) النشار: مناهج الببحث» ص 112. 
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2 . الاستقراء في الشرعيات: ينكر ابن حزم الاستقراء في الشرعيات لأنه يرى لا علة في 
الشريعة يقول: "فليس في الشرائع علة أصلا بوحه من الوحوه» ولا شيء يوحبها إلا الأوامر الواردة من 
اله كك فقط...وإذا م تكن العلة إلا التي لم توحد قط إلا وموحبها معهاء فليس ذلك إلا قي 
الطبيعيات e‏ 


إن إطلاق ابن حزم الاستقراء على القياس الأصولي فيه نوع من التجاوز» بل الصحيح أن 
يقال أنه انتقال من الشاهد إلى الغائب» أو ما يسميه المناطقة ب(قياس التمثيل)» وهو قياس الشاهد 
على الغائب» وإن تحليل معنى الاستقراء والقياس الأصولي . كما مر معنا سابقا . يوضح لنا الخلاف 
الموجود بینهما» فکان من الأفضل أن يستعمل ابن حزم مصطلح قياس الشاهد على الغائب» لأنه 
أدق» إلا أن بعض المناطقة يجعلون قياس الغائب على الشاهد الحزء المتمم للاستقراء الناقم ©. 


إن القياس المنطقي في نظر ابن حزم يولد نتائج قطعية فهو مبني على مقدمتين» وأما قياس 
الفقهاء فهو الاستقراء الناقص» وإن ”ماه أهل ملتنا قياساء فهو انتقال من الخاص إلى العام. 


إن الانتقال من الخاص إلى العام فيه نوع من التساهل في اعطاء الخاص حكم العام» لأن 
الخاص قد يشذ عن ذلك الحكم» لأنه مبني على ملاحظة حزئية وهذا ما دفع ابن حزم إلى اعتباره 


تكهنا من المتحکم به. 


إن ابن حزم ميز بين أنواع الاستقراء» فالاستقراء في الطبيعيات مبني على مبداً الاقتران 
الضروري بين العلة والمعلول والارتباط بين السبب والمسبب» لأن الطبيعة واحدة ومتجانسة ما يسمح 
لنا بالانتقال من الخاص إلى العام. وأما الاستقراء ق الشرعيات فلا لأنه لا علة قي الشرعيات» لأن 
العلاقة التي تربط المقدمتين هي العلة أو الشبه”“. 


5) ابن حزم : التقريب» ص 203. 
6) حبنكة: ضوابط المعرفة» ص 292. 
7 يافوت سا: ابن حزم والفكر الفلسفي بالمغرب والأندلس» المركز الثقاني العربي» دار البيضاء» ط1» 1986»ص224. 
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المطلب الرابعقياس الشاهد على الغائب 

إن قياس الشاهد على الغائب أو كما يسميه المتكلمون رد الغائب إلى الشاهد والذي يطلق 
عليه المناطقة قياس التمثيل» ما هو إلا القياس الأصولي» ولإيضاح ذلك قسمت هذا المطلب إلى 
فرعين» ففي الفرع الأول عرفت قياس الشاهد على الغائب ثم في الفرع الثاني بينت موقف الإمام ابن 

الفرع الأول: تعريف 


قال الغزالي: 'ومعناه أن يوجد حکم ف حزئي معین واحد» فينقل حکمه إلى حزئ آحر 
Cy‏ وهو الذي ر 1 | اء والأصوليون قیاسا» ویسمیه المتكلمون رد الغائب 
إلى الشاهد» ويسمیه المناطقة قياس التمثيل. 


يشاهه بوجه ما 


وأما المناطقة فقد عرفوه بقوهم: "التمثيل قول مؤلف من قضايا تشتملعلبيان مشاركة جحزئي 
لأحر في علة الحكم فيثبت الحكم له" . واتفق الناطقة على أن قياس التميل أو قياس الشبه يفيد 
ارق ا 


الفرع الغاني: موقف ابن حزم 


أنكر ابن حزم صراحة قياس التمثيل أو ما يسميه رد الغائب إلى الشاهد» فيقول: "واعلم أن 
قوما غلطوا أيضا في هذا النوع غلطا لم يخرحوا به من هذا المنتشب» إلا حم بسوء النظر ظنوا أنفسهم 
خحارحين منه» فسموا فعلهم ف هذا الباب باسم آخر» وهو أن موه: (الاستدلال بالشاهد على 
الغائب)» وبالحقيقة لو حصلوا البحث لعلموا أن الغائب عن الحواس من الأشياء المعلومة ليس بغائب 
عن الا ل هو شاه فة كشهو دا درك انان و قق 2 


8 الغزالي: معيار العلم» ص 94. 

9) حبنكة: ضوابط المعرفة» ص 296 وينظر المنطق الصوري يوسف مخمود» ص 227. 
0) يوسف عمود: المنطق الصوري» ص 28. 

1) ابن حزم: التقريب» ص 299. 
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استدل ابن حزم على إبطال رد الغائب إلى الشاهد ب: 


1 . التداحل بين المعرفة العقلية والمعرفة الحسية: يقول ابن حزم: "وبالحقيقة لو حصلوا الببحث 
لعلموا أن الغائب عن الحواس من الأشياء المعلومة ليس بغائب عن العقل» بل هو شاهد فيه كشهود 
ما درك بالحواس ولا فرق» وإذا أيقن المرء أن الحواس موصلات إلى النفس» وأن النفس إنما ويصح 
حكمها في المحسوسات» إذا صح عقلها من الآفات» وبأن تتفرغ من كل ما يشغل عقلهاء وانفردت 
بأن تستبين به وتفكر فيما دها عليه» لم يجد المرء حينفذ لما يشاهد بحواسه فضلا على ما شاهد بعقله 


دون حواسه» فلا غائب من المعلومات أصلاء إذ ما غاب عن العقل لم يجز أن يعل البتة"“. 


ثم يذكر ابن حزم جملة من الوقائع العملية كالأعمى والرحل الذي يرفع الأثقال ثم يقرر مايلي: 
"فليس وجود أشياء كثيرة مشتركة قي بعض صفاتما اشتراكا صحيحاء ثم وجحود بعض تلك الأشياى 
ينفرد بحكم ما نتيقنه فيها بعوحب أن نحكم على سائر تلك الأشياء باستوائها ق هذا الحكم الثاف 
من قبيل استوائها في الحكم الأول» وهذه دعوى سمجة وتحكم فاحش» وإنا يلزم هذا إذا اقتضت 
طبيعة ما وحود شيء فيما هي فيه وعلمنا وحوب ذلك بعقولناء فإذا كان ذلك» حكمنا ضرورة على 
ما م نشاهد من أجزاء ذلك الشيء كحكمنا على ما شاهدناه منهاء كاقتضاء طبيعة ذرع كل حسم 
متحرك أن يكون متناهي الأقطارء فهذا معلوم بأولية العقل وموحب حكم الكمية". 


ثم يقول: "وأما ما لا تقتضيه طبيعة العقل ولا تنفيه» فإن وحدناه صدقناه» وإن لم نجحده لم 
G44‏ 
منه . 
إن الغائب عن الحواس في رأي ابن حزم من موحودات المعلومة ليس غائبا عن العقلء لأن 
العقل شاهد فيه كشهود ما أدركته الحواس ولا فرق» بل هو معلوم بأوليات العقل وقانون الكمية. 


2 . تشابه الأشياء لا يوحب ها تساوي الأحكام الشرعية: ينكر ابن حزم على دعاة القياس 
فكرة تشابه الأشياء يوحب تشابه الأحكام» فقياس الشبه قائم على الاشتراك الموحود في الأصل 


2) ابن حزم: التقريب» ص 299. 
3) ابن حزم: المصدر السابق» ص 500. 
4 ابن حزم: المصدر السابق» ص 301. 
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والفرع في صفة أو أكثر» وهذا ما ينكره» قال ابن حزم: "والحقيقة قي هذا أن الشيئين إذا اشتبها قي 
صفة ماء فهما جميعا فيها مستويان استواء واحد» ليس أحدها أولى بتلك الصفة من الآحر» ولا 
أحدها أصل والثاني فرع» ولا أحدها مردود إلى الآحر» ولا أحدها أولى بأن يكون قياسا على الآخحر 
من أن يكون الآخر قياسا عليه» كزيد ليس أولى بالآدمية من عمرو» ولا مار خالد أولى بالحمارية من 
ا a‏ 

إن وحود الشبه قي صفة أو في بعض الصفات في رأي ابن حزم» بين حكم الأصل والفرع» 
يعني أن هنالك صفة أو صفات أخرى لا يتشابه فيها حكم الأصل والفرع» ثم لو تشابها تشاها 
كاملا في كل صفة لأصبحا شيا واحد.يقول ابن حزم: "وذلكأغم يريدون أن يأتوا إلى ما ساوى نوعا 


آحر قي بعض صفاته فيلحقونه به فيما لم يستو معه فيه» وهذا هو الباطل امحض الذي لا يجوز 
"046 


واعتبر ذلك تحكم بلا دليل» ثم شرع تي بيان فساد قال: "وقد صح عن رسول الله 5: ((لعن 
المؤمن كقتله))» وكل مسلم يعلم أنه لا تشابه أقوى من تشابه أخبر به البي ييي فإذ لا شك ي 
هذا» وصح يقينا أن لعن المؤمن كقتله» وأجمعت الأمة . بلا حلاف . أن لعن المؤمن لا يبيح دم اللاعن 
كما يبيح القتل دم القاتل» ولا يوحب دية كما يوحب القتل دية» فبطل قول من قال: إن الاشتباه 
بين الشيئين يوحب هما في الشريعة حكما واحدا فيما م ينص على اشتباههما AT‏ 


وهذه الأدلة التي ساقها ابن حزم بيان منه أن التشابه لا يستلزم تماثل الأحكام» لأنه يؤدي إلى 
نتيجة باطلة في بعض الحالات» فما كان أمره هكذا فهو باطل. 


ويستطرد ابن حزم فيقول: "فإنه يقال مم: إذا قلتم أن كل شيئين اشتبها في صفة ماء فإنه 
يجب التسوية بين أحكامهما ني الإيجاب والتحليل والتحرم قي الدين» فما الفرق بینکم وبين من 


7 ابن حزم: المصدر السابق» ج 192/7. 
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عكس عليكم هذا القول بعينه فقال: بل كل شيئين تي العام إذا افترقا قي صفة ما فإنه يحب أن يفرق 
٤‏ )348 
بين أحكامهما في الإيجاب والتحليل والتحرم في الد" . 


بل ابن حزم يذهب إلى أبعد من هذا حين يعكس عليهم مقولتهم: "إن هذا الشيء الذي 
موه استدلالا بالشاهد على الغائب» واجحراء العلة في المعلول» إنما يصح به إبطال التساوي ق الحكم 
لا اثباته» لأنك متى وحدت أشياء مستويات في صفات ما» وهي مختلفة الأحكام فلا تشك قي 
احتلافهماء بل معرفتنا باحتلافهما علم ضروري ٠"‏ . 


و بعد دراسة كلام ابن حزم والذي يبدو لي -والله أعلم- ينصب على نوع واحد من أنواع 
الاستدلال بقياس الشاهد على الغائب وهو النوع الثاني وهو الحمع بالعلةء أو ما يمكن أن يلحق به 
من جمع مما يجري جحرى العلة» وأما الأنواع الأحرى من أنواع الاستدلال بالشاهد على الغائب فلم 
يتناو ما الامام ابن حزم بالنقاش. 


ثم إن ابن حزم لا ينكر مبدأً التماثل أو التشابه» بل یقیدہ مما كان تحت نوع واحد أو كان 
تحت جنس واحد» فما کان تحت نوع واحد فهما متساويان قي الحكم» وما کان تحت جنس واحد 
فهما متساويان قي الحكم» يقول ابن حزم: "وما انكرنا قط تماثل الأشياء» بل نحن أعرف بوحوه 
التماثل منهم» لأننا حققنا النظر فيهاء فأبانا الله تعالى لناء وهم خلطوا وجه نظرهم» فاختاط الأمر 
علیهم» وإنما انكرنا أن نحکم للمماثلات قي صفاتما من أحل ذلك في الديانة بتحرم أو إيجاب أو 
a 2‏ ل ي ع £ & la‏ 350 
تحليل دون نص من الله تعالى أو رسوله بأو إجماع من الأمة"” . 

إن قياس الشبه أو التمثيل هو نوع منأنواع الاستقراءء ويسميه الأستاذ الزعي بالاستقراء 

€ 1 

لمذموم” ”ءلأن الاستقراء العلمي ننتقل من الحكم على الجزء إلى الحكم على الكل الذي يجمع 
نوع» وأما قياس الشبه فهو استقراء ننتقل من وحود صفات مشتركة لأنواع أو الأحناس للحكم عليها 
بنوع واحد. 
8 ) ابن حزم: المصدر السابق» ج 192/7. 
9 ) ابن حزم: التقریب» ج 303/4. 


350( ابن حزم : الإحكام» چ 7. 
351( الزعي: نظرية المعرفة» ص 98. 
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فقياس الشبه هو انتقال من نوع إلى نوع لوحود شبه أو تماثل» أما الاستقراء العلمي فهو 
انتقال من جزء إلى حزء في نوع واحد» فالفرس نوع والانسان نوع والجراد نوع» تشترك هذه الأنواع 


ف الحك» بل يوحب احتلاف الحكم. 
المطلب الخامس: قياس الشبه عند الأصوليين 


بعد أن تطرقنا إلى قياس الشبه عند المناطقة أرى من الواحب بيان قياس الشبه عند الأصوليين 
وموقفهم منه. 

الفرع الأول: تعريف 

عرفه الغزالي قال: "هو الحمع بين الأصل والفرع بوصف من الاعتراف بأن ذلك الوصف ليس 


من هو أهلهء ولكن ألف من الشارع الالتفات إليه في بعض الأحكاء"™. 


وهو ما يطلق عليه عند الأصوليين بالوصف الشبهي» وسمي بذلك لأنه أشبه الوصف الطردي 
من جهة» وأشبه الوصف الناسبة من حهة أخرى» فهو قد شبه بالوصف الطردي» من جهة أن 
امحتهد لم يقف على مناسبة بين هذا الوصف وبين الحكم رغم البحث والتقصي» فظن الحتهد أنه 
غير معتبر كالوصف الطردي. 


وهو قد شبه بالوصف المناسب من جهة»ء أن الجتهد قد وقف على اعتبار له في بعض 
الأحكام» فإنه يوحب على الجتهد أن يتوقف عن الجحزم بانتفاء مناسبته» فهنا يظن البحتهد أنه معتبرء 


فالوصف الشبهي متردد بين أن يكون معتبرا من حهة أو غير معتبر من جحهة أخحرى. 


2 الغزالي: المستصفى» ج 141/2. 
353( ابن حزم : الإحكام» ج 23 كماية الوصول» @ 184/2 كاية السو > ج 108/4. 
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الفرع الثاني: منزلة قياس الشبه بين أنواع الأقيسة 
قسم الأصوليون القياس إلى أقسام متعددة: منها من حيث القوة: فقد رتبها الأصوليون إلى: 


1. فحوى الخطاب: وهو إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به بطريق الأولى» كإلحاق الضرب والشتم 
واللعن بالتأفيف. 

2. ما نص الشارع على عليته 

3. إلحاق الشيء بالمنصوص عليه لكونه قي معناه كإلحاق المرأة بالرحل. 

4. قياس العلة (قياس المعنى)» وهو المشهور من الأقيسة» وهو أن يثبت الحكم تي أصل» فيستنبط 
له ابحتهد معنى ويشبهه بعسلك من مسالك العلة. 


5. قياس الشبه» وهو أضعفهم. 
الفرع الغالث: حجينه 
احتلف الأصوليون في حجية قياس الشبه إلى مذاهب: 
IE N A O SS GVA‏ 


الغزالي: "وقد صار الشافعي وأبو حنيفة ومالك وأتباعهم قي جلة الفقهاءء إلا أبا اا 
A5 ,„ £‏ 4 ۶ ا , G5D‏ 
لل کول کا اله > بل يقرر الغزالي أن حل أقيسة الفقهاء ترحع إلى قياس الشبه”. 


4 ) المستصفى 143/2 البرهان 874/2 الواضح في أصول الفقه 49/2 بحر الحيط 232/5. 

5) أبو إسحاق المروزي إبراهيم بن أحمد» شيخ الشافعية» صاحب أي العباس بن سريج» توفي بمصر سنة340ه ودفن عند قير 
الإمام الشافعي. ينظر: سير أعلام النبلائء ج 429/15. 

6 الغزالي: المنخول» ص 578. 

7 الغزالي: المستصفى» ج 142/2. 
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(358 ء۶ 


المذهب الثاني: أن قياس الشبه ليس بحجة» وهو قول أبي زيد الدبوسي” ”وأبي إسحاق 


ء 6 ٤‏ ع 3 59 ء۶ ۰ 360 
المروزي وأبي إسحاق الشيرازي وأبي منصور البغدادي” وأبي بكر الصيرقي” وهي رواية عن 


امد اختارها القاضى آي يعلى. 


اذهب الثالث: وهو مذهب الرازي وحاصله أن الشبه يكون معتبرا فيما يغلب على الظنأنه 


مناط الحكم» بأن يظنأنه مستلزم لعلة الحكم» وحكاه الباقلاني في التقريب عن أبي سريج 
O‏ 
الشافعي” 


8) أبو زيد الدبوسي عبد الله بن عمر بن عيسى» شيخ الحنفية» وهو أول من وضع علم الخلاف وأبرزه» من مؤلفاته: تقوم 
الأدلة» مات ببخارى سنة 430ه. ينظر: سير أعلام النبلایء ج 258/17 

9 أبو منصور البغدادي: عبد القاهر بن طاهرء أحد أعلام الشافعية» وكان من أكبر تلامذة أبي إسحاق الإسفرائيني» مات 
سنة 429ه. ينظر: سير أعلام النبلاءء ج 572/17 

0) أبو بكر الصيرق: يعقوب بن أحمد بن محمد الشافعي» شرح الرسالة للشافعي» وكان يقال كان أعلم الناس بأصول الفقه 
بعد الشافعي» مات بمصر سنة466ه. ينظر: سير أعلام النبلاءء ج 245/18. 

1 تقوم الأدلة» ص 305. الفصول من الأصول» ج 294/2 البحر الحيط» ج 235/5 الإحکام» ج 298/3 إرشاد 
الفحول» ج 372/1. 

2 البحر الحيط» ج 238/5 إرشاد الفحول» ج 1/ 372. 


موقف ابن حزم من القياس والتعليل 
المبحث السابع: 


اللغة 


أدرك ابن حزم رحه الله العلاقة بين اللغة العربية والنص التشريعي» فاللغة هي أداة فهم النص 
التشريعي فهما سليماء ثم إن طبيعة فكر الحزمي يقتضي أن يولي اللغة ومدلولات الألفاظ العناية 
الكاملة قال: "وحمل الكلام على ظاهره الذي وضع له في اللغة فرض» لا يجوز تعديه إلا بنص أو 
إجماع» لأن من فعل غير ذلك أفسد الحقائق كلها والشرائع كلها والمعقول كله "؟؟. 


المطلب الأول: توظيف اللغة 

استطاع ابن حزم أن يوظف اللغة العربية في إبطال القياس قي الكثير من المسائل الفقهية التي 
استند الفقهاء فيها إلى القياس ومن الأمثلة على ذلك: 

الفرع الأول: قياس الجاموس على البقر 


قال ابن حزم مبطلا هذا القياس: "وهذا شغب فاسد» لأن الجواميس نوع من أنواع البقر» وقد 
حاء النص بإيجاب الركاة على البقرء» والركاة في اجواميس لأما بقر» واسم البقر يقع عليهاء ولولا ذلك 
لا وحبت فيها الركاة» وكذلك البحت والمهارى والفواج هيأنواع من الإبلء وكذا الضأن والماعز يقع 
عليهما اسم الغنم» وقد قال بعض الناس: البخت ضأن الإبل» والجواميس ضأن البقر» وقد رأينا 
الحمر المريسية وحمر الفجالين وحر الأعراب المصامدة نوعا واحداء وبينها من الاحتلاف أكثر نما بين 
الجواميس وسائر البقر وكذلك جميع ا 


3 ابن حزم: الإحکام» ج 135/7. 
4))ابن حزم: المصدر السابق» ج 132/7. 
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الفرع الثاني: قياس الجدة وبنت الابن على الأم والبنت 


قال أبو محمد: "وهذه دعوى فاسدة» بل هذا نص حلى» وبنو البنين وبنو البنات وإن سفلوا 
وبنات البنين بنات البنات وإن سفلن . فانه يقع عليهن في اللغة بنص القرآن اسم البنين والبنات وإن 
سفلن» قال الله تعالى :ليا بنى آدم# فجعلنا بنين له» وبنو البنين بنون بالنص» والحد والحدة وإن بعدا 
گر “ بلا ر ر ۹۴ر ر ر رە كر f‏ )305 ب 
فاسم الأب والأم يقع عليهماء كما قال تعالى: # كما أخْرَج أبَويْكم مَنَ الجَنة 4 . يعني آدم 
وحواء . وهكذا القول فيمن سفل من أولاد الأحوة والأحوات» ومن علا من الأعمام والأحوال» 
والعمات والخالات» فمن كنت من ولد أحيه فهو عمك وعمتك» وأنت ابن آحيه وأخحيهاء ومن کنت 


من ولد احته فهو حالك وحالتك وأنت ابن نة E‏ 


الفرع الغالث: قياس البغل على الحمار في حرمة الأكل 


قال ابن حزم: "إن البغل مذ ينفخ فيه الروح فهو غير الحمار» ولا يسمى حاراء فلا يجوز أن 
يحكم له بحكم الحمار» لأن النص إا حاء بتحرم الحمار» والبغل ليس هارا ولا حزء من 
G62)‏ 
ea‏ 


هذه بعض الأمثلة بطل ابن حزم فيها القياس مستعملا التحليل اللغوي. 
المطلب الثاني: أراء ابن حزم اللغوية 


إننا لا نستطيع فهم كيف وظف ابن حزم اللغة قي رد وإبطال القياس إلا بمعرفة آراءه اللغوية 
القى انطلق منهاء وما كان رد القياس إلا نتيجة لتلك الاآراء. 


5 [الأعراف: 27]. 
6 )ابن حزم: المصدر السابق» ج 71/7. 
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الفرع الأول: نشأة اللغة 


يرى ابن حزم أن اللغة التوقيفية يقول: "أكثر الناس في هذا والصحيح من ذلك أن أصل 


الكلام توقيف من الله عز وحل بحجة السمع وبرهان ضروري". 
الفرع الثاني: مصادر اللغة 
يرى ابن حزم أن اللغة العربية نقلية وحصر طرق النقل ثي: 
أ . السماع عن العرب: فهي لغة مسموعة من أهل اللسان 
ب . الاسم الشرعي: لغة منصوصة ق القرآن وكلام الرسول و. 


ج . الاصطلاح: وهي لغة يتفق عليها أهل فن من الفنون» وقد عرفها ابن حزم بأنا أسماء 
يتفق عليها آقوام من الناس للتفاهم في مرادهم. 

فكل فن من فنون العلم له مصطلحاته الخاصة به» فهنالك مصطلحات شرعية وقانونية 
واقتصادية وطيبة وغيرها. 

قال ابن حزم: "والتسمية في اللغة والكلام المستعمل بيننا كله لا تخلو من وحهين لا ثالث 
هماء أحدها اسم مع من العرب» والعرب لا تعرف القياس قي الإحكام في جاهليتهاء لاهم لم يكن 

والقسم الثاني: اسم شرعي أوقعه الله تعالى ورسوله على بعض أحكام الشريعة» كالصلاة 
والتكاة والإيمان والكفر والنفاق وما أشبه ذلك» وتعالى الله ورسوله أن يقيسا» فبطل أن يكون الله 
تعالى ورسوله لميا القياس عبرة» فهذان القسمان من الأسماء لازم أن لكل متكلم ذه اللغة» ولكل 
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مسلم» وأما الأسماء التي يتفق عليها أقوام من الناس للتفاهم قي مرادهم» فذلك مم مباح بالإجماع» إلا 
غم ا مم أن E‏ لك على a‏ 


الفرع الغالث: التصرف في اللغة 


لا يجوز التصرف في اللغة إلا بدليل وإلا يعتبر غشا وتحريفا للكلام عن مواضعه ومبطلا 
للحقائق» قال ابن حزم: "ونقول: إن كل ما يوضع من الكلام قي غير مواضعه التي وضعها الله تعالى 
فيها تي الشرائع» أو في غير المواضع التي وضعه أهل اللغات للتفاهم فهو باطل» وتحريف للكلم عن 
مواضعه» وتبديل له» وهذا حرم بالنص» وتدليس بضرورة العقل» وكل ما كان من الكلام موضوعا في 


مواضعه ك ذکرنا فهو ا 
الفرع الرابع: الالتزام بمدلول اللفظ 


قال ابن حزم: "فکل ما بینه رسول الله کيفعن الله تعالى بينه» وقد علمنا يقينا وقوع كل اسم 
في اللغة على مسماه فيهاء ون البر لا يسمى تيناء وأن الملح لا يسمى زبيباء وأن التمر لا يسمى أرزا 
... فإذ قد أحكم اللسان كل اسم على مسماه لا على غيره» ولم ببعث تعالى محمدا إلا بالعربية 
التي ندريهاء» فقد علمنا يقينا أنه عليه السلام إذا نص في القرآن أو ف كلامه على اسم ما بحكم ماء 
فواحب أن لا يوقع ذلك الحكم إلا على ما اقتضاه ذلك الاسم فقط ولا يتعدى به الموضع الذي 
وضعه رسول الله بيإفيه» وأن لا يخرج عن ذلك الحكم شيء نما يقتضيه الاسم ويقع عليه» فالزيادة 
على ذلك زيادة في الدين» وهو القياس» والنقص منه نقص من الدين» وهو التحصيص» وكل ذلك 
حرام بالنصوص التي E CO E RE‏ 


9 ابن حزم: المصدر السابق» ج 7 /80. 
0) ابن حزم: المصدر السابق» ج 197/7 
1 )ابن حزم: المصدر السابق» ج 20/7. 
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الفرع الخامس: حركية اللغة 


إن اللغة تنمو ورم وغوت»› إشاره منه ای العلاقة بین اللغة واجحتمع والحضارة» فربط ابن حزم 
اللغة بقيام الدولة واخيارهاء وكم من لغة اندثرت وضعفت لما ضعفت الدولة أو أزيلت الدولة» وهو 
تعبير صادق منه لواقع الأمة العربية والإسلامية ني زمانناء وكيف ظن الكثير من أبنائها عجز اللغة 
العربية على مسايرة ركب الحضارة والتقدم العلمي» يقول ابن حزم: "فإن اللغة يسقط أكثرها ويبطل 
بسقوط الدولة أهلهاء ودخحول غيرهم عليهم تي مساكنهم» أو بنقلهم من ديارهم واختلاطهم بغيرهم» 
فإنغا يقيد لغة الأمة علومها وأخبارها وقوة دولتهم ونشاط أهلها وفراغهم» وأما من تلفت دولتهم 
الخواطر» ورما كان ذلك سببا لذهاب لغتهم» ونسيان انسايهم وأخبارهم» وبيود علومهم» وهذا 


O72). i » 5‏ 
موجود بالحشاهدة ومعلوم بالعقل ضروره : 


هذه بعض آراء ابن حزم ثي اللغة وهي تدل على علو كعبه في هذا الشأن» وبناء على ما سبق 
فابن حزم يرى أن اللغة وحدة متكاملة» فلابد من ضبط دلالتها صونا للذهن عن الزلل والخطأً وقطعا 
لدابر امحرفين والمبطلين للحقائق» فابن حزم يعتبر القياس تصرف قي اللفظ ونقل عن موضعه من غير 
حجة وبرهان» فهو اعتداء على اللغة وعلى الشرع وهو حرم بالنص. 


فالأصل ف اللغة أن يقع كل اسم على مسماه ولا يتعدى به الموضع الذي حجاء به العرب أو 
الي 4 ولا سرح منه شيء مما يقتضيه ذلك الاسم» والقياس زیاده فهو باطل. 


2 ابن حزم: المصدر السابق» ج 32/1. 
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الفصل الثالث 
الأدلة الفرعية لنفاة القياس والمنبتين ومناقشتها 
وفيه: 
6 المبحث الأول: أدلة النفاة والمشبتين 
6 المبحث الثاني: مناقشة أدلة الفريقين. 
تمهید: 


سلك ابن حزم في كتابه الإحكام منهجا واضحا في بيان موقفه» حيث بدأ بسرد أدلة 
أصحاب القياس من المنقول والمعقول» ثم أتى عليها ونسفهاء ثم ذهب بعد ذلك مبينا بوضوح موقفه 
من القياس مؤيدا بالأدلة والبراهين. 

إن آراء ابن حزم . ره الله . م تصدر نتيجة ترف فكري» أو لأسباب ذاتية» بل صدرت عن 

وقد قسمت هذا الفصل إلى مبحثين» وكل مبحث إلى مطلبينء ففى المبيحث الأول ذكرت 


أدلة الفريقين» وبدأت بذكر أدلة ابن حزم لإبطال القياس» ثم قي المطلب الثاني ذكرت أدلة الجمهور. 


وأما المبحث الثاني فناقشت أدلة الفريقين» فكان المطلب الأول لناقشة أدلة الجمهور»ء وأما 
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المبحث الأول: 
أدلة الفريقين 


استند أهل العلم سواء المثبتون أو النفاة قي مشروعية القياس إلى مجحموعة من الأدلة وتنوعت 
هذه الأدلة إلى نقلية وعقلية» فكل واحد حشر من الأدلة ما استطاع» ولبيان أدلة الفريقين قسمت 
هذا الميحتث إلى مطلبين» المطلب الأول ذكرت أدلة ابن حزم النقلية والعقلية» والمطلب الثاني هو لذكر 
أدلة الجمهور. 


المطلب الأول: أدلة ابن حزم على إبطال القياس 


إن استقراء ما كتبه ابن حزم في كتابيه الإحكام والصادع يبين لنا أن ابن حزم استند إلى 


الفرع الأول: أدلة ابن حزم النقلية 
الدليل الأول من القرآن: 


1 . الآية: اَم لَهُمْ شرگاء شَرَعُوا لهم مَنَ الدين ما لَمْ يدن به الل وجه الدلالة 


من الآية الكرعة» إن كل ما م ينص عليه فهو شرع لم يأذن به الله تعالى» وهذه صفة القياس» وهذا 
374 
حرام ٠‏ . 


2. الآية: وإ مِنْهْم لَفريقًا يلوو أَلسِستَهُم بالكتاب لتَحْسَبُوه من الكتاب وَمَا هُو منَ 
اكاب وَيَفُولْون هُو من عند الله وما هو من عند ال44 فكل ما م ينص الله ورسوله عنه 


: و e‏ : : ل . 376 
فهو من عند غير الله تعالى» ويا أن القياس غير منصوص عليه فهو من عند غير الله فهو باطل ”. 


3 [الشوری: 4]. 

4) ابن حزم: الإحکام» 17/8. 
5) [آل عمران: 78]. 

6) ابن حزم: الإحكام» ج 17/8. 
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3 . الآية: اومن يََعَدّ حُدوة الله فَهَذ ظَلَمَ نَفْسَة فالقياس تعد على حكم ال 
افا کن او برت و ت مرا قاسا على كاد © 


. الآية: نشم أَعْلَمُ ام ال4 » فمن استدرك شيغا برأيه وقیاسه على ربه تعالى 
ولم يأت نص بتحرمهولا إيجابه» فقد دحل تحت هذه العظيمة المذكورة في إلآة"*“. 


5 . الآية: ام شم شُهَداء إِذ وَصَاكم الله بهذا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَن افْتَرَى عَلَى الله ذب 
ليضل الاس بغير . ووحه الدلالة من الآية الكرعة» أن ما م يوص به الله فهو افتراء على 


ل a i‏ : 382 
الله وما أن القياس يٿبت نص يوصي به» فهو باطإ ‏ 


. الآية: وما اختَلفتم ذ فيه من شَيٰءِ فکمه ك الله . 
7 . الآية: قن تَتارَعُمْ في شَيْءٍ فَردُوة إلى الله وَالرَسُول إن كَْمْ ومون بالله وَالْيَوْم 
الآ 8 


أجمع أهل العلم أن الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه العزيزء وأما الرد إلى رسوله يي هو الرد إليه 
ي حضوره وحیاته» وال سنته ې غيبته وماته» وأما القياس فليس هذا ولا E‏ 


فعند التنازع فالواحب على المسلم أن يعود إلى القرآن وإلى سنة رسول الله ئل ولم يأمرنا 
بالعودة إلى القياس 


7 [الطلاق: 1] 

8) ابن حزم: الإحکام» ج 17/8. 

9 [البقرة: 140]. 

0) ابن حزم: الإحکام» ج 18/8. 

1 [الأنعام: 144]. 

2 ابن حزم: الإحکام» ج 18/8 

3) [الشورى: 10. 

84 [النساء: 59]. 

5 ابن القيم: إعلام الموقعين» ج 227/1. 
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8 . الآية: لإياأيُها الذي آمَنوأ أطيعُوأ الله وَأطيعواً الرَّسُول. ...)7 .ووحه الدلالة من الآية 
الكرة أن اه اما ارم بكابة وة رر ا فل كان الان من انين لته اوا 


. الآية: فل ارايم ما انل الله لم من ررق َعَم مَنهُ حرام وَحَااَلاً قل الله أَذِنَ 
N O EO O TT‏ 
قرغي فهو مهفا واسعمال افيا ى بيان الأ كام هو ارا على ا 


الدليل الثاني من السنة: 


1 . عن ابن عمر قال: ((إِن عمر رأی على رحل من آل عطارد قباء من ديباج أو حرير» 
فقال لرسول الله لو اشتريته» فقال: إنما يلبس هذا من لا حلاق له» فأهدي لرسول الله بيحلة سيراي 
فأرسل بما إلي فقلت: أرسلت ما إلي وقد معتك قلت فيها ما قلت: قال: کک 
يما)). وقي رواية عند مسلم: ((فقال: إني م أبعث إليك لتلبسهاء ولكن بعثت بها لتشققها خرا بين 
نساقڭ ¢ ®0 

ووه الدلالة من الحديث» قال ابن حزم: "فانكر رسول الله عليه الصلاة والسلام على عمر 
تسويته بين الملك والانتفاع والبيع وبين اللباس للمنهي» وأنكر على أسامة تسويته بين الملك واللباس 
اا ر ع ا 

2 . عن أبي ثعلبة الخشني» قال: قال رسول الله 44: (رإن الله فرض فرائض فلا تضيعوهاء 
وحد حدودا فلا تعتدوها» وى عن أشياء فلا تنتهكوها» وسكت عن أشياء من غير نسيان هما رحمة 
ر OT‏ 


6 [النساء: 59]. 

7) ابن حزم: الصادع» ص 508. 

8 [يونس: 59]. 

9 ابن حزم: الإحکام» ج 20./8 

0) رواه مسلم ي كتاب اللباس» باب تحرم استعمال الذهب والحرير على الرحل وإباحته للنساءء 37/14. 

1 ) رواه ابن حزم قي الإحکام» ج 24/8. 

2 رواه الدارقطني رقم 502 والحاكم 115/4 والطبري في التفسير 55/7» وصححه ابن حزم وابن رحب وابن القيم 


وغيرهم. 
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3 . عن عوف بن مالك الأشجعي قال: قال رسول الله : ((تفترق أمتي على بضع وسبعين 
NTT‏ 2 ع : < ع 1 ; 393 
فرفة» أعظمها فتنة على امتي فوم یفیسول الامور برایهم» فيحلون الحرام وحرمون الحلال) ٤‏ 


4 . عن أبي هريرةظب قال: حطبنا رسول الله يي فقال: أيها الناس قد فرض الله الحج 
فحجوا» فقال رحل: أ کل عام یا رسول اللّه» فسکت حقی قاهما ثلاثا» فقال رسول الله 5 ((لو 
قلت نعم لوحبت ولا استطعتم» ذرون ما تركتم» فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤاهم واختلافهم 
على انبيائهم» فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» وإذا خيتكم عن شيء فدعوه)). 


وحه الدلالة من هذه الأحاديث أن الحكم ثلاثة أنواع» واحب ملزم العمل به» وتي ملزم 
بتركه والابتعاد عنه» ومسكوت عنه فهو عفو» والقياس خارج عن الوحوه الثلاثة وهي الأمر والنهي 
والمسكوت عنه» فيكون باطلاء والمقيس مسكوت عنه بلا ريب فيكون عفواء فإلجحاقه بالحرام تحر ها 


: ل 395 
عفی الله عنه 


5 . عن واثلة بن الأسقع 4ه أن رسول الله للإقال: (( لم يزل أمر بني إسرائيل مستقيما حت 
کثر فيه أولاد السباياء فقاسوا ما يكن ما كان فضلوا وأضلو*. 


6 . عن أي هريرة ظلبأن رسول الله بلقال: ((تعمل هذه الأمة برهة بالكتاب وبرهة بالسنة» 
ثم برهة بالرأي» فإذا فعلوا ذلك ضلوا))*. 


3) رواه ابن حزم في الإحكام 25/8 وسنده ضعيف جدا سبق تخريجه. 

4 ) رواه البخحاري رقم 7288» في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب الاقتداء بسنن رسول الله ا 

5) ابن حزم: الصادع» ص 508. 

6) رواه ابن ماجه في سننه رقم26 تي المقدمة» باب احتناب الرأي والقياس من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص»وضعفه 
N EG a E E N E E E‏ 
e U O a 121 a e E‏ ا ا 
رقم4336» والصواب أنه صحيح من قول عروة بن الزبير 

7 رواه ابن حزم في الصادع رقم 294 وابن عبد البر في جامع بيان العلم رقم 1998 وأبو يعلى ثي مسنده رقم 5856. 
والخطيب في الفقيه والتفقه 179/2 قال اليشمي: وفيه عثمان بن عبد الرمن الزهري الوقاصي متفق على ترك حديثه. ينظر مجم 
الزوائد 179/1. 
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7 . عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبى ييقال: ((ما بعث الله من نى إلا كان حقا 
٤‏ ء 398 
عليه ان یدل مته على خير ما یعلمه هم» وینهاهم عن شر ما یعلمه هم)) . 


وهذا الدليل لم يذكره ابن حزم في مصنفاته وإنما ساقه ابن القيم في كتابه ((إعلام الموقعين)) 
عند حديثه عن أدلة نفاة القياس» ووحه الدلالة من هذا الحديث» أن الرأي والقياس لو كان حيرا لنا 
لبینه رسول الله بٍوأرشدنا إليه» ولقال هم: إذا أوحبت عليكم شيا أو حرمته فقيسوا عليه» ما كان 


بينه وبينه وصف حامع أو ما أشبهه» ولكن حذرهم من الرأي والقياس. 


الدليل الثالث آثار الصحابة: 


1 . عن أبي هريرة ظلهأنه قال لابن عباس: (رإذا أتاك الحديث عن رسول الله يفلا تضرب له 
الأمثال م . 


2 . عن سمرة بن حندب طفبقال: قال رسول الله 4: ((أحب الكلام إلى الله كاكأربع....» 
لا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلح» فإنك تقول: أثم هو فيقول لاء إنغا هن أربع 
e‏ 1 400 
فلا تزیدون علي)) . 


وحه الدلالة قال ابن حزم: "فهذا مرة بن حندب لم يستجز القياس» وأخبر أنه زيادة قي 
السنة و یستجزان يقول: ومثل هذا يازم ف حيرة وسعد وفرج» آم فرج آم حیره فیقول: ل فلم جز 
رة آن بھی عا عدا الأربع قياسا عليهاء وحعل ذاك زيادة فلم يزد ظل#عن الأربع اتان ت 


(40D) 2‏ 
خحیره وسعد ب 


8) رواه مسلم في صحيحه رقم 1844 في كتاب الامارة» باب وجحوب الوفاء ببيعة الخلفاء. 

9 رواه ابن حزم في الإحكام» ج 26/8 وأحمد ج 2/ 503 والترمذي» رقم 79 ق الطهارة» باب الوضوء نما غيرت النارء 
وابن ماجة» رقم 22. في المقدمة» باب تعظيم حدیث رسول الله کل. 

0 ) رواه مسلم رقم 2137 باب كراهية التسمية بالأماء القبيحة»وابن حزم في الإحكام 26/8. 

1) ابن حزم: الإحکام» ج 26/8. 
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3ن البراء بن غارب وان رول الله قال: ((أربع لا بحزی ي الأضا.): قال 
(عبيد بن فیروز): (فاِني أ کره أن یکون نقص ي القرن والأذن» قال: فما کرهت منه فدعه ولا حرمه 
غل ا 


4 . عن ابن عباس طلبقال: "كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذرا» فبعث 
الله نبیه ٤‏ وأنزل کتابه» وأحل حلاله وحرم حرامه» فما أحل فهو حلال» وما حرم فهو حرام» وما 
> قال ابن حزم: والصحيح عن ابن عباس إبطال القياس . 


5 . عن جحاهد: "أن عمر بن الخطاب هى عن المكايلة"ء قال جحاهد يعني المقاية*““. 


6 عن عمر بن الخطاب فقال: "قد وضحت الأمورء وسنت السنن» و يترك لحد 
٤‏ )405 
متكلم» إلا أن يضل عبد عن عمد" ٤‏ 


کک ن د اانه قال: "لیس عام إلا والذي بعده شر منه» لا قول عام 
أمطر من عام» ولا عام اخ من عام» ولا ا خن ان ولکن ذهاب خیارکم و علمائکم» 
چ“ » ۰ a . ٤‏ )406( 
تم يحدث قوم يقيسون الأمور برأيهم» فينهدم الإسلام وينثلم ٠‏ .. 


8 عن ابن عمر» قال: 'العلم تلائة اشا کتاب ناطق» وسنة ماضية ولا ا 


2 رواه ابن حزم ي الإحکام» ج 8 27 وأحهمد 4/ 284 وأبو داود» رقم 2802 في الضحاياء باب ما لا جوز في 
الأضاحي» والترمذي» رقم 1497 قي الأضاحي» باب ما لا يجوز ق الأضاحي» وقال حديث حسن صحيح. 

3 رواه أبو داود رقم 3800يف الأطعمة باب مالم بذكر تحرعه والحاكم115/4. وابن حزم في الإحكام» ج 27/8. 

4) ابن حزم: الإحکام» ج 8/ 28. 

5) رواه ابن حزم في الإحکام» ج 29/8. 

6) ابن حزم: الإإحكام» ج 8/ 29و الدارمي 65/1و الطبراني في الكبير رقم8551و الخطيب في الفقيه والمتفقه182/1و ابن 
عبد البر في حامع بيان العلم رقم 2007و قال الحافظ ق الفتح20/13 اسناده حيد. 

7 رواه ابن حزم قي الإحكام» ج 30/8. والدارمي 65/1 والطبراني قي الأوسط ججمع الزوائد 172/1 وابن البر ف حامع 
البيان رقم 1387 وفيه عمر بن حصين» قال ابن سعد في الطبقات الكبرى 344/7 كان ضعيفا عندهم في الحديث كتبوا عنه 
وترکوه. 
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9 کن انو ربا قال 'لقيني ابن عمر» فقال: يا جابر» إنك من فقهاء البصرة 
)408( 


ستستفق» فلا تفتین إلا بکتاب الله أو سا اض او ل ادر 
10 . عن سليمان الشيباني» عن عبد الله ا أوف قال: "ی رسول ال عن نبيذ الجر 
الأحضر» قلت: فالأبيض؟ قال: لا ا 


قال ابن حزم: "فلو حاز القياس عند ابن أي أوف لقال: ما الفرق بين الأحضر والأبيض» كما 
يقول هؤلاء: ما الفرق بين الزيت والسمن وبين الفأر الميت والسنور الميت» وبين الأرز والبر وسائر ما 
»0 ۰ 2 ۰ ۰ 8 1 1 
قاسوا فيه» لکنه وفف عند النص» وهدا هو الذي 5 جوز عیره 5 


1 . عن معاذ بن حبل قال: "تكون فتن يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن» حت يقرأه 
الرحل والمرأة والصغير والكبير والمؤمن والمنافق» فيقرأه الرحل فلا يتبع» فيقول: والله لأقرأنه علانية 
فيقرأه علانية فلا يتبع» فيتخحذ مسجداء ويبتدع كلاما ليس من الكتاب الله ولا من سنة رسول الله 
ی فإیاکم OTE AG a ER‏ 


2 . عن ابن مسعود قال: "إياكم و أرأيت أرأيت» فإنا هلك من كان قبلكم بأرأيت 
أرأيت» ولا تقيسوا شيعا فتزل قدم بعد ثبوتماء وإذا سعل أحدكم عما لا يعلم فليقل: لا أعلم» فإنه 
OE‏ 


3 . عن ابن مسعود: "إنکم إن عملتم في دينكم بالقياس أحللتم كثيرا نما حرم عليكم 
۶ )413 
وحرمتم کثیرا نما حل لک" . 


8 ) رواه ابن حزم في الإحكام» ج 30/8 والبخاري في التاريخ الكبير» ج 204/2 والدارمي» ج 161/2 والخطيب في 
الفقيه ولمتفقه» ج 163/2 وأبو نعيم في الحليةء ج 86/3. 

9 رواه البخاري» كتاب الأشربة» باب ترحيص الني عاق الأوعية والظروف بعد النهي» رقم 5274. 

0 ) ابن حزم: الاحکام» ج 8/ 30. 

1 الإحكام 31/8 وأبو نعيم في الحلية ج 232/1 والحاكم466/4 وصححه. 

2 ) رواه الطبراني في الكبير رقم 8550 وسعيد بن منصور» إعلام الموقعين» ج 57/1 وقال الميثمي في جحمع الزوائد 180/1 
والشعي لم يسمع من ابن مسعود وفيه حابر الجعفي ضعيف. 

3 ابن القيم: إعلام الموقعين» ج 253/1. 
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قال ابن حزم بعد أن ساق هذه الآثار عن الصحابة: "... فهؤلاء عمر وابن عمر وابن 
مسعود وابو هريرة ومعاذ بن جبل وس مرة بن جندب وابن عباس واليراء بن عازب وعبد الله بن ابي وق 


ومعاوية كلهم بیطلون القياس» وما لیس موجودا ف القرآن ولا ف السنة عن رسول الله E2‏ وهذه 
414m.‏ 
به 


۰ 


صفة الرأي والقياس والتعليل وقد قدمنا أنه لا يصح حلاف هذا عن أحد من الصحا 
الدليل الرابع آثار التابعين: 


1 . قال ابن سيرين: "القياس شؤم» وأول من قاس إبليس فهلك» وإنما عبدت الشمس والقمر 
2 )415 
IEA 0 e 5‏ “ ي )416( 

2 . عن شريح القاضي قال: إن السنة سبقت قياسكم . 

3 . عن داود الأزدي قال: "قال لى الشعى: احفظ عنى ثلاثا ها شأن: إذا سقلت عن مسألة 
فأحبت فيهاء فلا تتبع مسألتك" أرأيت" فإن الله قال في كتابه لإأرأيت من أتخذ إلمه هواه" 
حت فرغ من الآية» والثانية: إذا سئلت عن مسألة فلا تقس شيا بشيء» فرعا حرمت حلالا أو 

۰ ۰ 1 1 
حللت حراماء والثالئة: إذا سقلت عما لا تعلم فقل لا أعلم وأنا شريكلى ". 
4 . عن مسروق قال: "لا قيس شيعا بشيء» قلت له 4؟ قال: حاف أن تزل رحلي 
5 .عن الشعى قال: یاک والحقايسة» فالذي نفس بيده لقن أحذقم بالحقايسة لقحلن الحرام 
: ء۶ ل ال ۴ .. 420 
ولتحرمن الحلال» ولكن ما بلغكم عن أصحاب رسول الله ئة فأحفظوه) . 


(419) 


4) ابن حزم: الإحکام» ج 31/8. 

5 ) رواه ابن حزم قي الإحكام» ج 32/8 والدارمي» ج 65/1 وابن عبد البر في حامع بيان العلم رقم5 167 والخطيب في 
الفقيه والمتفقه» ج 466/1. 

6) رواه ابن حزم تي الإحكام» ج 32/8 والدرامي» ج 66/1 وعبد الرزاق» ج 385/9 وعزاه الحافظ قي الفتح» ج 
2 لابن المنذر وقال سنده صحيح. 

7 ) [الفرقان: 43]. 

8 رواه ابن حزم تي الإحكام» ج 32/8 والدرامي» ج 65/1 وابن عبد البر تي جامع بيان العلم رقم 2096. 

9 ) رواه ابن حزم ني الإحكام» ج 32/8 والدرامي» ج 65/1 وابن عبد البر ي جامع بيان العلم رقم 1676 والخطيب في 
الفقيه والمتفقه 458/1. 

0) رواه ابن حزم في الإحكام» ج 33/8 وابن عبد البر ي حامع بيان العلم رقم 2016 والخطيب قي الفقيه والمتفقه» ج 
181. 
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E 5 8‏ ا a e‏ )42 
6 . عن الشعبي قال: السنة لم توضع بالمقاييس 
7 . عن الأصمعى أنه قيل له: إن الخليل بن أحد يبطل القياس» فقال الأصمعى: أحذ هذا 


.422 
عن إياس بن معاوية .. 


8. عن حعفر بن محمد بن على بن الحسين قال لأبي حنيفة: "اتق الله ولا تقس» فإنا نقف 
غدا نحن ومن حالفنا بين يدي الله تعالى» فنقول: قال رسول الله يلي قال الله تبارك وتعالى» وتقول 
أنت وأصحابك رأينا وقسناء فيفعل الله بنا وبکم E‏ 


425) : 1 
A RE U SO 


الدليل الخامس الإجماع: 


فقد نقل ابن حزم الإجماع على إبطال القياس قال: "وأما الإجماع فقد بيناه على ترك القياس 


من وحوه كثيرة» وهي إهماع الأمة كلها على وجوب الأحذ بالقرآن» وبا صح عن رسول الله E2‏ وبا 
أجمعت الأمة كلها على وجوبه أو حرعه من الشرائع» وأجمعت على تصدیق قول الله تعالی: اما 
IS‏ ر 4 ° 420% 2 اہ را 4 {ک ەا 4274 
فَرّطتا في الكتاب من شَيءٍ #“» وعلى قوله تعالى: اليَوْمَ أكَمَلث لَكمْ ديتكم ». 
وهذا إجماع E EC ODE‏ 


1 ) رواه ابن حزم في الإحكام» ج 33/8 وابن عبد البر في جامع بيان العلم رقم 2025. 
2) رواه ابن حزم قي الإحکام» ج 33/8. 

3) رواه ابن حزم قي الإحکام» ج 34/8. 

4) رواه ابن حزم قي الإحکام» ج 32/8. 

5) رواه الخطیب ي الفقيه والمتفقه» ج 466/1. 

6 [الأنعام: 38]. 

7 إللائدة: 03]. 

8) ابن حزم: الإحكام» ج 37/8. 
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الفرع الثانى: الأدلة العقلية 

إن تحليل الأدلة التق ساقها الإمام ابن حزم يظهر لنا تنوعها إلى أدلة نقلية وعقلية» وبعد أن 
ذكرت الأدلة النقلية سأذكر الأدلة العقلية وهى: 

الدليل الأول: الاستصحاب 
فلما م يكن حجة ف زمنه #5 م يكن حجة بعده. 

الدليل الثانى: مرتبة العفو 

لقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على مرتبة العفو في التشريع ومن هذه الأدلة: 

1 . الآية: ايها الَّذِينَ منوا لا نالوا عن أَشْيَاء إن نبد لَكُمْ سكم وإن الوأ عَنها 
حينَ برل الفُرَآن بد لَكمْ عَفا الله عنها والله عفوز حليم) 101 قد سَألَها قَوْمُ من فَبْلِكم 
£ ەرو ° ر 4294 

أصْبَځواً بها گافرین# . 

2 . عن أبي هريرة ظله» قال: قال رسول الله ب: ((ذرون ما تركتم» فإنغا هلك من كان قبلكم 
بكثرة سؤالهم واخحتلافهم عن أنبيائهم» فإذا فيتكم عن شيء فاحتنبوه» وإذا أمرتكم بشيء فخذوا 
منه ما اسة E‏ 


تبحثوا عنها ٠)‏ . 


429 إ[للمائدة: 101 102]. 
0) سبق نخریجه. 
1) سبق تخریجه. 
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4 . عن سلمان بء قال: ((سئل الني يعن أشياء فقال: الحلال ما أحل الله وال حرام ما 


ل 2 
ا اسک ع ی ا ا غ 


إن هذه الأدلة تدل دلالة صريحة أن كل ما سكت عنه الشارع الحكيم من إيجاب أو ترم 
فهو عفو عنه» يباح إباحة العفو» قال ابن القيم: "فلا يجوز تحرمه ولا إيجابه قياسا على ما أوحبه أو 
حرمه بجامع بينهماء فإن ذلك يستلزم رفع هذه القسم بالكلية أو إلغاءه» إذا الملسكوت عنه لابد أن 
یکون بينه وبين الحرم شبه ووصف جامع أو بينه وبين الواحب» فلو جاز إلحاقه به لم يكن هناك قسم 
قد عفي عنه» ولم یکن ما سکت عنه قد عفا عنه» بل یکون ما سکت عنه قد حرمه قیاسا على ما 
حرمه» وهذا لا سبیل إلى دفعه» وحینعذ فیکون تحر ما سکت عنه تبدیلا لحکمه» وقد ذم الله تعالی 


وإذا رحعنا إلى حديث أبي هريرة أو أبي ثعلبة الخشني فإن الرسول بلإحعل القسمة ثلائية 
فقط» مأمور به فالواحب فعله بحسب الاستطاعة» أو منهي عنه فالواحب اجتنابه بالكلية» وإما 
مسكوت عنه وهو العفو» فلا يتعرض للسؤال والبحث» فالواحب علينا هو امتال أوامره ونواهيه وترك 
الببحث عما سكت عنه» قال ابن القيم: "وليس ذلك الترك حهلا وتجهيلا لحكمه»ء بل إثبات لحكم 
العفو» وهو إباحة العامة ورفع الحرج EE‏ 


فلما سكت الشارع الحكيم عن القياس ولم يأمرنا به ولم يبينه لناء كان رحة بناء فالواحب 
عدم البحث عن القياس وإشغال الفكر به» لأنه رد وانكار لرتبة العفو. 
الدليل الالث: البراءة الأصلية 


الأصل براءة الذمة من التكليف حت يقوم الدليل» فحكم القياس إما أن يكون موافقا للبراءة 
الأصلية» ففي هذه الحالة لم يفد القياس شيما لأن مقتضاه متحقق جا. 


2 رواه الترمذي رقم 1726 في اللباس باب ما حاء في لبس الفراء وابن ماحة رقم 3367 ف الأطعمة: باب أكل الجين 
والسمن» ج 1117/2 وقال ابن القيم: وهذا اسناد جحيد مرفوع. 

3 ابن القيم: إعلام الموقعين» ج 242/1. 

4) ابن القيم: المصدر السابق» ج 243/1. 
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وأما إن كان مخالفا للقياس امتنع القياس» لأن البراءة الأصلية متيقنة فلا ترفع بأمر غير متيقن 


ا ۶ „. )435 
من صحته» فثبت عندنا ان اليقين بمتنع أن يزول بغير اليقين 
الدليل الرابع 


إن تتبع ما كتبه ابن حزم نستخحلص ما يلي أن قول أصحاب القياس» حكم الله كذاء وحكم 
الله كذا حبر عن الله والخبر عن الله لا يعرف إلا بالتوقيف» وإذا كان الشارع الحكيم لم يخبر عن 
حكم الأرز مثلاءفكيف نقول: حكم الله ا 


الدليل الخامس: قاعدة ما يلزم الكل يلزم البعض 


قال ابن حزم: "وقد أقر كلهم . بلا حلاف منهم . أنه حائز أن توحد الشريعة كلها اوها عن 
أحرها نصاء وأقروا كلهم . بلا حلاف من أحد منهم . أنه لا يجوز أن توحد الشريعة كلكها قياسا 
البتة. ومن البراهين الضرورية عند ڏي حس وعقل أن ما لزم الكل لزم البعض» فالشرائع كلها لا 
يمكن البتة ولا يحوز أن توحد قياسا من أحد» فبعضها لا يجوز أن يوحد قياساء وليس هذا قياساء 
ولكنه برهان ضروري» كقول القائل: إذا كان الناس كلهم أحياء ناطقين» فكل واحد منهم حي 
ا 


المطلب الثانى: أدلة أصحاب القياس 


إن أول ملاحظة ممكن أن يتنبه إليها الباحث قدرة ابن حزم على استقصاء أدلة أصحاب 
القياس» فقد ذكر من الأدلة على مشروعية القياس ما لم يذكره أصحاب القياس. 

والمحلاحظة الثانية: إن ابن حزم في كتابه الإحكام بدا بذكر أدلة أصحاب القياس من المنقول 
والمعقول ثم نسفها جميعاء ثم اتبعها بأدلة نفاة القياس 


5 ابن القيم: المصدر السابق» ج 261/1. 
6 الباحي: احكام الفصول» ج 546/2. والغزالي» المستصفى» ج 500/3. 
437( ابن حزم : الاحكام» ج 39/8. 
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الفرع الأول: الأدلة النقلية 
الدليل الأول: من القرآن لكرعم 


ا الأية: إفا تفل ُه آف4 . ووجه الدلالة من الأية الكرعة النهي عن هيع أنواع 
الأذى من قول أو فعل» فلو لطم الرحل أباه ثم قال إني لم أقل له أف لعده الناس حاهلا أو ججنونا. 


2 . الآية: ايها الَذِينَ آ اموا ل تَفمُلوا اليد وشم حرم ومن فَكَلَهُ منكم مُتَعَمَدَا فَجَزاء 
مَل مَا فكل من النَعَم). وأول من استدل ذه الآية على مشروعية القياس الشافعي رحه الل 
ووحه الدلالة من الآية الكرعة: أن الله تعالى قد أقام مغل الشيء مقام الشيء» فدل ذلك على أن 
حكم الشيء يعطى لنظيره» وأن المتماثلين حكمهما واحد» وذلك هو القياس 0 


441 

. الآية:(قاعتبروا ياأولي الأَبَصار4. ووحه الدلالة من الآية الكرعة: أن الاعتبار 

مشتق من العبور وهو ا يقال عبرت عليه» وعبرت النهر» والمعبر الموضع الذي يعبر عليه» ومعبر 

السفينة» والعبرة الدمعة التي عبرت من الجفن» عبر الرؤيا وعبرهاء حاوزها إلى ما يلازمهاء والقياس: 

ع ل 2 € )442 

قال ابن السبكي: "أمر بماهية الاعتبار» وهو أمر شامل لحميع أنواع الاعتبار» ومن جملة أفراده 
اقا خت کا ا 

وأما الإمام الباجى فقد نقل عن أهل اللغةأن معنى الاعتبار هو تمثيل الشىء بغيره وإحراء 

ET E E E ا الباحي:‎ 


8) [الإسراء: 23]. 

49 إللائدة: 95]. 

440 ) عيسى منون»نبراس العقول قي تحقيق القياس عند علماء الأصول»المطبعة المنيرية مصر ط1 السنة1345ه»ص 77 

1 [الحشر:02]. 

2 القراي: نفائس الأصول» ج 3096/7 الزركشي» البحر الحيط ج 22/5 السمعان قواطع الأدلة» ج 53/4. 

3) السبكي: الإبهاج» ج 10/3. 

4 الباجي: إحكام الفصول» ج 559/2. 

5) ثعلب: أحمد بن يحي بن يزيدء احدث إمام النحو» من مؤلفاته معان القرآن مات سنة 291ه. ينظر: سير أعلام النبلاء 
ج 5/16. 
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تعالى: #فاعتبروا ياأولي الإا ن د ج الا ا ف الاعار هر الشاي ره ج 
ن : a‏ )447 

يعول على قوله في اللغة والنقل عن العرب" . 

وبناء على هذا النقل فإن معن الاعتبار في اللغة هو: المعنى الأول: هو العبور والمرور» والمعنى 
الثاني: هو تمثيل الشيء بغیره. 

وأول من استدل بمذه الآية على مشروعية القياس ابن سريج قي كتابه القياس تم تبعه أهل 
العلم» وذهب صاحب ((قواطع الأدلة)) إلى أن أقوى أدلة الجمهور من القرآن الكرم هي: آية 
الاعتبار وآيةلإوَلَو رَذُوة إلى الرّسُول...4“) قال: "وف الباب آيات كثيرة» وأحسن ما يستدل به 
هاتان الآیتان"(“. 

4 . الآية: وؤ ردو إلى الرَسُولٍ إلى أؤلي الأَمرٍ مِنْهُم لعَلمَهُ الذِينَ يستنبطو 
o 4°‏ )450 
متهم . 
الاحتجاج يها على حجية القياس» قال السرحسي: "والاستنباط ليس إلا استخراج المعنى من 
اا ا E‏ 

5بُا الَذِينَ منوا أطيغُوأ الله وَأطيعُواً الرَسُول وَأؤلي الآمرِ منكَمْ فَإن تَتَارَعَتُمْ في 
e A 1‏ و و ا ےه چ 4452 چ 
شيٰءِ فرذوه إلى الله وَالوَسّول إن كنم تؤمنون بالله واليؤم الأخر N‏ الدلالة من الآية 
الكرعة أن الله أمر عباده بطاعته وطاعة رسوله» ومقتضى هذا الأمر أن يمتثل الناس للأوامر ويجتنبوا 
النواه» وذلك عندما تكون منصوصة عليها ق الكتاب والسنةء وأما إذا لم تكن منصوصة فيجحب 
الرحوع إلى القياس» فيكون معنى الآية الكرمة هو القياس. 


6 ) [الحشر: 02]. 

7 الباجي: المصدر السابق» ج 559/2. 
48 [النساء: 83]. 

9 السمعاني: قواطع الأدلة» ج 57/4. 

0 [النساء: 83]. 

1) السرحسي: أصول السرحسي» ج 128/2. 
النساء: 59 
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وأما ابن حزم فيرى أن أقوى أدلة الجمهور من القرآن الكرم هى آية الاعتبار» وآية جى الله 
الموتى» وآية الصيد» وقد ذكر ابن حزم في الإحكام أدلة أخحرى من القرآن الكرم استدل با أصحاب 
القياس كقوله تعالى: إن کک روي ES‏ فقال . رجه الله .: "وهذا من الجنون ما 


45% 
هو ) ٤‏ بل اعتبره من العجحائب المدهشة. 


الدليل الثاني: من السنة 


1 . عن عمر بن الخطاب قال: ((هششت إلى للمرأة فقبلتها وأنا صائم» فأتيت الني 4ل 
ا و أتيت أمرا عظيماء قبلت وأنا صائم» فقال رسول الله ک: آرأیت لو مضمضت 
ع ج ع 4 8 455 
ياء وانت صائم» قلت: لا باس» قال ففیم؟)) 
ووحه الدلالة من الحديث أن النبي شه القبلة إذا لم يعقبها إنزال بالملضمضة» إذا لم يعقبها 


شرب بجامع انتفاء الثمرة المقصودة في الموضعين. 


وال اطا 2 "ى هذا اديت إبات القياس والحمم بن الشعن ی اک 
لاحتماعهما في الشبه» وذلك أن المضمضة ذريعة لنزوله إلى الحلق ووصوله إلى الجوف» فيكون فيه 
فساد الصوم» كما أن القبلة ذريعة إلى الجماع المفسد للصوم» فإذا كان أحد الأمرين منهما مفطر 
للصائم فالأحر بمشابته"*. 


3 [يوسف: 43]. 

4) ابن حزم: الإحکام» ج 78/7. 

5 رواه أبو داود في الصيام باب القبلة للصائم والنسائي في الكبرى» ج 198/2 رقم 3048 وأحمد» ج 21/1 والبيهقي» 
ج 218/4 وابن حبان رقم 3544» وقال الحافظ قي الفتح: وصححه ابن خزعة وابن حبان والحاكم. 

6 ينظر: نفائس الأصول» ج3119/7, رفع النقاب» ج 273/5. 

7 ) الخطابي: أحمد بن محمد بن إبراهيم محدث لغوي فقيه وأديب ولد وتوق ببست» من مؤلفاته: معام السنن» وغريب الحديث. 
ينظر: معجم المؤلفين» ج 61/2. 

8 ) الخطابي أحمد بن محمد: معام السنن» تحقيق أحمد شاكر» دار المعرفة» بيروت» 1980ء ج 263/3. 
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2 عن أي هريرة ظهه» عن الي بلأقال: ((إذا كنت إماما فقس الناس بأضعفهم»<. 


3 عر ابن عباس قال حاف رل إل اللي ل فقال ريا رشول اله إن آم مانت 
)460( 


وعليها صوم شهر»› أفأقضيه عنها» قال: فدين الله اھ أن يقضی)) 
ووحه الدلالة من الحديث أن رسول الله ييأرشد ونبه إلى استعمال القياس» ومثل هذا يسميه 
الأصوليون التنبيه على أصل القياس» حيث أنه قاس دين الله على دين الآدمى في وجحوب القضای 


e‏ الأصل: دين الآدمي 

6 الفرع: دين الله وهو الحج 

6 العلة: أن كلا منهما يطلق عليه دين» وسيطالب به إن لم يفعله 
6 الحكم: وحوب القضاء 


4 . عن ابن عباس ففقال: ((قال رحل: يا نبي الله إن أي مات ولم يحج» أفأحج عنه قال: 
أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه» قال: نعم E O JÛ‏ 


القياس بعينه. 


5 . عن أبي هريرةظه:(رأن رحلا قال لرسول الله #5: يا رسول الله إن امرأتي ولدت ولدا 
أسود» وهو يعرض لنفيه» فقال رسول الله لهل لك من الإبل؟ قال: نعم قال: فما ألوانا؟ قال: 


9) رواه ابن حزم في الإحكام» ج 100/7 من طريق البزار وقال: طلحة بن عمرو ركن من أركان الكذب متروك 
الحديث» كذبه أحمد ويحي بن معين وغيرهماء وهذا الحديث مشهور من طريق أبي هريرة وعثمان بن ابي العاص ليس فيها شيء من 
هة اة ا هن هد اى اة 

0) رواه مسلم تي الصيام» باب قضاء الصوم عن للميت. 

1 ) رواه البخاري رقم 1852 ق كتاب جزاء الصيد» باب الحج والنذور عن الميت. 
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حهر» قال: هل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقاء قال رسول الله أن ترى ذلك أتاه» فقال له 
a E‏ 1 462 
الرحل: لعل عرقا نزعه» فقال عليه السلام: ولعل هذا عرقا نزعه)) 


ووحه الدلالة من الحديث ما قاله المزني: "فأبان له با يعرف أن الحمر من الإبل تنتج 
O E E SEE AE ASN‏ 


6 . عن اناس من أهل مص من أصحاب معاذ: ((أن رسول الله يلا أراد أن ببعث معاذا 
إلى اليمن» قال: كيف تقتضي إذا عرض لك قضاء قال: أقضي بكتاب الله كك قال: فإن م تحد 
في تاب الله بء قال: فبسنة رسول الله يي قال: فإن لم جحد قي سنة رسول الله ولا قي كتاب الله 
قال: أجتهد رف ولا آلو» قال: فضرب رسول الله في صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول 


لط ل )464( 
رسول الله لمحا يرضى رسول الله)) .. 


قال أبو إسحاق الشيرازي: "وهذا نص قي الاجتهاد وصحة الرأي» لأنه عدل عند عدم 
الكتاب والسنة إلى الرأي» وما الرأي إلا القياس» وأقره النى #على ذلك وشهد له بالتوفيق» وحمد الله 
تعالی على ذلك حیث صاب ا 


(466) 


7 . حديث ((إذا احتهد الحاكم......)) .ووحه الدلالةآنه صرح بإسناد الحكم إلى 


الاحتهاد. والقياس نوع من أنواع الاجتهاد. 


8 . عن عمران بن حصينښقال: ((آسرینا مع رسول الله يني غزوة» فلما کان من آخر 
السحر عرسناء فما استيقظنا حت أيقظنا حر الشمس» فجعل الرحل يشب دهشا فزعاء فقال رسول 
الله : ارکبوا» فرکب ورکبنا» فسار حت ارتفعت الشمس» ت نزل» فأمر بلالا فأذن» وقضی القوم من 


2 رواه البخاري رقم 5305 في كتاب الطلاق» باب إذا عرض بنفي الولد. 

3 الزركشي:البحر الحيط» ج 25/5. 

4 رواه أبو داود في كتاب الأقضية باب اجتهاد الرأي ق القضاء والترمذي رقم 1327 في كتاب الإحكام» باب ما جاء في 
القاضي كيف بقضي. 

5 أبو إسحاق الشيرازي: الوصول إلى مسائل الأصول» تحقيق عبد الجيد التركي» الشركة الوطنية للكتاب» الحزائر» ط 2» 
9 ج 1/ 221. 

6 رواه البخاري رقم 7352 في كتاب الاعتصام» باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأً. 
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حاحاتم» وتوضؤا وصلينا الركعتين قبل الصلاةء ثم أقام فصل بناء فقلنا: يا رسول الله ألا نقضيها 
ت e‏ 467 
لوقتها من الغد» فقال: لا ینهاکم ربكم عن الربا ویقبله منکم)) . 


ووحه الدلالة من الحديث» قالوا: قاس عليه السلام حكم قضاء صلاتين مكان صلاة على 
0 


9. عن ابي ذر طله قال: قال رسول الله ...ق بضع أحدكم صدقة» قالوا: يا رسول الله 
يأ أحدنا شهوته ویکون له فیها اخ قال: آرأيتم لو وضعھا ي حرام اكان عليه وزر› فكذلك اذا 
. ع 468 
وضعها في الجلال كان له أجر.)) 


10.عن أبي قتادةظيه أن رسول الهيييقالفي المرة: ((إما ليست بنحس إنما هي من 
الطوافين عليكم ا ا ووحه الدلالة من الحديث أن رسول اللّهعيي ذكر الحكم معللا 
بعلته» فيكون هذا ايذنا منه بجواز القياس إذا ما تحققت العلة المنصوصة عليها ف الفرع 


الدليل الالث الإجماع: 


470 ا‎ : ٤ O 
.' نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على مشروعية القياس”‎ 


الدليل الرابع: الآثار عن الصحابة. 


1 . إجماع الأمة على تقد أبي بكر إلى الخلافة وأن ذلك قياس على تقدم الني 5ء له إلى 
الصلاة. 


7 رواه ابن حزم في الإحكام» ج 108/7 والبزار ثي مسنده رقم 3036 و3564 والطبراني في الكبير رقم 14810 
ال 212 

468 ) رواه مسلم رقم 1006 في الركاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف 

469 ) رواه وأبو داود رقم76 في الطهارة» باب سؤر المرة والترمذي رقم92 في الطهارة» باب ما جاء في سؤر الرة» وصححه 
البخاري والترمذي والدراقطني وغيرهم. 

0 ) تقم الإجماع على آثار الصحابة هو منهج ابن حزم كما صرح به قي الإحكام. 
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2 . قتال سيدنا أبي بكرظله لأهل الردة مع جميع الصحابة قياسا على منع الصلاة. 


3 . رسالة سيدنا عمرظله إلى أبي موسى الأشعري:"... الفهم الفهم» يعني فيما يتلجلج ي 
صدرك نما ليس في كتاب ولا سنة» ثم اعرف الأمثال والأشكال فقس الأمور عند ذلك ثم اعمد إلى 
أشبهها باحق وأقرجا إلى الله عز وحل. .."“. 


4 . عن ابن عباس 445 أن رسول الله یل قال: ((من ابتاع طعاما فلا يبعه حق يستوفیه)). 
472 
قال ابن عباس: وأحسب کل شيء مله '. 


5 . عن عكرمة: ((أن عمر بن الخطاب شاور الناس في حد الخمرء وقال: إن الناس قد 
شربوها واحترأوا علیها» فقال له علی: إن السکران إذا سکر هذی» وإذا هذى افتری» فاجعله حد 
الفرية فجعله عمر حد الفرية مانین »< . 


6 . عن الشعي قال: كره عمر الكلام قي الجد حتى أصبح حداء فقال إنه كان من أبي بكر 
أن الحد أولى من الأخ... فسأل عنها زيد بن ثابت فضرب له مثلا: شجرة خحرحت هما أغصان قال 
فذكر شيعا لا أحفظه....فجعل له الثلث. ...)> أي قياس الحد على الأخ قي الميراث. 

7 . عن ابن عباس قال: ((بلغ عمر أن سمرة باع خمرا فقال: ل رسول 
الله قال: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها))” “.قال أبو حامد الغزالي: 
1 )476 
فقاس عمر الخمر على الشحم وأن تحرعها ترم لثمنها"” '. 


وحه الدلالة من هذه الآثار الواردة عن الصحابة قال السمعان: "وهم في هذه المسائل رحعوا 
إلى محرد الرأي» لأخم لابد أن يكونوا قالوا عن طريق» إذ لا يجوز أن يكونوا قالوا ما قالوا حزاما ونحن 


1) رواه ابن حزم ئی الإحکام» ج 146/7. 

2 ) رواه مسلم في البيوع باب بطلان بيع المبيع قبل القبض. 

3 رواه مالك تي الموطأً 842/2 وعبد الرزاق في المصنف رقم 13542 وابن حزم في الإحكام» ج 157/7. 

4 برواه عبد الرزاق تي المصنف رقم19058 والبيهقي ني الكبرى ج247/6 وابن حزم ثي الإحكام ج 169/7وضعفه. 
5 ) رواه مسلم تي البيوع باب تحرم بيع الخمر» 07/11 شرح النووي. 

6 الغزالي: المستصفى» ج 513/3. 
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نعلم نحم لم يقولوا من نص» فدل أخم قالوا عن القياس» وتتبع هذا يطول» والأمر ف هذا أشهر من 


الفرع الثاني: الأدلة العقلية 
بعد أن ذكر ابن حزم الأدلة النقلية لأصحاب القياس» شرع قي ذكر أدمم العقلية وهي: 


1 . إن النصوص إما حلية أو حفية» فلو كانت كلها جلية لاستوى فيها العام والجاهل قي 
فهمهاء ولو كانت كلها حفية لم يكن لأحد سبيل إلى فهمها ولا إلى العلم ياء فوحب ضرورة أن 
sd u :‏ )478 
نستعمل القياس من الجلي على معرفة الخفي” , 


ر2 التشابه: إن شس EE‏ العقل أن کل شا ا ار 0 5 ا من حي = اشتبها واحد» 
ولو أن الأمر في العقول كذلك لم يكن لنا سبيل إلى التمييز بين المحضادين» ولا عرفنا صادقا من 
کاذب» ولا حق من E‏ 


2 ء۶ 480 
3 . الوقائع متجددة...وأن النصوص لا تستوعب كل شيء . 

4 . النص والبيان ينقسم إلى قسمين: أحدها نص على كل الشيء باسمه» والثاي نص عليه 
O A a E E N a‏ 


هذه هى الأدلة العقلية التق ساقها الإمام ابن حزم عند سرده لأدلة الجمهور العقليةء إلا 


أنه فاتته بعض الأدلة و الق منها: 


1- قال أصحاب القياس: إن القياس لا يترتب على فرض وقوعه حال لا لذاته ولا لغيره» 
وكل ما كان كذلك كان جائزا عقلاء إذن القياس جائز عقلاء إن هذا القياس المنطقي مكون من 


7 ابن السمعان: قواطع الأدلة» ج 47/4. 
8 ) ابن حزم: المصدر السابق» ج 179/7. 
9 ابن حزم: المصدر السابق» ج 191/7. 
0) ابن حزم: المصدر السابق» ج 193/7. 
1) ابن حزم: المصدر السابق» ج 3/8. 


147 


موقف ابن حزم من القياس والتعليل 


قضيتين إحداها صعغری وهي القياس 5 رتب على فرض وقوعه حال 5 لذاته ولا لغیره» و الغانية 
کبری وهي: وکل ما كان كذلك كان جائزا عقلاء والنتيجة هي القياس جائز عقلا. 


إن هذه النتيجة صادقة لصحة مقدماتاء فأما دليل المقدمة الصغرى فهو أن الشارع الحكيم 
لو قال: الخمر حرام لأا مسكرة» فإذا وحدتم الاسكار قي غير الخمر فألحقوه بماء فإن ذلك القول 


وأما الكبرى فإنا مسلمة لدى العقلاء لأن الجائز عقلا لا يترتب على فرض وقوعه محال لا 
E O I E NL‏ 


¬ نبراس العقول» مرحع سابق» ص63 
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المبحث الثانى 
مناقشة أدلة الفريقين 


بعد أن ذكرت أدلة ابن حزم وأدلة اللجمهور حول مشروعية القياس» والتي قسمتها إلى أدلة 
نقلية وأدلة عقلية» سأشرع بعون الله ق مناقشة أدلة الفريقين» ولذا قسمت هذا المبحث إلى مطلبين: 


اللطلب الأول: ناقشت أدلة أصحاب القياس» وقسمته إلى فرعين: 


e‏ الفرع الأول: الأدلة النقلية 
e‏ الفرع الثاني : الأدلة العقلية 


المطلب الثاني : مناقشة أدلة ابن حزم 


© الفرع الأول: الأدلة النقلية 
e‏ الفرع الثاني : الأدلة العقلية 


المطلب الأول: 
مناقشة أدلة أصحاب القياس 


إن أدلة الجمهور على مشروعية القياس تحتاج إلى مناقشة على ضوء قواعد البحث العلمي»› 
ويعكنناالقول أن أول مناقشة علمية مدونة وصلت إلينا تلك التي كتبها ابن حزم في كتابيه الصادع 


والإحكام» وأما ردود النفاة التي سجل لنا التاريخ أسماءهم فلم تصل إلينا. 


149 


موقف ابن حزم من القياس والتعليل 


سأشرع في هذا المطلب بعون الله في مناقشة أدلة الجمهور معتمدا على ما ذكره ابن حزم» لأن 
2 م هذه الرسالة هو بیان رد ابن حزم لأدلة أصحاب القياس» ت أحاول ان ادعم نقد ابن 


حرم بنقد ار من أهل العلم إن وجد» أو حاولة من الباحث ف مناقشة هادئة لدلیل الجمهور. 
الفرع الأول الأدلة النقلية: 
ادل اصدا القاس ا ا 


الدليل الأول: القرآن الكريم: 


أولا: آية الاعتبار: استدل ابن حزم على بيان فساد قول الجمهور بالاستدلال هذه الآية عا 


يلي: 


أ انكر ابن حزم بشدة اطلاق العرب لفظ الاعتبار على القياس قال: "لا أعلم أحدا قط قي 
اللغة التي بجا نزل القرآن أن الاعتبار هو القياس" “وأما المراد من الآية الكرعة التذكر في قدرته و 
حلق السموات والأرض والاعتبار بما حل بالأمم السالفة التي عصت أمره» قال تعالى :لالَقد گان في 
قَصَصِهمُْ عِبْرة ذولي الألباب)*“ فيكون معنى الاعتبار هو الاتعاظ. 


ب شم الأسماء عند العرب لا تخلو من وجهين: 


إما اسم مع من العرب ونقل عنهم» والعرب لا تعرف أن العبور هو القياس. 
ولم ينقل عن الشارع الحكيم أنه حعل العبرة قياساء أو نص على اسم E‏ 


4 ابن حزم: المصدر السابق» ج 75/7. 
5 [يوسف: 111]. 
6 ابن حزم: المصدر السابق» ج /75و 80. 
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مناقشة كلام ابن حزم: 


مناقشة الاعتراض الأول: وأما إنكاره أن العرب لا تعرف الاعتبار هو القياس ففيه نظر» فقد 
سقل أبو العباس أحمد بن يحي علب . وهو من أئمة اللسان . عن الاعتبار» أن يعقل الانسان الشيء 
فيعقل مثله» فقيل أخبرنا عمن رد حكم حادئة إلى نظيرها أيكون معتبراء قال: نعم حكاه البلعمي قي 
O E‏ 

ثم إن الاعتبار لفظ عام يشمل الاتعاظ والقياس المأمور به هو الاعتبار معفى اجاوزة» وهو 
لفظ عام فيدخحل الاتعاظ والقياس» واحاورة هي الانتقال من شيء إلى آخحر سواء كان الانتقال من 
حال إلى أخحر كما ف الاتعاظ» أو من الأصل إلى الفرع كما في القياس» فكل من القياس والاتعاظ 
ا O‏ 

وهنالك اعتراضات كثيرة على آية الاعتبار ذكرها ابن السمعاني تي كتابه قواطع الأدلة والرازي 
في امحصول وغيرهما. 

وقد انتقد غير واحد من أهل علم الاستدلال يذه الآية على مشروعية القياس منهم العز ابن 
عبد السلام”““ في كتابه ((القواعد))» والشوكاني في كتابه ((إرشاد الفحول)) قال: "والحاصل أن 
هذه الآية لا تدل على القياس الشرعي لا بالمطابقة ولا تضمين ولا الالتزاء". 

ثانيا: مناقشة الدليل # فلا تَمُل ا أف وقد اعترض ابن حزم على الاستشهاد هذه الآية 
يما يلي: الاعتراض الأول: أنه دليل الخطاب» وهو باطل في رأيه لأنه يلزمهم على ذلك الأصل أن 
يقولوا ههنا: أن ماعدا (أف) فإنه ا 


7) الزركشي: بحر امحيط» ج 22/5. 

8 النملة عبد الكرم بن علي: اتحاف ذوي البصائر شرح روضة الناظر» دار العاصمة» الرياض» ط 1» 1966ء ج 7/ 118. 
9 ) العز بن عبد السلام: عبد العزيز بن عبد السلام» قال ابن دقيق العيد كان ابن عبد السلام أحدسلاطين العلماء» من 
مؤلفاته شرح ختصر ابن الحاحب وقواعد الأحكام» توفي بمصر سنة 660ه. ينظر: طبقات الشافعية الكيرى للسبكي» ج 
209/8 

0 الشوكان: إرشاد الفحول» ج 851/2. 

1) ابن حزم: الاحکام» ج 57/7. 
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الاعتراض الثاني: إن المنع من ايذاء الوالدين لا يستفاد من الآية الكرعة ولكن من مجموع 
النصوص الكتاب والسنة التي تدل على تحرم ايذاء الوالدينكقوله تعالى في الآية نفسها: وَقضّى 
ربك ألا تعدوأ إلا لاه وبالْوالدَين إخسانا إا يَبْلْعَنٌ عِندَك الكبر أَحَذْهُمَا أو كلاَهُمَا تقل 
4 أف ولا هرما وَفّل لَهمَا قَولاً ريما 23) وَاخفض لَهُمَا جَتاح الذلّ من الرَحْمَة وَفُل 

ب ارَحَمْهُمًَا كما رياني صَغيرًا ) اقتضت هذه الألفاظ من الإحسان والقول الكرم وخحفض 

والذل والرحمة مما والمنع من انتهارهماء وأوحبت أن يؤتى إليهما كل بر وكل خير وكل رفق 
فبهذه الألفاظ وبالأحاديث الواردة تي ذلك وحب بر الوالدين بكل وجه وبكل معنى» والمنع من كل 
ضرر وعقوق بي وجه کان" “. 

الاعتراض الثالث: لو كان النهي عن قول (أف) مغنيا عما سواه من وحوه الأذى» لما كان 
لذكر الله تعالى النهي عن النهر والأمر بالإإحسان وحفض الحناح والذل معناء فلما لم يقتصر تعالى 
على كر لأف بوخد بطل قول ن ادع أن بدكر الت عل سا عدا 


القاتل ثم قال إغا هذا "أف" يعني المقتول أو المضروب: لكان بإجاع الناس كاذبا إفكا 
شاهد زور»ولاشك عند کل من له معرفة بشيء من اللغة العربية أن القتل والضرب لا يسمى شيء 


ع 495 
من ذلك "ق" ( ( 


إذن فابن حزم يرى إنغا يستفاد حكم المسكوت عنه من دليل آخر» فيستفاد حكم النهي عن 
الضرب من قوله تعالى: #وبالوالدين إحسانا» ومن قوله:#(وقل لهما قولا كريما). 


2 [الإسراء: الآية 24-23]. 

6 ا و ا 5 
4) ابن حزم: المصدر السابق» ج 7 /58. 
5 )بن حزم:المصدر السابق» ج 7 /58. 
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الارن اا آله من بات ا د ع اغ ار الك و ر بات 


الاعتراض السادس: لم يذكره ابن حزم» وهو اعتراض قوي هو أن الأصل في القياس لا يجوز 
أن يكون حزءا من الفرع ومندرحا فيه بالإجماع» وذلك وقع فيما نحن فيه . 


الاعتراض السابع: أن الحكم المستفاد من هذه الآية حاصل باللغة الموضوعة لإفادة المعاني» 
دون حاحة إلى احتهاد أو استنباط. 


مناقشة الاعتراضات 


إن مذهب ابن حزم انكار المفهوم بنوعيه» والقول بالمفهوم عنده قولا بالقياس» والقياسكله 
باطل قي نظر ابن حزم» وهاهنا مسألتان» المسألة الأولى تتعلق بحجية المفهوم» والمسألة الثانية هي 
دلالة المفهوم على الحكم» هل هي دلالة لفظية أم دلالة قياسية» فأما حجية المفهوم فجمهور أهل 
العلم من السلف والخلف والأئمة الأربعة أنه حجة ٠‏ وأنكره ابن حزم والظاهريةء وقد انتقد اين 
تيمية ابن حزم فقال: "انكاره من بدع الظاهرية التي م يسبقهم بها أحد من السلف" > وقال ابن 
رشد: "ليس ينبغي للظاهرية أن تنازع فيه لأنه من باب السمع» والذي يرد ذلك يرد نوعا من حطاب 
ارب 600 , 


وأما المسألة الثانية: احتلف جمهور الأصوليين في نوع الدلالة مفهوم الموافقة على الحكم هل 
هي دلالة لفظية أم دلالة قياسية. فذهب قوم إلى انا دلالة لفظية» وهم جمهور الحنفية والمتكلمين من 


6) محمد أديب صاللح: تفسير النصوص في الفقه الإسلامي» المكتب الإسلامي» بيروت» ط 3» 1984م» ج 2/ 633. 
7 محمد أديب صال: المرحع السابق» ج 632/2. 

8 الاحکام للآمدي» ج 64/3. 

9 ) ابن تيمية: ججموع الفتاوی» ج 207/21 

0 ) ابن رشد: بداية الجتهد» ج 4/1. 
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ال وااو اا وهي و الان رل ان هده لدل واا فام ی اغا 
ع ع 502 
حاصلة بالقياس الأولى أو المساوي” ©. 


وقد قرر الشافعي في الرسالة أن مفهوم الموافقة قياساء قال: "والقياس وحوه يجمعها القياس» 
ويتفرق ما ابتداء قياس كل واحد منها أو مصدره أو ها لعلها أو بعضها أوضح من بعض» فأقوى 
القياس أن يحرم الله في كتابه أو يحرم رسول الله القليل من الشيء» فيعلم أن قليله إذا حرم كان كثيره 
مثل قليله أو أكثر بفضل الكثرة على القلة. وكذا إذا حبذا على يسير من الطاعة كان ما هو أكثر 
منها أولى أن يحمد عليه وكذلك إذا باح کثیر شيء» کان الأقل منه اول ان یکون مہا "۶. 


وقد ذهب غير واحد من أهل العلم إلى أن الخلاف لفظي ولا مشاحة قي الاصطلاح» كما 
صرح بذلك الغزالي قي المستصفى» وأمام الحرمين والبيضاوي وسعد التفتازاني وغيرهم» وأما بعد 
استقرار الملصطلحات فلا يعتبر اليوم مفهوم الموافقة قياساء لأن إدراك المعنى الذي يجمع بين المنطوق 
والمسكوت عنه يكون بمجرد اللغة» وليس هو القياس الحقيقي . 


بعد هذا العرض الموحز حول دلالة المفهوم الموافقة على الحكم» يتضح لنا أن من أهل العلم 


إنما الذي نعيب على ابن حزم هو جموده على النص في هذه الآية الكرمة» وإن كان 
الباحثيتفق مع ابن حزم أن الآية الكرمة لا تدل على مشروعية القياس ولا تدل على منع الأذى عن 
الوالدين قياساء لأن الأصل ني القياس أن لا يكون الحكم جزءا من الفرع. 


1 الشوكان: إرشاد الفحول» ج 765/2. 
2 الشوكان: المصدر السابق» ج 765/2. 
3 ) الشافعي: الرسالة» ص513. 
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إن المنع من التأفيف في الآية الكرمة م يكن لذات التأفيف» وإنما كان لما قي هذه الكلمة من 
الإيذاء» والعارف باللغة العرب يفهم من النهي عن التأفيف» دفع الأذى عن الوالدين تي جميع صوره» 
اهي عن الأون جى اله باهر أعلى مه أو تساو 


وهذا المعنى هو دفع الأذى يفهم من المنع من التأفيف لغة» دون حاحة إلى رأي واستنباط» 


ثم هنالك نقطة أحرى أشار إليها ابن حزم وهي: هل النهي عن التأفيف مغني عما سواه من 
وحوه الأذى» فإن جمهور أهل العلم لم يقولوا أن النهي عن التأفيف مغني عما عداه» وإنما الذي 
قالوه» أنه يدل يمفهومه على المنع عن جميع أنواع الأذى» وأما كونه مغنيا أو غير مغن فهذا أمر آخر 
م يشر له أهل العلم» إن النهي الواقع ف الآية الكرعة لا يغني عن غيره» لأنه لفظ محمل وحاءت 
E a N E N ESO‏ 


إن الإمام ابن حزم رحه الله أنكر المفهوم مخافة منه الوقوع تي القياس» والقياس عنده باطل» 
فأغلق جيع المعابر المؤدية إلى القول بالقياس» ومعاذ الله أن نطعن في لغة ابن حزم» وأنه م يفهم 
المقصود من الآية» ولكنه رجه الله بالغ قي جموده على ظاهر اللفظ فوقع فيما وقع 


إن ما يعاب على الامام ابن حزم هو حصره دلالة النص قي ظاهر اللفظ دون سائر الدلالات 
الأحرى من ياء وتنبيه وإشارة وعرف المخاطبين» نما ترتب عن التقصير في فهم الآية الكرعة. 

ثالثا: مناقشة الآية: ايها الَذِينَ منوا لا تفلو المي وَأنشْم حرم ومن فََلَهُ منم 
ممَعَمَدَا فَجَرَاء مَل ما فل من انعم يحم به دوا عَذل س 4. 


الاعتراض: وقد اعترض ابن حزم على الاستدلال هذه الآية مما يلي: 


4) بدران عبد القادر: المدحل إلى فقه الإمام أحمدتحقيق عبد الله بن المحسن التركي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط 2» 1981» 
ج 1/ 27. 

5) خمد أديب صال: تفسير النصوص» ج 656/2. 

6 [الائدة: 95]. 
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1 . أن الآية الكرعة تدل على الحكم ف الصيد المقتول من الحرم بمثله أو با يشبهه من النعم» 
لوحود التماثل ني بعض الأوصاف» بناء على قاعدة تماثل الأشياء ق العا لم» فيحكم الفقيه في الصيد 
امقتول ما يشبهه من النعب فهذا نص لا قياسء تم فإن العام كله متمائثل ف بعص أوصافه^"؟. 


2 . وقال الشوكاني معترضا على الاستدلال بالآية الكرمة: "ولا بخفاك أن غاية ما في آية 
الجزاء هو ابحيء ثل ذلك الصيد» وكونه مثلا له موكول إلى العدلين» ومفوض إلى اجتهادهاء وليس 
في هذا دليل على القياس» الذي هو إلحاق فرع بأصل لعلة جامىة". 


رابعا: مناقشة الآية: 


وضرب لتا ملا وَدَسِيّ حَلَقَهُ قال مَنْ بُخيي الْعِظَامَ وهي رميم 78 فل بُخيبها الَذِي 
أنشَاَهَا اول م مر وهو بحل حَلّق عَليم 79 الذِي جَعَل لک م من الشجر الأخضر تارا فإذا أنشم 
من وقدون 80 أوَلَيْسَ الذي حَلَقَ السَمَاوّات وَالأَرضَ بقادر عَلَى أن يَخْلق منْلَهُم بَلى وَهُو 
الخلاق اللي . 


الاعتراض 

إن معنى الآية الكريمة أن القادر على خلق الأشياء ابتداءء قادر على إحياء الموتى» وقد بين 
الله تعالى نصا إذ يقول. ومن آياته أَنّكَ تَرَى الأَرْضَ حَاشعة فَإِذا ارلا عَلَيْها الْمَاء هروث 
ربث إن الذي ايا لَُخيي المَؤتى إنه على كل شَيءِ قدير“. 


وإنما عارض الله تعالى بهذا قوما شاهدوا إنشاء الله تعالى للعظام من مني الرحل والمرأة» وأقروا 


بذلك» وأنكروا قدرته تعالى على إنشائها ثانية وإحيائهاء فأراهم الله تعالى فساد تقسيمهم لقدرته» 


7 ) ابن حزم: الإحكام» ج 67/7. 

8 الشوكان: إرشاد الفحول» ج 852/2. 
9 [يس:79-78]. 

0 إفصلت:39] . 
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کما قال فی أخحری: ولم ير رؤا أن الله الذي خَلَقَ السَمَاوات وَالأَرْضَ ولم بي بلقن بقادر 
:۹ ر o‏ 2 کو ے ی اخ م ۳ 51 
على ان يُخيي المَؤتی بی له على كل شَيْءٍ قدير» . 


فهذه الآية كتلكليس فيها شيء منها أن نحكم لما لا نص فيه بالحكم ما فيه نص» من ترم 
E a EE AAR Oa‏ 


قال الشوكاني مبينا ضعف الاستدلال هذه الأية: بمنع کون هذه الآية تدل على المطلوب»› ل 
بالمطابقة ولا تضمن ولا التزام» وغاية ما فيها الاستدلال بالأثر السابق على الاثر اللاحق» وكون المؤثر 


حامسا: مناقشة الآيةاإولؤ رَذُوة إلى الوْسُولٍ وإلّى أؤلي الأَمرٍ مهم للم الَذِينَ 
وده O‏ 


ادل مده الأية اين سريج على مشروغية القياس» وأن :الاستباط ليس إلا استخراج 


لمعنى من المنصوص بالرأي 


الاعتراض: ويجاب عن هذا الدليل: أن الاستنباط هو استخراج الدليل من المدلول»ء بالنظر 
فيما يفيده من العموم أو الخصوص أو الإطلاق أو التقييدء أو الإجمال أو التبيين في نفس النصوص» 
أو حو ذلك ها يكون ,طريقا إلى احرج الدليل م '. 


إن اعتراض ابن حزم على اللصوص القرآنية التي استدل ها اأضات القياسلم ینفرد به وحده» 
بل ذهب غير واحد من أهل العلم إلى أنه لم يرد في القرآن الكرم نص صريح على مشروعية القياس» 


1 [الأحقاف:33]. 

2 ابن حزم: الإحکام» ج 83/7. 

3 الشوكان: إرشاد الفحول» ج 853/2. 

54 [النساء: 83]. 

5) ابن سريج: أحمد بن عمر الشافعي» صاحب التصانيف» ”مع من الزعفراني تلميذ الشافعي وأبي داود» توقي سنة 303ه. 
ينظر: سير أعلام النبلاءء ج 201/14. 

6 الشوكان: إرشاد الفحول» ج 852/2. 
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قال أبو حامد الغزالى: "تمسك القائلون بالقياس بمذه الآيات وليست مرضية» لأا ليست بمجردها 


نصوصا صريحة إن لم تنظم إلبها قرائ "°1 . 


إن الأدلة القرآنية الى استدل ها أصحاب القياس لا ترقى إلى إثبات مشروعية القياس» إلا 
بضرب من تأويل والتعسف في استعمال النص. 


الدليل الثاني: مناقشة الأحاديث الواردة حول مشروعية القياس: 


بعد أن ناقش الباحث النصوص القرآنية التي استند إليها أصحاب القياس يسجل ملاحظة 
هامة وهي عدم وجحود نص قرافي صريح حول مشروعية القياس» إنما هي نصوص عامة لمحأ إليها 


الدليل الأول: حديث عمر: يرى ابن حزم أن تماثل الأشياء وتقارها لا يستلزم تساوي 
الجكام» ولذا عكس الدليل عليهم» فإذا قاس الجمهور القبلة على المضمضة» فلما لا نقيس القبلة 
على الحماع بجامع اللذةء فتكون النتيجة أن القبلة مفطرة"'°. 


ثم وحدت اعتراضا قيما للإمام الشوكان لم يشر إليه ابن حزم» قال: "إن هذه الأقيسة صادرة 
عن الشارع المعصوم» الذي يقول الله سبحانه فيما جاءنا عنه:إإن هو إلا وحي يوحى) » ويقول 
في وحوب اتباعه: #إوما آتاكم الرسول فخذوه وما نماكم عنه فانتهوا#”*» وذلك حارج عن حل 
لنزاع» فإن القياس الذي كلامنا فيه إا قياس من لم تثبت له العصمةء ولا وحوب اتباعه» ولا كان 
كلامه وحيا...وقد وقع الاتفاق على قيام الحجة بالقياسات الصادرة عند لا"2؟, 


7 الغزالي: المستصفى» ج 544/3. 
8) ابن حزم: الإحکام» ج 100/7. 
9 [النجم: 4]. 

0 [الحشر: 7]. 

1) الشوكان: ارشاد الفحول» ج 858/2. 


158 


موقف ابن حزم من القياس والتعليل 


لمناقشة: بناء على القاعدة للمقررة عند أهل العلم ( اعمال الكلام أولى من إهاله) يقرر 
الباحث لو نم يكن لتماثل والتشابه معنى لما ذكره الرسول يلاء وقد أعطى الرسول ئة حكم المثل حكم 
مثله» فذكره ليدل على أن حكم النظير حكم مثيله. 


الدليل الثاني: حديث أبي هريرةطليه أن رسول الله ليقال: (رإذا كنت إماما فقس الناس 
بأضعفهم)). 


المناقشة: 
1 . مناقشة السند: الحديث ضعيف جدا: 


أ . الحديث فيه طلحة بن عمروء قال ابن حزم: "ركن من أركان الكذب» متروك الحديث» قاله 
ع )622 

ب . الحفوظ والمشهور من حديث أبي هريره وعثمان ا العاص ليس فيه شىء من هذه 
اللفظة (فقس) إلا من هذا الطريق الساقطة. 

وأما الحفوظ من الحديث فقد ثبت بلفظتين» الأولى فهي: راقتدي بأضعفهم)» واللفظة 

a £‏ ع 2 
الثانية» فھی:(اقدر الناس باضعفهم)» وقد رواه مسلم والنسائى وابوداود وغیری 2 

2 . مناقشة المتن: قال ابن حزم: "ولو صحت ما كانت همم فيها حجة أصلاء لأنه ليس هنا 
فيه شىء مسكوت قيس ممنصوص عليه» وإنغا أمره عليه السلام أن يخفف الصلاة على قدر احتمال 


2 
اود ا 


3 ) ابن حزم: اللصدر السابق» ج 17. 
4) ابن حزم: المصدر السابق» ج 101/7 
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المناقشة: إن تحليل ما كتبه ابن حزم قي اعتراضه على الجمهور ي الاستدلال ذا الحديث 
استطاع أن يقلب الدليل عليهم» وبيان ذلك كالات: 


الاعتراض الأول: بين ابن حزم أن المالكية والشافعية والحنفية يحتجون بهذا الحديث على 

مشروعية القياس» إلا أنحم لا يعملون به» لحم لا يقولون بقضاء الصوم عن الميت» والمالكية والحنفية 
 %‏ ل 5 8 ع 2 

لا يقولون بقضاء ديون الله من الركاة والنذور والكفارات من رأس الال المتوى*. 

الاعتراض الثاني : إذا كان منطوق الحديث لا يعمل به» فكيف نقدم على الحديث ونحاول أن 
نستنبط منه مشروعية أصل من أصول التشريع الإسلامي. 

الاعتراض الغالث: إن الله سبحانه وتعالى أحبر في آية المواريث: لمن مَعْدِ وصبة يُوصِينَ 4ا أو 
EE‏ بقضاء جميع الديون» فلفظة (دين) في الآية الكرمة عامة تشمل جيع الديون» سواء كان 
دين الله أو دين أدمي» ولكن لما حهل السائل هذا الحكم سل البي يي فبين همم بأن كل ذلك 


۶ اا۶ 527 
دین» وزادهم بيانا بأن دين الله أحق بالقضاء من ديون الناس” . 


الدليل الرابع: حدیث ابن عباس:((مات أي و حج... )). 
هي تفن الأغتراضات للدكررة اديت السابق. 
الدليل الخامس: حديث: ((إن امرأت ولدت ولدا أسود ....)). 


يقرر ابن حزم أن تشابه الأشياء وتماثلها لا يستلزم التساوي ق الحكم» وبناء على هذه 
القاعدة رد ابن حزم العديد من أدلة الجمهورء منها الدليل الثاني ET‏ 
الدليل السادس: حدیث عمران بن حصين 
5) ابن حزم: المصدر السابق» ج 103/7 
6 [النساء: 12]. 
7 ) ابن حزم: المصدر السابق» ج 105/7 


8) ابن حزم: المصدر السابق» ج 103/7 
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لمناقشة: الاعتراض الأول: أن هذا الحديث من رواية الحسن عن عمران بن حصين وقي ماعه 
منه حلاف» فقد رحح البزار ا ات منه» ورحح الإمام أحمد انه ج یسمع ا 


الاعتراض الثاني: عدم الاحتجاج مما ورد من الإحكام ف الحديث» فالمالكية والشافعية لا 
يرون تأحير القضاء في الصلاة الفائتة إلى ارتفاع الشمس» فالمالكية لا ترى الأذان للصلاة الفائتة» ولا 
أن يصلي ركعتي الفجر قبل صلاة الصبح إذا فاتت < . 


الاعتراض الثالث: قال ابن حزم:"والقول الصحيح هو أن هذا الخبر حجة قي إبطال القياس» 
لاهم رضي الله عنهم أرادوا أن يصلوا مكان صلاة صلاتين» وقد اهم الله تعالى عن تعدي حدوده 
ومن تعدي الحدود أن يزيد أحد شرعا لم يأمر الله تعالى به» والربا ق لغة العرب الزيادة» فصح بهذا 
الر ي التي فن زه تعال عن الريادة على ٠سا‏ آمر به فة" , 


الاعتراض الرابع: إن اسم الربا أفظ عام يشمل الزيادة قي الدين» والزيادة قي الصلاة» بنص 
هذا الخبرء فتحرعم الربا مقتض لتحرعم الأمرين»› فظهر انه لا مدخحل للقیاس فيه او 


الدليل السابع: حديث معاذ بن حبل 


الاعتراض الأول: هذا الحديث باطل لا أصل له» وأن هذا الحديث ظاهر الكذب والوضع» 
قال البخاري: لا يصح» قال ابن حزم: "وأما حبر معاذ فإنه لا يحل الاحتجاج به لسقوطه» وذلك أنه 
م يرو قط إلا من طريق الحارث بن عمرو وهو جهول لا يدري أحد من هو...قال محمد بن إمماعيل 
البخاري . مؤلف الصحيح . فذكر سند هذا الحديث» وقال رفعه ف احتهاد الرأي» قال البخاري» ولا 


9 ) الزيلعي عبد الله بن يوسف: نصب الراية لأحاديث المداية» مصر» ط 1ء 1938ء ج 47/1 وابن أبي حاتم محمد بن عبد 
الرمن» المراسيل» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط 2» 1998»ص14. 

0) ابن حزم: الإحکام» ج 106/7. 

1) ابن حزم: المصدر السابق» ج 109/7. 

2 ابن حزم: المصدر السابق» ج 109/7. 
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هذا نص كلام البخاري رحه الله في تاريخه الأوسط» ثم هو عن رحال من أهل مص لا 
يدري من هم» ثم لا يعرف قط في عصر الصحابة ولا ذكره أحد منهم» ثم لم يعرفه أحد قط في عصر 
التابعين حى أخحذه ابو عون وحده عمن لا يدري من هو فلما وجده أصحاب الرأي عند شعبة» 
طاروا به كل مطار وأشاعوه ني الدنياء وهو باطل لا أصل له» ثم قد رواه أيضا أبو إسحاق الشيبان 
عن أبي عون» فخالف فيه شعبة» وأبو إسحاق أيضا ثقة» كما حدثنا همام وأبو عمر الطلمنكي.. 
SS‏ 
ماڌ تقضي قال أقضي با في كتاب الله قال: فإن جاءك اراش ف کا الله قال: أقضي مما قضي 
SENE EG as‏ أقضي مما قضى به 
الصالحون» قال: فإن جاءك e‏ الله ولم يقض به نبيه ولا قضى به الصالحون» قال: أُوْم 
احق حهدي» فقال رسول الله 4: الحمد لله الذي حعل رسول رسول الله يقضي مما یرضی به رسول 


ن 


الله. 


فلم يذكر أجتهد رأبي أصلاء وقوله اوم الحق هو طلبه للحق حتى يجده» حيث لا توجحد 
الشريعة إلا منه» وهو القرآن وسنن الني ا , 


و ينفرد ابن حزم بتضعيف حديث معاذ» بل تبعه وسبقه عدد كبير من الحفاظ» قال الحافظ 
E ND‏ 
البخاري في تاريخه: الحارث بن عمرو عن أصحاب معاذ» وعنه أبو عون لا يصح» ولا يعرف إلا 
بهذا» وقال الدارقطني في العلل: رواه شعبة» عن أبي عون هكذاء وأرسله ابن مهدي وجماعات عنه» 
والمرسل أصح. قال أبو داود: أكثر ما كان يحدثنا شعبة عن أصحاب معاذ: أن رسول اللّه» وقال مرة: 


ابن حجر 


عن معاذ» وقال ابن حزم: لا يصح» لأن الحارث ججهول وشيوخه لا يعرفون. قال: وادعى بعضهم فيه 
التواتر» وهذا كذب بل هو ضد التواتر» لاما رواه أحد غير أبي عون» عن الحارث» فكيف يكون 
متواترا» وقال عبد الحق: للا یسند» ولا يوحد من وجه صحیح» وقال ان الجوزي ف العلل المتناهية: لا 
3) ابن حزم: المصدر السابق» ج 135/6 و 112/7 

4) ابن حجر العسقلان: أحمد بن علي بن محمد أبو الفضل» ولد سنة ثلاث وسبعين وسبعمئة» زادت تصانيفه على مئة 


وخمسين منها: فتح الباري» والإصابة في تمييز الصحابة» والدرر الكامنة ق أعيان المعة الثامنة. ينظر: الضوء اللامع» ج 36/2« 
والبدر الطالع» ج 87/1. 
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يصح» وإن کان الفقهاء كلهم یذکرونه تي کتبهم» ویعتمدون علیه» وإن کان معناه صحیحاء وقال 
ابن طاهر ني تصنيف له مفرد ف الكلام على هذا الحديث: اعلم أنني فحصت عن هذا الحديث قي 
اللسانيد الكبار والصغار وسألت عنه من لقيته من أهل العلم بالنقل» فلم أحد له غير طريقين» 
أحدها: طريق شعبة» والأحرى: عن محمد بن جابر» عن أشعث بن أي الشعثاء» عن رحل من 
ثقیف» عن معاذء وکلاھا لا پم "(°. 


A SE N e E EAT SG 
يعتمدون عليه» وهو حديث ضعيف بإجماع أهل النقل فيما أعلم".‎ 


فالحديث ضعفه البخاري والترمذي والدراقطني وابن حزم وعبد الحق الإشبيلي وابن الجوزي 


وابن طاهر والحافظ ابن حجر وابن الملقن وغيرهم. 


وأما قول الحويني: 'والحديث مدون في الصحاح متفق على صحته لا يتطرق إليه التأويل"» 


فقول غريب وزلة عا لم منه رهه الله. 


الاعتراض الثاني: هو أن حديث معاذ لا ذكر فيه للقياس» وإنما الوارد قي الحديث (اجحتهد) 
والاجتهاد غير القياس» وإنما فيه الرأي» والرأي غير القياس» لأن الرأي إنغا هو الحكم بالأصلح 
والأسلم في العاقبة» والقياس هو الحكم بشيء لا نص فيه بمثل الحكم قي شيءِ منصوص عليه . 


وهكذا القول قي قوله 45: إذا احتهد الحاكم فأحطاً فله أجر» وإذا احتهد فأصاب فله 
OT TS‏ 


الاعتراض الرابع: إن معنى الحديث يدل على الترتيب بين الأدلة في القضية وذلك بالرحوع 
أولا إلى الكتاب» فإن لم يجد انتقل إلى السنة» فإن لم يجد في الكتاب أو السنة قال بالرأي» وهذا 


5) ابن حجر أحمد بن علي العسقلان: تلخحيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» مؤسسة قرطبة» مصر» ط1 
5 ج 336/4. 

6) ابن الملقن: عمر بن علي بن أحمد اشتهر بكثرة التصانيف منها شرح المنهاج تخريج أحاديث ابن الحاحب مات سنة 
804ه. ينظر: الضوء اللامع» ج 100/6. 

7 ابن حزم: المصدر السابق» 113/7. 
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الترتيب فاسد لأن أهل العلم اتفقوا أن الحتهد يجب عليه أن ينظر في أدلة المسألة المعروضة عليه قي 
القرآن والسنة والإجماع» وينظر في تأثير هذا في هذاء فقد تكون الآية عامة والحديث خحاص» وغيره 


الحديث التامن: ((إذا اجتهد الحاكم...)). 


الاعتراض: هذا الحديث كالذي من قبله» وأن الوارد فيه لفظ (الاحتهاد) الذي هو بذل 


الجهد والوسع ولم ينص فيه على ذكر القياس» ولأن الاجتهاد أعم من القياس» فبطل استدلا لمم بهذا 
الحديث. 


ثالغا: مناقشة دليل الإجماع 


من أدلة احمهور على مشروعية القياس الإجماع» فقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع 
على مشروعية القياس» قال السمعاني: " يقة ثالثة في إثبات القياس الإجماع» وهو التمسك بإحاع 
الصحابة» وذلك أنم احتلفوا في أمور من أمور الدين» فصار كل واحد منهم إلى نوع من القياس»› 
فلم ينكره صاحبه ذلك منه مع انكاره عليه قضية حكمه» كمسألة الجدةء و المشتركة و ميراث ذوي 
الأرحام» فإن طريق القياس مذكور» كقول ابن عباس لزيد: (أججعل ابن الابن ابنا ولا تجعل أب الأب 
أبا؟)» وتشبيه زيد مثالا بالرأي في مسألة الإحوة مع الجد» وذلك مثال غصن الشجر وحدول 
النهر.. .وني هذه المسائل رحعوا إلى جرد الرأي» لاحم لابد أن يكونوا قالوا ما قالوا عن قياس» وتتبع 
هذا يطول» والأمر قي هذا أشهر من أن يحتاج معه إلى إكثار» وعلى هذا المنهاج كان أمر التابعين قي 
امحاحة والمقايسة» ولم يصح عن أحد منهم قي ذلك إنكار وحلاف» وهو ميراث الأمة إلى 


S38). 
: زماننا‎ 


8) السمعاني منصور بن محمد: قواطع الأدلة في أصول الفقه» مكتبة التوبة» السعودية» ط1» 1998. 
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قال الأسنوي: "فلما احتهد الصحابة ف الحوادث والنوازل ولم ينكر أحد منهم منهاج 
الاستدلال» فدل صدور القياس عنهم رضي الله عنهم» وهذه الوقائع كثيرة مشهورة» هذا الدليل 
E ET‏ 

بل قد ذهب بعض الأصوليين ن دلیل الإجماع على مشروعية القياس هو قوی الأدلة» 
. ا1« 2 Ht ۰. È‏ 1 540 
قال ابن النجار: "قال بعض أصحابنا والآمدي وغيرهم» هو أقوى الحجج"” .٠‏ 


قال المزني: "الفقهاء من عصر رسول الله إلى يومناء وهلم جراء استعملوا المقاييس في الفقه 
في جميع الأحكام E‏ دينهم... وا جمعوا بأن نظير الحقق حق ونظير الباطل باطل» فلا يجوز لأحد 
انكاز قياس أنه اتبيه بالأموز وال عي" 


قال ابن عقيل E‏ "وقد بلغ التواتر المعنوي عن الصحابة باستعماله» وهو قطعي. 
وقال الصفي المندي: دليل الإجماع هو المعول عليه لحماهير المحققين من الأصوليين» وقال الرازي ق 
((امحصول)): مسلك الإجماع هو الذي عول عليه جمهور الأصوليين. وقال ابن دقيق العيد: عندي 
أن المعتمد اشتهار العمل بالقياس في أقطار الأرض» شرقا وغرباء قرنا بعد قرن» عند جمهور الأمة إلا 
عنك: شذوڈ ey‏ 
هذا نقل أصحاب القياس وقي المقابل فقد نقل ابن حزم الإجماع على إبطال القياس» فنحن 
أمام تناقض عجيب» إذ كيف يكون الشيء الواحد قي نفس الوقت حقا وباطلا. 


وقبل الشروع ف مناقشة دلیل الإجماع يسجحل الباحث بعض الملاحظات وهي : 


9 الأسنوي: خاية السول شرح منهاج الأصول» ج 18/4. 

0) ابن النجار: شرح الكوكب المنير» ج 21/4. 

1) ابن عبد البر: حامع بيان العلم» ج 451/2» واعلام الموقعين» ج 205/1. 

2) ابن عقيل: ابو الوفاء علي بن عقيل بن محمد البغدادي الحنبلي» كان يتوقد ذكاء» وكان بحر معارف» توفي سنة 523ه» 
من تصانيفه: كتاب الفنون... ينظر: سير أعلام النبلای ج 443/19. 

3 الشوكان: إرشاد الفحول» ج 858/2. 
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لملاحظة الأولى: إن من نقل الإجماع على حجية القياس هم الأكثر ونقلهم الأشهرء وقول 
ابن حزم لا یعرفه إلا القليل من أصحاب الاخحتصاص. 


الملاحظة الثانية: من حيث القوة» فنقل ابن حزم أقوی» لأن الملشهور من منهج ابن حزم 
التشدد قي نقل الإجماع» بخلاف جهور الأصوليين فم يتسرعون في نقل الإجماع» وكم من اجماع 
نقلوه وهو باطل» بل أصبح عندهم اتفاق المذهب اجماعا. 


وبعد ما سجل الباحث هذه الملاحظات يشرع بعون الله . قي مناقشة الإجماع» فهل ثبت 


الإجماع حول مشروعية القياس؟ وتفصيل ذلك: 
1- هل انعقد الإجماع قي عصر الصحابة؟ 


إن تتبع ما نقل إلينا من الروايات حول القياس» تظهر وتبرز وحود الخلاف في عصر 
الصحابة» سواء في عصر كبار الصحابةء أو في جيل صغار الصحابةء والروايات عن ابن مسعود 
صحيحة وصريحة قي ذم القياس وابطاله» فعن ابن مسعود قال: "إياكم و أرأيت وأرأيت» فإنغا هلك 


من کان قبلکم بأرایت و أرأیت» ولا تقیسوا شيا فتزل قدم بعد بوتا ا 


وعنه قال: "إنكم إن عملتم في دينكم بالقياس» أحللتم كثيرا نما حرم عليكم» وحرمتم كثيرا 
ما أحل e‏ 


بل قال ابن حزم: 'فهؤلاء عمر وابن عمر وابن مسعود وأبو هريرة ومعاذ بن جبل وسمرة بن 
جندب وابن عباس والبراء بن عازب وعبد الله بن أبي أو ومعاوية كلهم بيبطل القياس وما ليس 
موحودا في القرآن ولا في السنة عن رسول الله بوهذه صفة الرأي والقياس والتعليل»ء وقد قدمنا أنه لا 


يصح حلاف هذا عن أخك من الصحابة بوجه من ا 


4 سبق نخریجه. 
5) سبق نخریجه. 
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هذا كلام ابن حزم» وقد ذكرت من قبل الروايات بالتفصيل عن الصحابة في ذم القياس 
وابطاله» وأما انكار ثبوت الإجماع حول مشروعية القياس تي عصر الصحابة» فهذا م ينفرد به ابن 
حزم» بل قال الحافظ ابن حجر: "إن انكار القياس ثبت عن ابن مسعود من الصحابة» ومن التابعين 
عن عامر الشعبي من فقهاء الكوفة» وعن محمد بن سيرين من فقهاء البصرة"“. 


ومن أنكر وقوع الإجماع الشوكاني قال: "ويجاب عنه بمنع ثبوت هذا الإجماع» فإن الحتجين 
بذلك إنما حاءونا بروايات عن أفراد من الصحابة محصورين في غاية القلة» فكيف يكون ذلك اجماعا 
لجميعهم مع تفرقهم في الاقطار واحتلافهم ني كثير من المسائل ورد بعضهم على بعض» وانكار 
ا ی کل ل و 


إن بعض ما استدل به الشوكاني ضعيف لأن مدعي الإجماع ادعى الإجماع المعنوي» فليس رد 
الصحابة على بعضهم البعض طعن في الإجماع» لأن الطعن قد ينصب على الحكم لا على منهج 
الاستدلال. 


إن الإجماع المعنوي الذي احتج به الرازي وغيره على انعقاد الإجماع قي عصر الصحابة على 


مشروعية القياس» يحتاج إلى تحقيق ودراسة» وذلك بتتبع أشهر وأصح هذه الادلة» يقرر ابن حزم أنه 
TT ٤‏ )549 
م يرد عن أحد من الصحابة القول بأن القياس حق بوحه من الوحوه." ٠‏ . 
مناقشة : إن قول ابن حزم من أنه لم يثبت عن أحد من الصحابة القول بالقياس فيه نظر» 
فقد صحة الرواية عن عمر في كتابه لأبي موسى الأشعري» وفيه بيان من عمر أن القياس أداة من 
أدوات الاحتهاد يلجا إليها الحتهد إذا اعوزه النص» وكان الباحث يقرر عدم صحة وقوع الاحماع قي 


عصر الصحابة كما برهن الامام ابن حزم. 


7 ابن حجر العسقلاني: فتح الباري» ج 297/13. 
8) الشوكان: ارشاد الفحول» ج 859/2. 
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ومن نکر القياس من التابعين: حمد بن سيرين»› والشعي» ومسروق» وعطاء بن اي رباح» 
إياس بن معاوية» وحعفر بن محمد بن على» وعبيد بن عمير» وشريح القاضي» وابن شبرمة» والحسن 


البصري» وغيرهم. 


إذن بعد هذا العرض نصل إلى نتيجة هامة: أن ما ذهب إليه ابن حزم من انكار حدوث 
الإجماع حول قياس» هو الراجح والصحيح» وأن الإجماع م ينعقد» بل الذي يحدث في تاريخ الأمة أن 
قل الخلاف حوله تي مرحلة من المراحل» ثم يعود فيطفو إلى الحياة العلمية موضوع الإجماع حول 
مشروعية القياس» ففي عصر الانحطاط مثلا بالضبط من القرن الثامن إلى القرن الثاني عشر حف 
الخلاف حول القياس» ولكن قي القرن الثاني عشر لما ظهر الشوكان والصنعاني وصديق حسن خان» 


طفا إلى الوحود موضوع مشروعية القياس. 


تكاد تحمع كتب الأصول أن أول من أنكر القياس وصرح به» داود بن على» وقد تبع بعض 
الشيعة والمعتزلة في ذلك» قال السرحسي: "ثم نشا بعد النظام رحل متجاهل يقال له داود 
الاصفهاي» فأبطل العمل بالقیاس من غير آن وقف على ما هو مراد کل فریق ممن کان قبله» ولکنه 
أحذ طرفا من كل كلام» ولم يشتغل بالتأمل فيه ليتبين له وحه فساده» قال القياس لا يكون حجة ولا 
يجوز العمل به في أحكام الشريعة» وتابعه على ذلك أصحاب الظواهر الذين كانوا مثله في ترك 
ا 


الرد الأول: إن ما أصبح اليوم یروی وحکی ق کتب الأصول من أن داود بن على 
الاصفهاني هو أول من انكر القياس» فقول باطل بعيد عن التحقيق وقواعد البحث العلمي» بل 
انكار القياس سبق داود إليه علماء أحلاء من الصحابة التابعين ومن جاء بعدهم من اهل العلم» 
كما بينت من قبل» ثم هناك أمر آخر وهو ثبوت بعض الروايات عن الإمام أحمد من أنه ينكر 
القياس» وهو من أقران داود» ولا أدري من سبق إلى هذا الرأي الإمام أحمد أو الإمام داود» قال ابن 


0 ابن حزم: المصدر السابق» ج 119/2. 
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النجار: "وذكر ابن حامد عن بعض أصحابنا: أنه ليس بحجة» لقول أحمد قي رواية الميمون: يجتنب 
ع٤‏ ا I‏ 551 
المتكلم هذين الأصلين: احمل والقياس"” . 


الرد الفاق إن نة انكار القياس إلى الشيعة والمعتزلةء كإبراهيم النظام فيه نظر» بل المتت 
لكلام الشيعة والمعتزلة حول القياس يلاحظ أن المسألة خلافية عندهم» وقد أشار إلى ذلك ابن حزم» 
ولم أحد من نبه إلى هذه المسألة» قال ابن حزم: "وشنع بعضهم بأن قال إن إبطال القياس مذهب 
النظام» ومحمد بن عبد الله الإسكائي» وجعفر بن حرب» وجعفر بن مبشر» وعيسى الراد» وأبي عفار 
وبعض الخوارج.... ولكن إذا ذكروا هؤلاء» فلا تنسوا القائلين بقومم ق القياس: أبا الهذيل العلاف» 
وأبا بكر بن كيسان الأصم» وحهم بن صفوان» وبشر بن المعتمر» ومعمرا» وبشرا المريسي» والأزارقة» 
AE E‏ 

إن الملاحظ في نقل مذاهب علماء الأمصار حول مشروعية القياس فيه نوع من التحايل» لأن 
اللطلع في كتب الأصول يجد فقط أن منكرو القياس هم: داود بن على وابن حزم والظاهرية» وظاهر 
هذا القول يوحي لنا أن انكار القياس قول محدث» ومنكر القياس ينسب إلى البدعة» نما يدفع 
الباحث إلى التسليم لأدلة المثبتين للقياس(أصحاب القياس) خوفا من الانتساب إلى البدعة والوقوع 
فيهاء ولا أدري من ابتكر هذه الحيلة. 


الدليل الرابع: الآثار الواردة عن الصحابة 


استدل الجمهور على مشروعية القياس بعمل الصحابة» وأن الصحابة رضوان الله عليهم 
احتهدوا في النوازل واعملوا الرأي والقياس» وسأسرد هذه الآثار مبينا موقف ابن حزم منها. 


1 . اماع الأمة على تقد أبي بكر في الخلافة: ناقش ابن حزم هذا الدليل بتفصيل دقيق 


1 ابن النجار: شرح الكوكب النير» ج 215/4. 
552( ابن حزم: الإحكام» ج 207. 
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أً- الأمر الأول أن رسول الله بياستخحلف عليا على المدينة تي غزوة تبوك» وهي آخر غزواته 
عليه السلام» فقياس الاستخحلاف على الاستخلاف اللذين يدحل فيهما الصلاة والإإحكام» أولى من 
قياس الاستخحلاف على الصلاة وحدها. 


ب- والأمر الثاني إن العلماء في خلافة أبي بكر على قولين أحدها أن البي نص عليه» 
وولاه خلافته على الأمة وحعله أميرا على جيع المؤمنين بعد وفاته يفلو فهم الصحابة أنه خحليفة 
على الصلاة لكان أبو بكر مستحقا هذا الاسم قي حياة البي لإ وما أن الأمة ججمعة على أنه م 
يستحق أبو بكر هذا الاسم ق حياة النبي يبء وأنه إنغا استحقه بعد موت النبي يي وقد استخلف 
رسول الله على الصلاة أبا بكر»وابن ام مكتوم وعلي وعتاب بن أسيد بن أبي العيص» إلا أن الأمة 
کا ی ی ی ا و ا 


الأمر الثالث: أنه قياس فاسد. لأن الخلافة ليست علتها علة الصلاةء لأن الصلاة حائز أن 
يليها كل من يحسن القراءة ويحفظ شيعا من القرآن» وأما الخلافة فلا يجوز أن يتولاها ق رأي ابن حزم 
إلا قرشي صليبة» عالم بالسياسة ووحوههاء وإن لم يكن محكما للقراءةء وإنما الصلاة تبع للإمامة» 
وليست الإمامة تبعا للصلاة» فكيف يجوز عند أحد من أصحاب القياس» أن تقاس الإمامة التي هي 
أصل على الصلاة التي هي فرع من فروع الإمامة» هذا ما لا يجوز عند أحد من القائلين بالقياس. 


قال ابن حزم: "وقد كان سام مولى أبي حذيفة يؤم أكابر المهاجرين وفيهم عمر وغيره أيام 
الي يي ولم يكن ممن تجوز له الخلافةء فكان أحقهم بالصلاةء لأنه كان أقرأهم» وقد كان أبو ذر 
وأبي بن كعب ومعاذ بن حبل وزيد بن ثابت وابن مسعود أولى الناس بالصلاة إذا حضرت» إذا م 
يكونوا بحضرة أمير أو صاحب منزل» لفضل أبي ذر وزهده وورعه وسابقته» وفضل سائر من ذكرنا 
وقراءتحم» ولم يكونوا من أهل الخلافة "۶° . 


2 . اماع الصحابة على قتال أهل الردة قياسا على الصلاةء واحتجوا بقول الصديق: لأقتلن 
3) ابن حزم: المصدر السابق» ج 119/7. 


4 ابن حزم: المصدر السابق» ج 121/7. 
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امناقشة: استدل ابن حزم على فساد قومم بالآية: (فإذا انسَلَحَ الأشهُرٌ الحرم فاقوا 
الُشركينَ حَيْث وَجَدتمُوهُم وخذوهُم وَاخصروهُم وَافغُدوا لهم كل مَرْصَدٍ فإن تابُوا وَأفامُوا 
الصَااة وتوأ الزگاة فَحَلواً سَيلَهُمْ إن الله عفوز رجيم #» قال ابن حزم: "فلم يبح الله تعالى 
لنا ترك سبيلهم إلا بإقامة الصلاة وإيتاء الركاة» فهذا الذي حمل أبا بكر على قتالى '°°°. 


ثم دعم رأيه بحديث ابن عمر وحديث أبي هريرةظله اللذان رواههما مسلم في صحيحه: (رأن 
الى قال أمرت أن أقاتل الناس حى يشهدوا أن لا اإله :إلا الله وأن مك رسول الله ويقيمةا 
الصلاة ويؤتوا الركاة» فإذا فعلوا عصموا مني دمائهم و أموالهم وحسايمم على الله)”°. 


3 . احتجوا بوحوب الركاة في الذهب قياسا على الفضة: 


قال ابن حزم 'وهذا ف الفساد کالذي قبله» لان الخبر ف رَکاة الذهب ووجحوب حق الله 


a ۰‏ 0 ۰ ك )558 
تعالى فيه أأشهر من أن يجهله ذو علم بالاثار"” ©. 


4 . قياس الخمر على حد الفرية: ((...إذا سكر هذى» وإذا هذى افترى» فاجعله حد الفرية» 


فجعله عمر حد الفرية نمانين)) »وقد بین ابن حزم فساد هذا الدليل من وجوه: 


الاعتراض الأول: إن الحديث ضعيف ومضطرب» قال ابن حزم: "فهذا كل ما ورد قي ذلك 


وتقصينهاء كله ساقط لا حجة فيه مضطرب» ينقض بعضه e‏ وأطال رحمة الله في بيان 


0 


ضعف هذه الرواية. 


الاعتراض الثاني : إن هذا الحديث مخالف للمشهور عن على من أنه جلد الوليد بن عقبة في 


555 -التوبةء الآية 5 

6) ابن حزم: المصدر السابق» ج 129/7. 

7) رواه البخاري» كتاب الإبعان» باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الركاة فخلوا سبيلهم»رقم 25 ورواه مسلم برقم 22ء 
كتاب الإبمان» باب الأمر بقتال الناس حت يقولوا: لا إله إلا الله. 

8 ابن حزم: المصدر السابق» ج 142/7. 

9 ) ابن حزم: المصدر السابق» ج 161/7. 
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ي يام عثمان ڪه فبطل يقينا أن يكون يرى الحد ثمانين» ويجلد هو أربعين فقط» وهذا الحديث 
کت کا جاو غ عل ا 


الاعتراض الثالث: إنه ظن بالسوء بالإمامين عمر وعلى» من أخما ابتدعا شريعة في الإسلام 


م تكن موحودة من قبل“ . 


الاعتراض الرابع: أنه لا يجوز حلد مسلم على فرية لم يفترها بعد لأنه» ظلم بإجماع الأمة» ولا 
حلاف بين انين أنه لا يحل لأحد أن يؤاحذ مسلما مما لم يفعلء ولا أن يقدم إليه عقوبة معجلة 
لل a‏ 


الاعتراض الخامس: احتلاف تأثير الخمر في الناس» فليس كل من يشرب الخمر يهذي» وليس 
کل من يشرب الخمر يسکر» ولیس كل من يهذ يحد» فامحنون والنائم يفتري DIET‏ 


الاعتراض السادس: هل الحد على الشرب أم على الفرية» ولا يحل اسقاط حد لإقامة أحر» 
قال ابن حزم: "فإن حد الشارب إنما هو للفرية» فأين حد الخمرء وإن كان للحمر فأين حد الفريةء 


RT 


الاعتراض السابع: الثامن: أنه تعزير لا حد» فالصحابة زادوا على الأربعين تعزيراء وهذا هو 
الثابت عنهم للأدلة التالية: 


آ عن أنس واه : ((أن النى EE‏ برحل قد شرب الخمر» فجلده ججريد تين خوأربعین» وفعله 
أو بك فلا كان عر امار الان قال عك ال اج ادو ماين فام به 


565) 
E 


0) ابن حزم: المصدر السابق» ج 164/7. 
1 ) ابن حزم: المصدر السابق» ج 163/7. 
2) ابن حزم: المصدر السابق» ج 163/7. 
3) ابن حزم: المصدر السابق» ج 164/7. 
4) ابن حزم: المصدر السابق»ج 165/7. 
5) رواه مسلم» رقم 1706 في كتاب الحدود» باب حد الخمر 
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ب . عن ابن مسعود أنه :((قد ان برحل قد شرب خرا ف رمضان» فضربه نمانين»› وعزره 


)566( 
عشرین)) 


ج . عن آبي مصعب عطاء بن أبي مروان الأسلمي عن أبيه» قال: ((أتى علي بالنجاشي قد 


شرب الخمر قي رمضان» فضربه غمانين» م مر به إلى السجن» ثم أحرحه من الغد» فضربه عشرين» ت 
E E E E Ib‏ 


کو ن ب الد ا اسان ال شهدت ماد ا بالوليد صلى الصبح 
رکعتین» فقال: أزیدکم» فقال عثمان: قم فاحلده...فقال علی: يا عبد الله بن حعفر» قم فاجلده» 
فجلده وعلي يعد حقی بلغ أربعين» فقال: أمسك» جلد الي اربعين» وجحلد ابو بكر أربعین» وعمر 


568). o 
عمانین» وکل قق‎ 


فابن حزم يري أن فعل الصحابة في جلد شارب الخمر تمانين تعزيرا وصححه» قال أبو محمد: 
نهد اال حادذيك م ا فلا نآ اد مر عل ريون الى هن :جا ار ا هى 
S69) 2‏ 
تعزیر : 


5 . القياس الجد ق الميراث: 


المناقشة: الاعتراض الأول: الطعن في سند الرواية وأن كلا الاسنادين ضعيف» ففي الأول: 
عیسی ا ی الخياط› وهو ضعيف»› ومع ذلك فهو منقطع» لأن الشعبيلم يدرك عمر. 
والثان: فيه عبد الرمن بن أبي الزناد وهو ضعيف البتة فهذا وب "*. 
الاعتراض الثاني : مناقشة متن الرواية» وأن هذه الرواية لا صلة ها بالقياس» لأن مذهب على 


وزيد أن الميراث يستحق بالدنو ق القرابة» والأخحوة عندهم أقرب من الجد» فإذا كانوا أقرب إلى الميراث 


6 ابن حزم: الإحکام» ج 166/7. 

7 رواه الطحاوي تي معان الآثار» ج 88/2 وصححه ابن حزم والشيخ أحمد شاكر. 
8 رواه مسلم في الحدود» باب حد الخمر 216/11شرح النووي. 

9 ابن حزم: الإحكام» ج 168/7. 

0) ابن حزم: المصدر السابق» ج 171/7. 
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من الجد فلا يجوز أن بمنعوا من الميراث معه» لأن الجد له فرض اجماعا فلا يجوز منعه من أحلهم» 
Dn E ۰ ۰ ۰‏ 
N E‏ 

وبعد أن سرد ابن حزم الآثار التي تعلق بها أصحاب القياس» وناقشها واحدة واحدة» قال: 
"فهذا كل ما ذكروه نما روي عن الصحابة» قد بیناه بأوضح بيان بحول الله وقوته أنه ليس هم تي 


شىء منه متعلق وهو أنه إما شىء بين الكذب ۾ يصح» وإما شيء لا مدخحل للقياس فيه البتةء فإذا 
Lr ٤‏ ت O72) u Uk ٤‏ 


إذن بعد دراسة بعض الأثار الواردة عن الصحابة» والتي استند إليها أصحاب القياس من أن 
الصحابة عملوا بالقياس» فإن خحلاصة البحث هى: 


1. لم يثبت نص صريح عند الامام ابن حزم عن أحد من الصحابة رضوان الله عليهم العمل 
بالقياس» بل القابت حلاف ذلك» وقول ابن مسعود (GEE‏ صریح ف ابطال القياس. 


2 . أما الآثار التق توحى بأن الصحابة قاسوا فإن ابن حزم يقرر ما يلى: 
أ . إن هذه الآثار غير ثابتة» فلا تقوم بها الحجة. 


ب . آنا لا تدل على المسألة» فيمكن تخريجها على أا من باب العمل بالعموم أو المفهوم 


أو نوع من القياس المتفق عليه وإن كان النفاة لا يسمونه قياساء» وغيرهم يسميه قياسا. 


مناقشة ابن حزم: إن الذي يظهر للباحث -والله أعلم- أن مجموع الأثار التي نقلت لنا 
احتهادات الصحابة تدل بمجموعها أن من الأدوات التي استعانوا بجا في احتهاداتحم هي القياس» 
ويقوي هذا الاجتهاد إذا انظمت إليهم رسالة عمر. 


1 ) ابن حزم: الإحكام» ج 7/ 182. 
572( ابن حزم: الإحكام» ج 7 177. 
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الفرع الثاني: مناقشة الأدلة العقلية 


بعدما انتهيت من مناقشة أدلة أصحاب القياس النقلية التي ساقها ابن حزم» أشرع بعون الله 
قي مناقشة أدلة المبتين العقلية. 


الدليل لأول» قالوا: وجدنا مسائل ججح عليها لا نص فيهاء فصح أا قیاس» یری ابن حزم 
أن هذه أحوال كانت موحودة على عهد النبي بلإوعلمها وأقرهاء وأنه لا يجوز انعقاد اجماع على 


O73) ۹ 9 ع‎ 2 4 


هذه المسألة ال أثارها ابق حزم هی مستند الإجماع» وري ابن حزم صريح وهو: 'وقلنا حن» 
هذا باطل» ولا يمكن البتة أن يكون إجماع من علماء الأمة على غير نص» من قرآن أو سنة رسول 
وللا 574 ا 575 e‏ 2 
الله 5" » وهو قول ابن جرير الطبري” » والقول الثاني: هو جواز انعقاد الإجماع عن قياس 


576 
وهو قول الجمهور” . 


م هنالك نقطة أحرى أشار إليها ابن حزم في قوله: و نبال وافقت القياس أو 


577 
حالف ''(1/° 


الببحث عن سنده» و هو قول أهل العلم» قال الأستاذ أبو اسحاق: لا يجب على الجتهد طلب 


الدليل الذي وقع به الإجماع» فإذا ظهر له ذلك أو نقل إليه كان أحد أدلة المسألة*. 


إن تحليل کلام ابن حزم يوصح لنا استحالة حدوث اماع مستنده القياس» وما یذکره بعض 
الفقهاء حول بعض الإجماعات المستندة إلى قياس فغير سليم» والسبب في ذلك . والله أعلم . هوأن 
الفقيه لما رأى أن القياس وافق الإجماع» ظن أن سند الإجماع هو القياس» أو حاء من قلة إطلاع على 


3) ابن حزم: المصدر السابق» ج 138/7. 

4 ابن حزم: المصدر السابق» ج 129/4. 

5 الطبري: محمد بن جريرابن يزيد بن كثير» الإمام العلم الحتهد» عام العصر أبو جعفر الطبري» صاحب التصانيف البديعة» 
منها: تفسير القرآن الكرى»توفي عام 310ه. ينظر: سير أعلام النبلايء ج 14/ 268ءوالبداية والنهاية 11/ 165. 

6 الغزالي: المستصفى» ج 388/2 الزركشي» البحر المحيط 452/4. 

7 ابن حزم: الإحکام» ج 138/7. 

8 ) الزركشي :البحر الحيط» ج 454/4. 
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الاآثار والسنن» وخختصر كلام ابن حزم ي هذه المسألة» أنه قال: إا ھی أحوال کانت على عهد 
ل ولل ۶۰م 2 )579 
رسول الله لفأقرها وقد علمها" ° . 


وقد ذكر ابن عبد البر جملة من القياسات الحمع عليها ق كتابه ((بيان العلم))» ولذا سأضطر 


إلى دراسة بعض هذه الأقيسة» حتى يتبين لنا مدى صحة قول ابن حزم وابن عبد البر والجمهور. 


لمال الأول من القياس الحمع عليه: صيد ما عدا الكلاب من الجوارح» قياسا على الكلاب 
لقوله تعالى: وما علَمُْم م الْجَوارح كيين تعلمُونَهُنٌ مما عَلْمَكمْ الله 4 


المناقشة: إن هذه المسألة حلافية» فقد ذكر ابن رشد ق ((بداية المحتهد)) ثلانة أقوالء قال: 
'وأما الذي اختلفوا فيه من أنواع الحوارح فيما عدا الكلب ومن جوارح الطيور وحيواناتا الساعية 
فمنهم من أجاز جيعهاء إذا علمت حت السنور كما قال ابن شعبان» وهو مذهب مالك وأصحابه» 
وبه قال فقهاء الأمصار» وهو مروي عن ابن عباس *» وقال قوم: لا اصطياد جارح ما عدا 
الكلب» لا باز ولا صقر ولا غير ذلك» إلا ما أدركت ذكاته» وهو قول جاهد» واستشنى بعضهم من 
a‏ 


فا مثال الأول لم يصح فيه الإجماع لأن المسألة حلافيةء وأما أن الإجماع المزعوم فسنده القياس 
فغير سليم» بل النص» فيدحل في عموم الآية الكرمة: وما عَلَمُْم من الْجَوارح مُكلبين تُعَلَمُونَهْنَ 
مها عَلْمَكم الله )”° جوارح الحيوانات» وحوارح الطيور لعموم الآية. 


9 ابن حزم: الإحكام» 183/7. 

0 [المائدة: 04] . 

1 ) ابن عبد البر: حامع بيان العلم وفضله» ج 2/ 873. 

2) عزاه ابن کثير تي تفسيره إلى جمهور الصحابة والتابعين والأئمة» ج 23/2. 
3 ابن رشد: بداية احتهد» ج 456/1. 

584 [للمائدة: 4]. 
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ولا رواه الترمذي وغيره عن عدي بن حاتم قال:((سألت رسول الله عن صيد البازي» 
: )585 
فال ا اسك عليك فكل ٠‏ 


المغال الثاني من القياس احمع عليه: قوله تعالى:(إوَالّدِينَ يَرْمُونَ المُخصتات 4 قالو 
دل أضوت قياس © قال القرطى ٠‏ ف سير الايد دك الل كال ٠ف‏ ية انساء ن 
حيث هن آهم» ورميهن بالفاحشة أشنع وأنكى للنفوس» وقذف الرحل داحل في حكم الآية با لمعنى» 
واجماع الأمة على ذللى"*“. 


هذه الآية حطاب للمكلف» وإنما بدا الله في الآية الكرعة با محصنات لبيان شناعة الفعلء 
والعادة أن المرأة هى أكثر قذفاء والخطاب عام يدحل فيه الرحل والمرأةء فأين القياس؟ 


لمنال الثالث من القياس امحمع عليه: الآية (فإذا أحصن) فدخل الرحال قياسا عند 
590 
ال 


قال ابن العري: "دحل الذكور تحت الإناث في قوله تعالى:لفَعَلَيْهنٌ نطف ما عَلى 
الْمُخْصَاتِ من العَذاب 4 ”بعلة المملوكيةء كما دحل الإماء تحت قولهيية: ((من أعتق شركا له 
في عبد))» بعلة سراية العتق» وتغليب حق الله تعالى فيه على حق EE‏ 


وهذا فيه نظر فإن الخطاب موجه للمكلف وهو العبد» سواء أكان ذكرا أو أنثى. 


5) رواه أبو داود في كتاب الضحايا» باب الصيد» والترمذي في الصيد» باب ما حاء في صيد البزاة» رقم 1493ء وقال: "هذا 
الحديث لا نعرفه إلا من حديث جحالد عن الشعي» وجالد هو ابن سعيد بن عمير» قال الحافظ في التقريب: ليس بالقوي وقد تغير 
ٿي آخحر عمره . 

6 [النور: 4]. 

7ابن عبد البر: حامع بيان العلم» ج 873/2. 

8 ) القرطي: محمد بن أحد بن أبي بكر المفسر» مات سنة 671ه يمصر»ء من مصنفاته:حامع أحكام القرآن» التذكار في 
أفضل الأذكار. ينظر : الديباج» ص 317. 

9 ) القرطبي محمد بن أحد: الجامع لأحكام القرآن» دار الكتب المصرية» مصر» ط 1ء 1948ء ج 12/ 172. 

0) ابن عبد البر: لجامع البيان» ج 2/ 873. 

1 [النساء: 25]. 

2 ) ابن العربي محمد بن عبد الله: أحكام القرآن» دار الفكر٬بيروت»‏ ج 406/1. 
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وتتبحع هذه الجزئيات يطول وقد احتصر ابن القيم الطريق قي کتابه اعلام الموقعين» فقال: 
"بعض هذه المسائل فيها نزاع» وبعضها لا يعرف فيها نزاع بين السلف» وقد رام بعض نفاة القياس 
ادحال هذه المسائل المحمع عليها في العموميات اللفظية...و هؤلاء إن أمكنهم ذلك قي بعض 

O93) 3 4 . : ۰ ت‎ 

هذا رأي اين القيم إلا أنه يحتاج إلى تحقيق وذلك بتتبع كل الجزئيات المسالة. 

الدليل الغاني: خفاءِ اللصوص وجلائها وبیانها 

قال ابن حزم: "هذه مقدمة فاسدة والإحكام كلها جلية قي ذاتما لأن الله تعالى قال لنبيه عليه 
السلام: لين للئاس ما رل لبهم 7 ولا يحل لسلم أن يعتقد أن الله تعالى أمر رسوله لل 
بالبيان في جميع الدين فلم يفعل ولا بين» وهذا ما لا يجوز لمسلم أن يخطر بباله» فإذا لا شك ق هذا 
ونوقن أنه عليه السلام قد بين ا 

فالدین کله بين و هيع أحكام الشريعة الإسلامية كلها جلية واضحة» وقد بينت رد ابن حزم 
بوضوح أكثر عند الحديث عن نظرية البيان والوضوح فليراحع هنالك. 

الدليل الالث: التشابه 

يقرر ابن حزم أن الأشياء إذا كانت حدثة فهى تتشابه من بعض الوجوه وبعض الصفات إلا 
أن هذا التشابه والتماثل لا يستلزم نفس الحكم» لأن الأشياء إذا كانت تتشابه من وحوه فهي تختلف 


596) ıı 


3 ابن القيم: اعلام الموقعين 206/1. 
594 [النحل: 44]. 

5 ) ابن حزم: الإحكام» ج 180/7. 
6) ابن حزم: المصدر السابق» ج 193/7. 
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الدليل الرابع: الوقائع متجددة» وأن النصوص لا تستوعب كل شيء. 


إن هذا الدليل من أقوى أدلة أصحاب القياس» إن الله بعث نبيه رة للعالمين وحعل شريعته 
صالحة لكل زمان ومكان» وأن الشريعة امحمدية باقية إلى قيام الساعة» ومن سنن الكون جحدد الوقائع 
والحوادث ني حياة الأمة» ومن هنا قرر بعض الفقهاء» أن نصوص الشريعة لا تستوعب هذه 
الحوادث» نما يؤدي بنا إلى البحث عن مصدر حديد لمعاطحة الوقائع المتجددة في حياة الأمة. 


وقد ذكر هذا الدليل الحجويني والسمعاف والسرحسي وغيرهم» بل بالغ بعضهم فقال: "ولا 
بعشر معشارها'» وقالوا: "والحاجة إلى القياس فوق الحاجحة إلى ا 


إن هذا الذي تمسك به بعض أصحاب القياس» أنكره بعض أصحاب القياس 


الأمرالثاني: يرى ابن حزم أن هذا الكلام حطير جداء قد يؤول بصاحبه إلى الكفر» وما يدل 
على فساد هذا الدليل» محموعة من الأدلة» وقد ذكرت بعضها عند الحديث عن نظرية كمال الشريعة 


عند ابن حزم» ولكن أزيد الموضوع إيضاحا وبيانا. 


کان o%‏ ا @ W0 o‏ 598 4 ا ۴ے ك ر 2 
يقول كفني كتابه :لما فَرّطتا في الكتاب من شىء ^ وقال تعالى: بين لِلنَاس ما 
ل لهم ”° وقال: لإليَوْمَ أكْمَلْث كم ديتكم 4‏ يرى ابن القيم أن دلالة النصوص 

نوعان: حقيقة واضافية» فالحقيقية هى: التابعة لقصد لمتكلم وارادته» وهذه الدلالة لا تختلف» 
الاضافية: فهي تابعة لفهم السامع وإدراكه وحودة قريحته وصفاء ذهنه» فهذه الدلالة تختلف بسبب 
تباين السامعين» ثم شرع في بيان ذلك بأدلة واضحة. 

ولكن ابن حزم في مواحهة هذه الإشكالية التق طرحها أصحاب القياس لحأ إلى مبدأً التجريدء 
بمعنى أن كل نص شرعي سواء كان النص قرآنيا أو نبويا يحول في فكر ابن حزم إلى قاعدة عامة» أو 
7 ابن القيم: اعلام الموقعين» ج 33/1. 
58 [الأنعام: 38]. 


9 [النحل: 44]. 
0 [للمائدة: 3]. 
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قاعدة كلية» تندرج تحتها العشرات بل ائات من الجزئيات» ومن هذا المنطلق فإن نصوص الشريعة 
السمحاء» تستوعب كل المستجدات والنوازل في حياة الأمةء وهذا ما يعطى للشريعة الإسلامية المرونة 
ف التعامل م الحوادث. 


أمثلة لى :لك 


1-الآية: فل إِلَّمَا حرم ري الْفواجش ما ضَهَرَ مِنها وما بَطّن)» فالآية تدل على 
تحريم كل فاحشة وسواء كانت خفية أو ظاهرة. 


2-الآية:وَالْجُروح قصاص)فالآية دليل وحوب القصاص في كل جرح يمكن 
القصاص منه. 


3-الآية:وعَلّى الؤارث مغل ذلك“ فالآية تدل على وحوب نفقة الطفل وكسوته 


ونفقة مرضعته على كل وارث قريب أو بعيد. 


4- قول الرسول #: ((ركل مسكر حرام)) يشمل كل الأشربة المسكرة» سواء أكانت من 
العنب ام التفاح» أ الارز ام الشعير ام غير 5 
(605) . . 


5-قول الرسول #5: (ركل شرط ليس تي كتاب الله فهو باطل)) ا الحديث قاعدة 


(606) 


6-قول الرسول 4: ((كل المسلم على المسلم حرام» دمه وماله وعرضه)) 


1) [الأعراف: 34]. 

602) [للمائدة: 45]. 

3 ) إالبقرة: 233]. 

4 رواه مسلم في الأشربة» باب بیان أن كل مسكرخر. 

5 ) رواه البخاري ق البيوع» باب إذا اشترط شروطا ق البيع لا تحل. 
6) سبق تخریجه. 
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قاعدة التجريد ال شار ما اہ القیم قال: "إن ما لا تتناھے آفرادہ لا بمتنع أن + 

و ص اشار ها ابن إ! هی أفراده لا متنع 
أنواعاء فيحكم لكل نوع منها بحكم واحد» فتدحل الأفراد التي لا تتناهى تحت ذلك الله ء"؟. 

وقال ابن حزم: "وذلك مثل قول الله تعالى :فمن ادى عَلَيْكمْ فَاعتَدوا عَلَيْهِ بل ما 
اعكَدَى عَلَيْكم» ““ فدحل تحت هذا اللفظ ما لو تقصى للقت منه أسفار عظيمة» من ذكر قطع 
اا ر ع ا ووا عن ورات ا را وار ج هه ور 
أ وا وا ا و 0 


الأسفالشديك؛ افضعك الأمة خا غظنها: 


المطلب الثاني: مناقشة أدلة ابن حزم 
بعد مناقشة أدلة الجمهور»ء أشرع بعون الله قي مناقشة أدلة ابن حزم» وقد قسمت هذا المطلب 
إلى فرعين: 
الفرع الأول: مناقشة الأدلة النقلية 
6 الفرع الثاف: مناقشة الأدلة العقلية 
الفرع الأول: مناقشة الأدلة النقلية 
استدل ابن حزم على إبطال القياس بالمنقول والمعقول» والملاحظ في هذه العملية قدرة ابن 


حزم على الاستشهاد. وسيبدأ الباحث قي البداية بمناقشة أدلة ابن حزم النقلية» ثم يناقش بعد ذلك 
الأدلة العقلية. 


68) [البقرة: 194]. 
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أولا: من القرآن الكريم 


1. الآية: ون اكم بَيْنَهُم بم انَل الله 4 '“» وقد اعترض البتون للقياس على هذه 
الآية بجملة من الاعتراضات 


الاعتراض الأول: إن الحكم بالقياس هو حكم مما أنزل اللّه» والقرآن والسنة دلتا على القياس 
قال تعالى: ل(فَاعة عتبروا ياأولي الأبص 4# 5“ وقال كذلك: # وَمَّا اتاک الأول خد وه "6 . 


FN 


وأما تعلقهم بالايات التي ذكروها فليس في شيء منها دليل على ما 
قالوه» ويقال لمم: لما قلتم إن الحكم بالقياس حكم بخلاف ما أنزل الله» أو تقدم بين يدي الله 
ورسوله» أو فيه اتباع ما ليس لنا علم به» فإن الدلائل القطعية قد قامت على صحة القياس» وهو قي 
الحقيقة رد إلى الكتاب والسنة» فالحكم به حكم ما أنزل الله كبك ورد إلى الله والرسول» واتباع ما لنا 
به علم» لأن القياس صار دليلا بطريق موحب للعل "؟. 

الاعتراض الثاف: إن من شروط القياس أن يكون حكم الأصل ثابتا بالكتاب أو السنة» 
فيكون العمل بالقياس عمل مما هو مستنبط من المنزل'°. 


الاعتراض الثالث: إن انكار القياس حكم بغير ما أنزل الله وإلا فاذكروا الدليل المنزل 
(615) 


قال ابن السمعافي: 


بتحرعه» وهذا رد الباحي 

2 . الآية:ياأيُهَا الْذِينَ منوا أطِيعواً الله وَأطيعُوا الرَسُول وَأؤلي الآمر منكُمْ فان تَتَارَعنم 
E‏ قَرْدُوة إلى الله وَالرَسُول #والاعتراض هناء قالوا إن نصوص القرآن والسنة تدل على 
حجية القياس» فالعمل بالقياس هو رد إلى الله ورسوله'© 


0) إللمائدة: 49]. 

1) [الحشر: 2]. 

2 ) إالحشر:7]. 

3 ) ابن السمعان: قواطع الأدلة» ج 65/4 وانظر احكام الفصول» ج 610/2» اتحاف ذوي البصائر» ج 139/7. 
4 ) الباحي: احكام الفصول» ج 610/2. 

5 الباجي: المصدر السابق» ج 610/2. 

0 

7 النملة: اتحاف ذوي البصائر» ج 140/7. 
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إا کے ° u‏ ەت د الاک ه لچ ت و ° 4 . oto‏ )618 
RIN‏ اتبعوا ما آنزل إلیكم من ربک ولا تتبعوا من دونه أولاء 4 ووجه 
الاعتراض» قال الباحي: "إن اتباعنا للقياس إنغا هو رد للقرآن والسنة واجماع الأمة بتصحيحه» والحكم 
OE‏ 


وقد اعترض الجمهور باعتراضات أخرى أعرضت عن ذكرهاء ولكن ما يجب تقريره أن الأدلة 
القرآنية التي ساقها ابن حزم لا تقوى على ابطال القياس» بل هي عموميات تدل على وحوب العمل 
بالكتاب والسنة» فإذا كانت هذه الأدلة تبطل القياس فهى كذلك تبطل الدليل ( وهو من الأدلة عند 


اک 
ثانيا: من السنة ما ورد من الأحاديث في ذم الرأي. 
اعترض المشبتون للقياس على الأحاديث الواردة قي ذم الرأي والقياس» فقالوا: 
الاعتراض الأول: المراد بها هو الرأي قي مقابل النص. 


الاعتراض الثاني: قال السرحسي: "وإنما أراد به اعمال الرأي للعمل به ق الأحكام» فإن 
إعمال الرأي للوقوف على معنى النص» من حيث اللسان فقه مستقيم» ويكون العمل به عملا 
بالنص لا بالرأي. وبيان هذا فيما احتلف فيه ابن عباس وزيد رضي الله عنهم ٿي زوج وأبوين» فقال 
ابن عباس: للام ثلث جيع الالء فإن الله تعالى قال: إقَلأَمّهِ الت ”7 والمفهوم من اطلاق هذه 
العبارة ثلث جيع المالء وقال زيد: للأم ثلث ما بقي» لأن في لآية بيان أن ثلث ما ورثه الإخوان» 


ان 


فإنه قال: # وَوَرتّه باه فَلاَمّه اقلت © وميراث الأبوين هو الباقي بعد نصيب الزوج» فلأمه ثلث 
ذلك» وهذا ونحوه عمل بالکتاب ل بالرأي فیکون N‏ 


68) [الأعراف: 03]. 

9 الباحي: احكام الفصول» ج 611/2. 
E‏ 

1) السرحسي: أصول السرحسي» ج 121/2 
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الاعتراض الثالث: إن هذه الأحاديث خمولة على القياس الفاسد الوضع المخالف للنص» إذ 

من شروط القياس آلا بخالف النص الصريح جمعا بين الأدلة*““. 
الاعتراض الرابع: إن الأحاديث التي تناولت ذم الرأي والقياس ضعيفة لا تقوم بها الحجة» 

قال السمعان : "على أنه ليس في تلك الأخبار حبر ثابت غير حبر عبد الله بن عمرو في قبض العلم» 
٤ ۰‏ ۰ ۰ 0 ۰ 8 ۰ )623 
فاما سائر الاحبار فلا يعرف» ولا نقل کتاب يوق به» فلا يجوز التعويل علي" وقال 

2 6241( 
الباحي: "لا يصح الاحتجاج با" ©. 


الاعتراض الخامس: إن ما نقل من ذم الرأي والقياس تي الأحاديث» إغا هو الرأي قبل طلب 
السنن» وعندنا بجحب طلب حكم الحادثة من الكتاب أولا م من السنةء ثم يصير إلى القياس؟. 


الاعتراض السادس: لا تصح أن تعارض با الأحبار التي رويناها لأن أكثرها نما أتفق 
2 ¢)626 
الإمامان على تخريجها قي الصحيح» وذكر بعضها مالك ف الموطاً . 


لمناقشة: إن تتبع ما استدل به الامام ابن حزم من السنة على ابطال القياس هي: 


1-إما أحاديث صحيحة غير صريحة في ابطال القياس» بل في بعض الحالات يتعسف 


2-وإما أحاديث ضعيفة صريحة في ابطال القياس» وما كان هكذا فلا يقوى على ابطال 
القياس. 
ثالغا: آثار الصحابة والتابعين: 
ترتكز مناقشة أصحاب القياس للاآثار التي ساقها ابن حزم على: 
2) أنظر: رفع النقاب ج 381/5 ناية السول» ج 120/4. 
3 ) السمعان: قواطع الأدلة» ج 52/4. 
4 ) الباجي: أحكام الفصول» ج 617/2. 
5) السمعان: قواطع الأدلة» ج 51/4. 


6 الباحي: أحكام الفصول» ج 617/2. 
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الاعتراض الأول: الطعن في الروايات» بأنا غير صحيحة. 


الاعتراض الثاني: حاولة الجمع بين الروايات» قالوا ثبتت الروايات عن الصحابة والتابعين 
بالاحتجاج بالقياس» وثبتت روايات أخحرى عنهم إبطال القياس وانكاره» قالوا فالواحب التوفيق بين 
الروايات» قال القراقي: "فلا بد من التوفيق» وذلك بأن تصرف الروايات للمانعة من القياس إلى بعض 


٣ 2 ۰ £‏ 1 2 
أنواعه» وذلك حق» لاأن العمل بالقياس لا يجوز عندنا إلا بشرائط غخصوصة 0 


الاعتراض القالث: أن ما نقل عن الصحابةمن انکار القياس» فالمراد به الرد على من يلجا إلى 


الاعتراض الرابع: وأما إنكار الصحابة وذمهم للقياس فالمراد به القياس المقدم على النص» أو 
O E LOE TOE‏ 


مناقشة الاعتراضات: 


إن الاعتراضات التي ذكرها أصحاب القياس لا يمكن التسليم ها كلياء بل البعض فيه نظر 
للأسباب الآتية:أنا ليست كلها ضعيفة» بعضها صحيح وصريح وقد صححها غير واحد من 


الحفاظ» کابن حجر وغیره. 


مناقشة ابن حزم: والذي يظهر للباحث- والله أعلم- جمعا بين ما ثبت من الروايات أن 
الصحابة استعملوا القياس» وني المقابل تموا عن استعمال القياس» وما أنه لا بمكن أن يأمروا بشيء 
وينهوا عنه ق نفس الوقت» فدل على : 


1- أن القياس الذي استعمله الصحابة ليس القياس الذي خوا عنه. 
2- أن الصحابة لم يكثروا من استعمال القياس» بل بجحأوا إليه عند الضرورة» خلافا لمنهج 
امتأحرين الذين قدموا القياس على النص» بل جعلوا القياس أصلا والنص فرعا. 


7 القراقي: نفائس الأصول شرح الحصول» ج 3137/7 احكام الفصول» ج 619/2 الواضح في أصول الفقه» ج 
5. 
8 اتحاف ذوي البصائر» ج 101/7 نبراس العقول ص110 حامع بيان العلم» ج 891/2. 
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وأما الإجماع الذي نقله ابن حزم على ابطال القياس فقد أنكره ابن تيمية» قال: "فمن أدعى 
e‏ ء٤‏ ا )629( 


إن الإجماع الذي نقله المغبتون والنفاةإجماع فاسد» كيف يكون الأمر الواحد حقا وباطلا ق 
زمن واحد في مكان واحد. ولذا فإنه لم يثبت قي مسالة القياس اجماع لا على مشروعيته ولا على 


نفيه. 
مناقشة الدليل الخامس: الاتباع 


أحاب الباحي رجه الله على هذا الدليل فقال:"إنما نخبر عن ذلك كله بإحبار الله لنا بهء إذا 
دلنا على صحة القياس» وتعبدنا به وأمرنا أن نحكم مموحبه» وحعل العلة التي نستدل بها علامة لنا 
على الحك من تحليل أو تحرم» فكل قائس على الوحه الذي أبيح له القياس» بخبر عن الله تعالى بجا 
حعل له من الأدلة على الحكم» وأمره بالاقتداء بها » كما يخبر عن الله تعالى بما ظهر على لسان 
رسول الله يمن السنن التي أمر باتباعه فيهاء ومن أفعاله التي حعلها علامة على إباحة الفعل لنا أو 
إطلاقه أو على وجوبه"(*؟. 

إن ما ذكره الإمام الباحي قي معرض مناقشة دليل النفاة فيه نظر لأن النفاة تقول إن الله م 
يخبرنا عن القياس» ولم يدل دليل على صحة القياس» ومن آين جاء الباحي هذه الأدلة» إذ لو وحدت 
الأدلة الصحيحة الصريحة على مشروعية القياس هما برز هذا الخلاف. 


ثانيا: والأمر الثاني كيف نعل القائس بنزلة الرسول بلإٍالمخبر عن ربه» فيكون قول القائس 


0 ) الباجي: أحكام الفصول» ج 642/2. 
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مناقشة الدليل السادس: مرتبة العفو 


هل كل ما سكت عنه الشارع الحكيم يكون عفوا عن الأمة» بل استقراء الجزئيات الفقهية 
حد أن الوحي يسكت عنه أشياء» ولكن لابد من حلها ومعرفة حكم الله فيهاء ومن أمثلة ذلك 
الل 


النعائج 

إن أهم النتائج التي توصل الباحث إليها من خلال دراسة موقف ابن حزم من القياس هي: 
1. تعظيم النص القرآف والنبوي وتقديسه. 

2. لا يجوز تقدم القياس بأنواعه على النص النبوي 

3. إن ابن حزم لا ينكر جميع أنواع الأقيسة» بل نوعا محددا من القياس» وتفصيل ذلك: 


4 العلة المنصوصة: لا ينكر ابن حزم القياس إذا كانت علته منصوصة» ولكن لا يسميه قياسا 
بل هو العمل بعموم النص» ولم ينفرد ابن حزم بهذا لرأي» بل قال به غير واحد من آهل العلم» قال 
ابن تيمية: "قد مى ابن عقيل العلة المنصوصة كقوله £#: ((إا من الطوافين والطوافات))» استدلالا 
وجعله عندنا وعند جماعة من الفقهاء ليس بالقياس» وعند آخحرين قياس» وقال ابن حمدان: هذا 
الطواف يشمل كل طائف فغنينا بالعموم من صاحب الشرع عن أن يعلق الحكم على قياس 
CE‏ 


وقال ابن فورك: "إن الأحذ بالعلة المنصوصة ليس قياسا إنغا هو استمساك بنص صاحب 
)632( 


الشرع 


5 . قياس التنبيه أو قياس الأولى أو فحوی الخطاب: ذهب ابن حزم الى أن قياس التنبيه ليس 
قياسا بل هو من قبيل العمل بالنص» لأنه يفهم قصد المتكلم بعرف اللغة» وم ينفرد ابن حزم بهذا 


1) آل تيمية: المسودة»ص592. 
2 الشوكان: إرشاد الفحول» ج 882/2. 
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الرأي» بل عزاه ابن تيمية إلى الحنفية والمالكية والحنابلة» وذهب أكثر الشافعية وأبو الحسن الخرزيوأبو 
الخطاب وأبو حمد البغدادي وابن أ موسی من الحنابلة اى انه لیس E‏ بل عزاه الباحى 
إلى جمهور المتكلمين والفقهاء من المالكية وغيرهم» وبه قال القاضي أبو محمد» وذهب الشافعي وأبو 


8 64 . 0 635 
تمام البصري” ‏ وغيرهما إلى أنه قياس حلي . 


6 . القياس الجلي أو إلغاء الفارق: ذهب ابن حزم إلى أنه ليس قياسا وإنما من قبيل العمل 
بالنص» ولم ينفرد به» قال الطوقي*”*: "قد احتلف الأصوليون هل يسمى قياسا أم لا؟ وذلك لأن 
القياس هو اعتبار الشيء بغيره» أو الجمع بين الشيين بالقصد الأولو هو يتحقق في بيان علة الأصل 
ووحودها ني الفرع. وأما إلغاء الفارق فليس ذلك موجودا فيه بالقصد الأولء إنا الموحود فيه إلغاء 


الفارق» وأما الجمع بین الأصل والفرع فإنما يحصل فا الان "677 , 


الإجماع» وذلك أن القياس يكون قطعيا إذا كانت العلة ق الفرع أظهر من الأصلء أو إذا كانت العلة 
منصوصا عليهاء فهذا عند الإمام ابن حزم يعتبر عملا بعموم النص» وأما إذا كانت العلة مجمعا عليها 
فهو عمل بالإجماع» ولیس بالقياس. 


8 . إن ابن حزم لا ينكر القياس إذا كان ف نوع واحد» أو ف جنس واحد إذا وحد التماثل 


أو التشابهء قال:"وأما القياس الذي ننكره» فهو أن يحكم لنوع لا نص فيه بمثل الحكم في نوع أخر قد 
)638( 
فه : 


0 


3 ) آل تيمية: المسودة» ص347 589. 

4 أبو تمام البصري: علي بن محمد بن أحمد» من أصحاب الأجري» كان جيد النظر» حاذقا بالأصول»من مصنفاته كتاب 
الخلاف الكبير وكتاب في أصول الفقه. ينظر: ترتيب المدارك» ج 605/2 والديباج المذهب» ص199. 

5 الباحي: إحكام الفصول» 514/2 وشرح مختصر الروضة للطوي» ج 351/3. 

6 الطوقي: سليمان بن عبد القوي بن عبد الكرم الصرصري» فقيه حنبلي يتشيع» من مصنفاته: مختصر الروضة والرياض 
النواظر في الأشباه والنظائر... توفي سنة 716ه. ينظر: ذيل طبقات الحنابلة لابن رحب» ج 366/2. 

7) شرح مختصر الروضة للطويي» 353/3. 

8) ابن حزم: الاحكام في أصول الأحكام» ج 467/2. 
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9. بدأ ظهور عملية الاسراف قي استعمال القياس مع غاية القرن الرابع وبداية القرن 
الخامس» إذ كان القياس عند المتقدمين لا يلجا إليه الفقيه إلا عند الضرورة. 
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الباب الثاني 


موقف ابن حزم من العلة والتعليل 


عرفنا في الباب الأول موقف ابن حزم من القياس» أما هذا الباب فسيخصص لبيان موقفه من 
العلة والتعليل» وإذا کان ابن حزم شک القياس» والعلة رکن جوهري ي العملية» فهل ينتج عنه ان ا 
حزم ينكر التعليل. 

ومن أحل معرفة موقف ابن حزم من العلة والتعليل» قسمت الباب إلى فصلين: الفصل الأول 
هو فصل مفاهيمي» قمت بتعريف العلة وبيان شروطها ومسالكها. 

وما الفصل الثاني فبینت موقف ابن حزم من العلة والتعليل» م بيان الجذور التاريخية للعلة» 
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الفصل الأول: 
المفاهيم 
تناولت فيه المفاهيم العامة للعلة والتعليل» والغرض منه بیان وایضاح معن العلة» ولذا قسمته 
إلى مبحثين» ففى المبحث الأول قمت بتعريف العلة والتعليل» فبينت معنى المصطلحين عند الجمهور 
وا 
وأما المبحث الثاني فخصصته لبيان أقسام العلة وشروطها ومسالكهاء وقد راعيت الايجاز 
المبحث الأول: 
تعريف العلة والتعليل والمصطلحات ذات الصلة 
إن تحديد معنى المصطلح والاتفاق على مدلوله يعتبر سببا أساسيا قي القضاء على الخلاف» 
وقد تنبه هذه المسألة الإمام بن حزم قي كتابه ((الإحكام)) فعقد فصلا كاملا ف المقدمة بين فيه معفى 
العديد من المصطلحات الأصولية والفقهية» وبا أن هذه الدراسة خحاصة بابن حزم فإننا سنسلك نفس 
منهج الذي سلكه» ولذا قمت بتقسيم هذا المبحث إلى مطلبين» ففي المطلب الأول قمتبتعريف العلة 
والتعليل. 
وأما المطلب الثاني فهو لبيان معنى بعض الاصطلاحات ذات الصلة بالموضوع» قد أطلق 


موقف ابن حزم من القياس والتعليل 
المطلب الأول: تعریف العلة والتعليل 


إن الباحث عن تعريف العلة عند الأصوليين والمناطقة يتيه قي زخحم التعريفات المنثورة في كتب 
الأصول» ويحتار في اخحتيار تعريف لكثرة الردود والطعون المنصبة على أي تعريفهاء نما انعكس سلبا 


الفرع الأول تعريف العلة 


العلة لغة: حاء قي لسان العرب:"العل والعلل الشربة الثانية» وقيل الشرب بعد الشرب تباعاء 

وغله غلك ويعله ذا سقاة الس الامة قال ابن اغراي غل الجن بعل من رض والعلة: 
2 ع ۴ ة )640( 
للمرض» عل يعل واعتل أي مرض فهو عليل ‏ . 


والعلة: الحدث يشغل صاحبه عن حاجته» كأن تلك العلة صارت شغلا انيا منعت عن 


شغله الأول وهذا علة مذا: أي i‏ 


العلة عند المناطقة: هو تقرير ثبوت المؤثر لإثبات الأثر» كانتقال الذهن من النار التي هي 
امؤثر إلى الدحان الذي هو الأثر“. 


العلة عند الأصوليين: اخحتلفت عبارة الأصوليين في تعريف العلة وتضاربت» ومن بين أهم هذه 


9 ابن الأعرابي: محمد بن زياد»انتهى إليه ق زمانه علم اللغة والحفظ قال الذهي:"له مصنفات كثيرة» وكان صاحب سنة 
واتباع "» مات سنة 231ه. ينظر: سير أعلام النبلاءء ج 688/0. 

0 ) ابن منظور: لسان العرب» 4/ 3078/34. 

61 ابن منظور: لسان العرب» 3080/34/4. 

2 الحرحان علي بن محمد: التعريفات» دار الفضيلة» القاهرة »ص130 . 
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(643) 


1 . التعريف الأول: "العلة هي المعرف للحكم".قال الشوكان: "قاله الصيري 'وأبو زيد من 
اة وخكاه سلو لازي ن اقرب عن عض الحكاء راان صاحت اول وصاحت 
المنهاح" وقال الباجي: "إن العلل الشرعية ليست بعلل في الحقيقةء ونما هي علامات وأمارات 


646 
Ji بالموا‎ 


وأصحاب هذا التعريف يجعلون العلة بهذا المعنى علما على الحكم» فمتى وحد المعفى المعلل به 
عرف الحكم. 


2 . التعريف الثاني: "العلة هي الوصف المؤثر قي الأحكام بجعل الشارع لا لذاته 


. ۰ 1 . 1 648 
واخحتاره الإمام الغزالي وسليم الرازي» وقال الصفي المندي: "وهو قريب لابأس به" . 


(647) 


قال الغزالي: "والعلة قي الأصلل عبارة عما يتأثر به امحل بوحوده ولذلك مي امرض علة» وهي 
في اصطلاح الفقهاء على هذا المذاق "“؟. 


3 . التعريف الثالث: "العلة هي الباعث على التشريع"» وهو ما ذهب إليه الآمدي وابن 
الا ر 0 ق 


3 الصيرف: محمد بن عبد الله أبو بكر الإمام الجليل» الأصولي تفقه على ابن سريج» وكان يقال: "إنه أعلم خلق الله تعالى 
بالأصول بعد الشافعي"» من تصانيفه: شرح الرسالةء كتاب في الإجماع» توق سنة 330ه. ينظر: طبقات الشافعية» ج 186/3. 
644) سليم الرازي: ابن سليم الشافعي» سكن الشام مرابطا ناشرا للعلم» من مصنفاته التفسير الكبير» مات غرقا سنة447ه. 
ينظر: سير أعلام انبلا ج 645/17. 

5 ) الشوكان: إرشاد الفحول» ج 871/2. 

6 الباحي: إحكام الفصول» ص636. 

7 ينظر المنهاج» ص149 »شرح كوكب النير» ج 93/3 شرح المنهاج للأسنوي» ج 37/3 نشر البنودء ج 129/2 . 
8 البحر الحيط» ج 112/5 .والأسنوي على المنهاج» ج 39/3. 

9 الغزالي محمد: شفاء الغليل» تحقيق حمد الكبيسي» رئاسة ديوان الأوقاف» بغداد» ط 1» 1971 ص20. 

0 الآمدي» ج 186/3 ختصر النتهى» ج 213/2 البحرالحيط» ج 5/ 112 الأسنوي على المنهاج» ج 39/3 
الإبهاج شرح المنهاج» ج 37/3 إرشاد الفحول» ج 871/2. 

1) شلبي محمد مصطفى: تعليل الإحكام» مطبعة الأزهر» مصر» 1947ء ص114. 
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f 


4 تعريف الرابع: قال الشاطي: "و 
أو الإباحة» والمفاسد القى تعلقت جا النواهى 


والفطر ثي السفر. 


ما العلة فالمراد بجا الحكم والمصالح التي تعلقت جا الأوامر 
ا اة ا 


أما ما يسميه الأصوليون بالعلة فالشاطبي يسميه سببا» يقول:"السبب ما وضع شرعا لحكم 
الحكمة يقتضيها ذلك» كما كان حصول النصاب سببا قي وحوب الركاة» والزوال سببا ق الصلاةء 
والعقود أسبابا في إباحة الانتفاع أو انتقال الأملده "° . 

5 . التعريف الخامس: قال ابن حزم: "العلة هي اسم لكل صفة توحب أمر ما إيجابا ضرورياء 
والعلة لا تفارق المعلول البتةء ككون النار علة الإحراق» والثلج علة التبريد» الذي لا يوحد أحدها 
دون الان اساك وين اهاقل فان الا و م 


وقد بين الأستاذ شلبي ق دراسته حول العلة» أن أهل الاصطلاح أطلقوا مصطلح العلة على 
ثلاث معان: 

الأمر الأول: هو ما يترتب على الفعل من نفع أو ضرر» مثل ما يترتب على الزنا من احتلاط 
الأنساب» وما يترتب على القتل من ضياع النفوس وإهدارها... 

الأمر الثاني : ما یترتب على تشریع الحكم من مصلحة أو دفع مفسدة» كالذي یترتب على 
تحرم الزنا والقتل وشرع الحد والقصاص من حفظ النفوس والأنساب. 

الأمر الثالث: هو الوصف الظاهر المنضبط الذي يترتب على تشريع الحكم عنده مصلحة 
للعباد. 

قال: "فإنه يصح تسمية هذه الأمور الثلاثة بالعلة» فيقال علة نقل الملك وإباحة الانتفاع ق 
البيع» هو الإيجحاب والقبول أو ما فيه من نفع أو دفع الحرج والضيق والمشقة...ولكن أهل الاصطلاح 
2 الشاطي إبراهیم بن موسی: الموافقات» تحقيق عبد الله دراز» دار المعرفة» بيروت» ط 2» 1975 ج 260/1. 


3 الشاطي: الوافقات» م س» ج 260/1. 
654) ابن حزم: الإحکام» ج 109/8. 
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فيما بعد حصوا الأوصاف باسم العلة....وسموا العلة على الحقيقة وسموا ما يترتب على التشريع من 
منفعة أو دفع مضرة بالمصلحة» أو مقصد الشارع من التشريع» وبعضهم أطلق عليه لفظة الحكمة» 
کما ام OO AEG‏ 


والذي استقر عليه الاصطلاح والعمل عند المتأحرين هو المعنى الثالث» وهو المتبادر إلى الذهن 
اليوم» وإن كان قد يقع الخلط أحيانا بين المعنى الثاني والثالث عند بعض أهل العلم. 


والعلة عند الفلاسفة: هو ما يحتاج إليه الشيء في حقيقته أو وحوده. 
وقسم الفلاسفة العلة إلى أربعة أقسام» وهي: 


وشكله» ومحموع الخصائص التي يتم بها كماله» كشكل التمثال وما هو عليه. 


كحجر الرحام» فهو العلة المادية للتمثال. 


3 . علة فاعلية: وهي التي تكون سببا لحصول شيء آحرء أو ما تكون مؤثرة في المعلول 
موجحدة له. 


E E 
الفرع الغاني: تعريف التعليل‎ 
لغة: هو إظهار علة الشيء» يقال علل الشيء إذا بين علته وأثبته بالدليل» فهو تقرير ثبوت‎ 


المؤثر لإثبات الأثر. 


5 شلي مصطفى: تعليل الإحكام» ص 13. 

2ES‏ محمد عبد الرؤوف: التوقيف على مهمات التعاريف» تحقيق: رضوان الداية» دار الفكر المعاصر» بيروت» ط1 
0 .ص523 التهانوي محمد علي» كشافاصطلاحات الفنون والعلوم» تحقيق علي دحروج ورفيق العجم» دار العلوم» بيروت» 
ط 1» 1996ء› ج 2/ 1209 جيل صليباء المعجم الفلسفي» دار الكتاب اللبناني» بيروت» 1982»› ج 113/2. 
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التعريف المنطقي: هو تبيين علة الشيء» ويطلق أيضا على ما يستدل فيه من العلة على 
المعلول» ویسمی برهانا لی°7؟. 
التعريف الأصولي: عرفه ابن حزم فقال: "هو أن يستخرج المفقي علة الحكم الذي جاء به 
E ES (658)‏ ا 
أما السرحسي فعرفه بقوله: "التعليل هو تعدية حكم الأصل إلى الفرع 
وقد بين الأستاذ يوسف حامد العام أن الأصوليين أطلقوا مصطلح التعليل على معنيين: 
1 . بيان أن احكام الله وضعت لتحيق مصاح العباد قي العاحل والآحل» أي معللة برعاية 
لمصاح. 
2 . ويراد به بيان علل الأحكام الشرعية وكيفية استنباطها واستخراجها؟“. 


النص 


(660) 


المطلب الثانى 
مصطلحات ذات صلة بالعلة 


ذهب بعض الأصوليين إلى أن للعلة أسماء آخرى» وهي السبب والإشارة والباعث والمعفى 
والحامل والموحب وغيرهاء قال صاحب المقترح: "للعلة أسماء قي الاصطلاح وهي: السبب» الإشارة» 
الداعي» المستدعي» الباعث» والجامل والمناط والدليل» والمقتضي والموحب والمؤثر وزاد بعضهم 
a‏ 


7 التهانوي: كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» ج 489/1. 

8 ابن حزم: الصادع» ص 386. 

9 ) ابن حزم: الإحکام» ج 115/8. 

0 السرحسي: أصول السرحسي» ج 159/2. 

1 العام يوسف حامد: المقاصد العامة للشريعة الإسلاميةء المعهد العالمي للفكر الإسلامي» الرياض» ط 2ء 1994 
ص131. 

2 الزركشي: البحر المحيط ج 115/5. 
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وأشار ابن حزم تي كتابه ((الإحكام)) إلى أربعة مصطلحات: وهي السبب والغرض والعلامة 


E 1 60) a 
والمعنى فقط ”وأن هذه المصطلحات مختلفة ومتغايرة» وأن كل مصطاح يدل على معنى حاص به»‎ 
(664) 


0 


قال: إن الفرق بين العلة والسبب وبين العلامة والغرض فروق ظاهرة لائحة واضحة 
سأحاول أن أوضح الأمر قليلا: 
الفرع الأول الممت 
التعريف لغوي: استعمل العرب السبب في معاني عدة منها: 
1. کل شيء اتوصل به إلى غیره. 


2. المودةء قال تعالى: لإوَتَقُطْعَّث بهم الأَسْبَاب) قال ابن عباس: المودة 
لازن 
. اعتلاق قرابة 
E‏ 


الباب» قال تعالی: لإلعَلّي بلع الأسْبّاب؟ 36 اباب السَّمَاوّات )666( 
الحبلء قال تعالى: لإفَليَمْدُد 5 الكماء 6674 


الطريق» قال تعالى» ابع سا )669668 


3 ابن حزم: الإحکام» ج 99/8. 

664) ابن حزم: الإحكام» ج 99/8. 

5 [البقرة: 166 

66 |غافر: 37-36]. 

7 [الحج: 15]. 

668) [الكهف: 85]. 

9) انظر ابن منظور» لسان العرب» 1911/22/3.» والجواهري» الصحاح» ج 145/1ءوالطيري محمد بن حرير» حامع 
البيان عن تأويل آي القرآن» دار الفكر» بيروت» 1988 . 
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التعريف الأصولي 


احتلفت عباره الأصوليين ف تعریف الست وذلك لارتباطه بالمباحث الكلامية ومن هم هذه 
التعريفات : 


1 . عرفه ابن حزم: "فهو كل أمر فعل لمختار فعلا من أحله لو شاء م 


hase E ANE OES 


2 . قال الزركشي: "هو الوصف الظاهر المنضبط الذي دل الشرع على كونه معرفا للحكم 


2 GT, 
الشرعي"” . وعزاه للأكثرين.‎ 


3 . قال الشوكان : "هو جعل وصف ظاهر منضبط مناطا لوجود حکم» أي یستازم وحوده 
e‏ 


التعريف الفقهي 
أطلق الفقهاء مصطلح السبب على معاني عدة وهي : 


1. ما يقابل المباشرة»ومنه قول الفقهاء: إذا احتمع السبب والمباشرة غلب المباشرة» كحفر 
البغر مع التردية. 

2. علة العلة: کالرمي یسمی سببا للقتل. 

3. العلة بدون شرطها: كالنصاب بدون الحول يسمى سببا لوحوب الركاة. 

4. العلة الشرعية: وهي المجموع المركب من المقتضى والشرط وانتفاء المانع» ووحود الأهل 
E eT‏ 


0 ) ابن حزم: الإحکام» ج 100/8. 

61 ) الزركشي: البحر الحيط» ج 306/1. 
2 الشوكان: ارشاد الفحول» ج 75/1. 
3 الزركشي: البحر المحيط ج 307/1. 
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التعريف الفلسفي: 


هو ما يحتاج إليه الشيء إما في ماهيته أو وحوده» وترادفه العلة“"؟. 
الفرع الثاني: الغرض 


لغة: هو المدف الذي ینصب فیرمی فیه» والجمع أغراض ...وغرضه کذا أي حاجته وبغیته» 


TT OE OY 


اصطلاحا: عرفه ابن حزم: "هو الأمر الذي يجري إليه الفاعل ويقصده بفعله» وهو بعد الفعل 
ضرورة '. إن الغرض من الانتصار هو إطفاء الغضب وإزالته» والغضب هو السبب ف الانتصارء وإزالة 
الغضب هو الغرض من الانتصار*“. 


67D) as 1 4 ٤ ۴‏ 
او هو الامر الباعث للفاعل على الفعل» ویسمی علة غائية 


الفرع الغالث: العلامة 


E N 


اصطلاحا: عرفها ابن حزم: "العلامة هي صفة يتفق عليها الإنسانان» فإذا رآها أحدها علم 


E E 


وهنالك من عرفها فقال: "هي ما تعلق بالشيء من غير تأثير فيه ولا توقف له عليه إلا من 
i ۰ ۰ £‏ 680 
حهة أنه يدل على وحود ذلك الشيء» فتباين الشرط والعلة والسبب"” . 


674) التهانوي: كشاف مصطلحات الفنون» ج 924/1. 

5 ) ابن منظور: لسان العرب 3242/36/5 . 

6 ابن حزم: الإحکام» ج 100/8. 

7 التهانوي: كشاف مصطلحات الفنون» ج 1249/2)» وصليبا جميل» المعجم الفلسفي» ج 127/2. 
8 ابن منظور: لسان العرب»3084/36/5. 

29 ) ابن حزم: الإحکام» ج 100/8. 

0) التهانوي: كشاف اصطلاحات الفنون» ج 1206/2 . 
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الفرع الرابع: المعنى 
لغة: المقصود سواء قصد أو لاء فهو إما مصدر معنى المفعول» أو مخفف معني اسم مفعول 
I‏ : : 681 

كمرمي» نقل في اصطلاح النحاة إلى ما يقصد بشيء نقل العام إلى الخاص” . 


اصطلاحا: عرفه ابن حزم: "المعنى تفسير اللفظ» مثل أن يقول قائل ما معنى الحرام» فنقول له 
هو كل ما لا يحل فعله» أو يقول ما معنى الفرض فيقول: هو كل ما لا يحل تركه...وهذا وما أشبهه 


وأما جمهور أهل العلم فقد عرفوا امعان بالمقاصد» فيقولون: شرع هذا الحكم هذا المعنى أي 
المعنى المصلحي والمقاصدي فمذا الحكم» وهو كثير في كلامهم» ولذا قال الشيخ طاهر بن عاشور قي 
تعريف القاصد: "هي الاق والحك... 7 إلا أن اين حرم اعبر قوم هذا شغبا. 


ويلاحظ أن ابن حزم ق تعريفه الاصطلاحي للمعنى أنه نقل المعنى اللغوي إلى المعنى 
الاصطلاحى» ولذا كان يجب عليه قي هذه القضية أن يخفف من حدة الرد» لأن المسألة اصطلاحية. 


الفرع الخامس: الحكمة 


ولكن هنالك مصطلح آخر لم يشر له ابن حزم ذو صلة بالموضوع» وهو مصطلح الحكمة» 
ولذا سأقوم بتعريف الحكمة تعريفا موجزا. 
الحكمة: يطلق مصطلح الحكمة على أمرين: 


الأول: الأمر الذي لأجحله حعل الوصف الظاهر علة كالمشقة بالنسبة للسفر فاا أمر مناسب 
لشرع القصر» واحتلاط الأسباب بالنسبة إلى الزناء فإنه أمر مناسب لشرعية الحد. 


1 التهانوي: كشاف اصطلاحات الفنون» ج 1600/2. 
3 ابنعاشور محمد الطاهر: مقاصد الشريعة» الشركة الوطنية للكتاب» الجزائر» 1985 . 
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الثاني: ما يترتب على التشريع من مصلحة أو دفع مفسدة» كدفع مفسدة اختلاط الأنساب 
E E O E‏ 


هذا هو موقف ابن حزم من هذه المصطلحات فهي متباينة وأن مسمياتا مختلفة الحدود» 
ويذهب رحه الله إلى عدم جواز الخلط بين المصطلحات يقول: "وحب أن يطلق على كل واحد منها 
a a a a‏ 
فيوحب ذلك وضع معنى في غير موضعه» فتبطل الحقائی ")° . 

وبعد دراسة تعريف ابن حزم العلة والتعليل والمصطلحات ذات صلة بالعلة» نستخحلص أن ابن 
حزم . رمه الله . من العلماء الأوائل الذين فطنوا إلى غموض هذا المصطلح» والذي استمر إلى عصر 
الرازي والأمدي. 


قال ابن حزم: "الأصل في كل بلاء وعداء وتخليط وفساد: احتلاط الأسماء ووقوع اسم واحد 
على معان كثيرة فيخبر المخبر بهذا الاسم» وهو يريد أحد المعاف التي تحته» فيجعله السامع على غير 
ذلك ال الذي أراة المر قيقع البلاء والإأشكال". 


ومن تنبه لغموض مصطلح العلة بعد ابن حزم الإمام الغزالي قال: "منشاً تخبط الناس فهذه 
اللسألة وسبب غموضهاء أحم تكلموا في تسمية مطلق التماثل علة قبل معرفة حد العلة» وأن العلة 
الشرعية تسمى علة بأي اعتبار» وقد أطلق الناس اسم العلة باعتبارات مختلفة وم يشعروا بها ثم 


ا0 


4) شلي: تعليل الإحکام» ص61. 
5 ابن حزم: المصدر السابق» ج 101/8. 
6 الغزالي: المستصفى» ج 718/3. 
7 الغزالي: شفاء الغليل» ص515 


موقف ابن حزم من القياس والتعليل 


وقال: "حواز اضافة الحكم الواحد عقلا إلى علتين ينبني على درك حد العلة وحقيقتهاء وما 
هو المراد من اطلاقها قي لسان الفقهاءء فقد أطلق الفقهاء اسم العلة على ثلاثة معان متباينة» ومن ۾ 
يعرف تباينها اشتبه عليه معظم أحكام E‏ 


8# وجود عدد كبير من التعريفات للعلة. 
6 إطلاق مصطلح العلة على مصطلحات أخرى مثل: السبب» الحكمة وغيرها. 


8 الغزالي: شفاء الغليل» ص515 
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المبحث الثانى 
أقسام العلة وشروطها ومسالكها 


قسمت هذا المبحث إلى ثلاث مطالب» ففي المطلب الأول فهو لبيان أقسام العلةء وأما 
المببحث الثاني فهو لبيان شروط العلة» وأما المبحث الثالث فهو للحديث عن مسالك العلة. 


وما ينبغي أن أشير إليه أن ابن حزم لم يتطرق في كتبه إلى أقسام العلة ولا إلى شروطها ولا إلى 
مسالكهاء وإنغا كرس أجحاثه لبيان موقفه من العلة والتعليل» كما فعل في كتابه الإحكام أو في كتابه 
الصادع. 


المطلب الأول: أقسام العلة 

قسم الأصوليون العلة إلى أقسام عدة لاعتبارات كثيرة» ومن أهم هذه التقسيمات: 
الفرع الأول: تقسيم العلة من حيث موقعها من الحكم الذي كانت علته 

العلة بهذا الاعتبار تنقسم إلى ثلائة أقسام: 

أوما: أن تكون العلة التي تثبت في محل هي نفس ذلك الحل الذي ثبتت فيه. 


وغل لذلك: بعليل رة الها ى النقديق بكرا جوهرئ الأمان» أو بشتهاة مب 
الخلقة» بمعنى: أنُما مخلوقان للثمنية. 


ثانيها: أن تكون العلة حزءا من ماهية ذلك الحل الذي بنيت منه» ومثلوا لذلك: بتعليل حيار 
الرؤية في بيع الغائب بكونه عقد معاوضة» فإن عقد المعاوضة حزء من محل الحكم وهو البيع. 
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الغها: ألا تكون العلة نفس الحل ولا جزءا منهء بل هي خارحة عن ماهية المح ™*°. 

الفرع الثاني : تقسيم العلة من حيث: نسبتها إلى المكلف وعدمها 

تنقسم العلة من حيث نسبتها إلى المكلفينء إلى قسمين: 

الأول: علة تكون من فعل المكلفين» وعثل ها: بالقتل الموحب للقصاص» والشرب الموحب 
للحد في الحمر وغير ذلك. 

الثاني: علة لا تكون من فعل المكلفين: وذلك كالبكارة التي حعلها الشافعية علة في ثبوت 
ولاية الإحبار فى النک۔(, 

الفرع الغالث: تقسيم العلة من حيث لزوم الوصف للموصوف وعدمه. 

وتنقسم إلى قسمين: 

الأول: أن يكون الوصف العلل به لازما للموصوف غير متجدد» وذلك كما في تعليل ترم 
الربا ي البر بكونه مطعوماء فإن الطعم لازم للموصوف غير متجدد فيه. 

الثاني: أن يكون الوصف غير لازم للموصوف بل هو متجدد فيه» وهذا المتجدد: إما أن 
يكون ضروريا» ويثبت ذلك إما عقتضى الخلقة والطبيعة» كالبكارة لولاية الإحبار» وهذا ما يسمى 
"الوصف الأصلي"» وإما بحسب العادة: وذلك كانقلاب العصير خراء والخمر حلا وهذا ما يسمى 
"الوصف الطارئ '. 

وإما أن يكون غير ضروري: وهو إما أن يكون متعلقا باحتيار أهل العرف» وذلك كاختيارهم 
أن يكون البر مكيلاء وإما أن يكون متعلقا باحتيار الشخص الواحد» وذلك كالردة والقتل إذا علل 


1 
E 


9 )الرازي: المحصول» ج 5 االسعدي عبد الحكيم» مباحث العلة عند الأصوليين» دار البشائر الإسلامية» بيروت» ط 3»› 
9ءء ص 172 . 

60) الرازي: المحصول» ج 283/5 مباحث العلة عند الأصوليين»ص175. 

1) الرازي: امحصول» ج 283/5 مباحث العلة عند الأصوليين»ص175. 
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الفرع الرابع: تقسيم العلة من حيث تعدد الأوصاف فيها وعدمه 
وتنقسم بهذا الاتحاه إلى قسمين: 


أوهما: أن تكون العلة ذات أوصاف متعددة» وذلك كالتعليل «بالقتل العمد العدوان» إذا ما 
اعتبرنا علة القصاص هذه الأوصاف جتمعة. 


692 
مغد 


الفرع الخامس: تقسيم العلة من حيث كوا مع الحكم ثبوتية أو عدمية. 

إذا ما نظرنا إلى العلة ق مقابل الجحكم فإن أقسامها تنحصر ف أربعة: 

الأول: أن تكون العلة ثبوتية والحكم ثبوتيا أيضا كالطعم علة لثبوت الربا. 

الثاني : أن تكون العلة عدمية والحكم عدميا أيضاء كعدم الرضا علة لعدم صحة البيع. 


الثالث: أن تكون العلة ثبوتية والحكم عدمي» كثبوت الدين علة لعدم وحوب الركاة» وهذا 
القسم هو ما أطلق عليه الأصوليون: 'التعليل بالمانع". 


الرابع: أن تكون العلة عدمية» والحكم ثبوت» ومثاله: عدم الفسخ قي زمن الخيار علة لاستقرار 
O‏ 


الفرع السادس: تقسيم العلة من حيث تعديها وعدمه 


وتنقسم العلة من هذا الوجه إلى قسمين: 


2 الرازي: امحصول» ج 284/5 مباحث العلة عند الأصوليين»ص176. 
3 ) شرح المنهاج للأسنوي» ج 102/3» مباحث العلة عند الأصوليين»ص177. 
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الأول: أن تكون متعدية» ويراد بما: العلة التي تكون في غير امحل المنصوص عليه» وذلك 
كتعليل ربوية البر مثلا بالطعم أو الكيل. 
الثاني : أن تكون قاصرة: ويراد بها ما لا تتجاوز الحل المنصوص عليه» ويمثل هذه بتعليل 


إلى غيرها. 
الفرع السابع: تقسيم العلة من حيث ثبوت الحكم الواحد جا أو الأحكام 
تنقسم العلة من هذا الاتجاه إلى أربعة أقسام وهي: 


الأول: أن يثبت يا حكم واحد» ومثل بالقتل الخطاً المنسوب إلى ذات واحدة فإن فيه الدية 


الثاني: أن يثبت ها أحكام متعددة متمائلةء وهذا القسم ينظر إليه من حانبينء لأا إما أن 
تكون الأحكام المتعددة في ذات واحدة» وهذا حال لأنه لا يجوز أن يجتمع المثلان في ذات واحدة» 
وإما أن تكون الأحكام في ذاتين» وهذا جائز» ومعثل هذا بالقتل الخطأً إذا كان منسوب إلى ذاتين» 
کزيد وعمرو» فإن هذا القتل يوحب بكل ذات مالا على القاتل. 


الثالث: أن يكون ما أحكام ختلفة» ولكنها ليست متضادة» وهذا جائز أيضاء سوى كان 
بالنسبة إلى ذات واحدة» كما هو الشأن في الحيض» فإنه علة في تحرم الصوم والصلاة والإحرام بالحج 
والوطء» أو بالنسبة إلى ذاتينوهذا واضح» فإن القاتل لشخصين أحدها عمدا والثاني خطأً يجب 
بالخطأً الدية» وبالعمد القصص. 


الرابع: أن يكون ها أحكام مختلفة متضادة ويكون هذا ف علين مختلفين» ولا يتصور ي محل 
واخد إلا إذا كان شرن لفن لا مكن اختماغهها: 


ويمثل لا كان ٿي حلين ختلفين: بذبح احرم» فانه ي الصيد حرم أ کله» وتي غیره يمحل» 
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ومثل للعلة التي هما أحكام متضادة ف محل واحد بشرطين متضادين» بذبح المسلم الصيدء 
بشرط كونه حلالا يوحب حل أكله» وبشرط كونه رما يوحب ترم أكله» وكالجسم يكون علة 
للسكون» بشرط البقاء في الحيز» وللحركة بشرط الانتقال عنه» وإنغا كان الشرطان المتضادان شرطا قي 
تصور العلة ذات الأحكام قي حل واحد» لأنه إن لم يكن للمعلولين المتضادين شرط أصلاء أو كان 
هما شرط واحد» أو شرطان مختلفان» فإنه يلزم منهما احتماع الضدين وهو عحال*؟. 


العلة قد يكون اقتضاؤها لمعلوطما متوقف على شرط» كالزناء فإنه علة للرحم» لكن اقتضائه 


وقد يكوناقتضائها لمعلوما غير متوقف على شرط» ومثل له: بالزنا أيضاء فإنه علة للجلد» من 
ر ان بوق غ و ا 


الفرع التاسع: تقسيم العلة من حيث الدفع والرفع يها 
تنقسم العلة من هذا الوحه إلى أربعة أقسام: 


الأول: ألا يكون الوصف دافعا لحكم ولا رافعا له» وهذا ما لا تعلق له قي هذا المقام» لأن 
الدفع والرفع حاصان بالوصف للمانع. 


الثاني: أن يكون الوصف دافع للحكم غير رافع له» وعثل لمذا بالعدة فإتا تدفع النكاح 
اللاحق» لأا تمنع النكاح من غير الزوج» ولا ترفع النكاح السابق» لأن المرأة لو اعتدت عن وطء 
بشبهة لم ينفسخ نكاحهاء وعبر عنه الزركشي: بأنه ما يكون علة للابتداء دون الاستدامة» ومثل له 
بالعدة والردة فإنحما علتان في منع ابتداء النكاح دون استدامته. 


4 شرح المنهاج للأسنوي» ج115/3» مباحث العلة عند الأصوليين»ص178. 
5 مباحث العلة عند الأصوليين»ص179. 


207 


موقف ابن حزم من القياس والتعليل 


الثالث: العكس» بأن يكون الوصف رافعا للحكم غير دافع له» وعثل لذلك بالطلاق» فإنه 
يرفع حل الاستمتاع» ولا يدفعه لجواز النكاح بعده» فلا يكون الطلاق مانعا من وقوع نكاح حديد. 


الرابع: أن يكون الوصف فاعلا الأمرين: معنأنه يكون دافعا للحكم ورافعا له» ويمعثل له 
بالرضاع فإنه يدفع حل النكاح ويرفعه إذا طرأً عليه. 


وقد عبر الزركشي عن هذا القسم: بأنه ما يكون علة لانتفاء الحكم واستدامته ومثل له 
بالرضاع وبالإيعان وعدم الملك في المنكوحة؟. 


الفرع العاشر: تقسيم العلة من حيث هي إلى قسمين: 

الأول: العلة العقلية: وهي التي ل تصير علة بجعل جاعل بل بنفسها» وعثل ا بحركة المتحرك» 
فإها علة عقلا على كون المتحرك متحركا. 

الثاني: العلة الشرعية: وهي التي صارت علة بجعل حاعل» ويمثل هما بالإسكار ق الخمرء فإن 

: ب 697 

الإسكار موحود في الخمر قبل ججيء الشرع لكن الشارع عده علة للتحرم ©. 

الفرع الجحادي عشر: تقسيم العلة من حيث طريقها 

تنقسم العلة من حيث طريق ثبوعًا إلى قسمين: 

الأول: العلة المنصوصة» ويقصد بما: ما حاء النص با صراحة أو ضمناء كما قي قوله تعالى: 
للا يكو للنّاس على الله حجَة بَعْد الؤسل & > وكما في قوله الصلاة والسلام: ررإغا 
1 ...)699 
خيتكم عن لحوم الأضاحي من أحل الدافقم) . 


6 ) شرح المنهاج للأسنوي» ج 116/3 مباحث العلة عند الأصوليين» ص179 البحر الحيط» ج 166/5 . 
7 ) مباحث العلة عند الأصوليين» ص180 البحر الحيط» ج 166/5 . 

698 [النساء:165] 

9 رواه مسلم» ج 130/13 في الأضاحي» باب النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث. 
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الثاني: العلة المستنبطة ويراد ها: ما يستنتجها امحتهد من النص وفقا للقواعد المعتيرة» وما 
يتماشى مع قواعد اللغة العربية» وما يقضي به السياق» ومثاهما: تعليل الربا قي البر بكونه موزوناء أو 
مكيلا مثا وقد اعتبروا العلة المفهومة من قوله تعالى: [والسارق والسارقة فَاقطعُوا أيْدِيَهُمَا جَراء 
با گسبًا € » من هذا القبيل» لأا فهمت عن طريق اقتران الحكم . وهو القطع . بالوصف . 
وهو السرقة 4 فدل» غل أن« السرقة علة ا 


الفرع الثاني عشر: تقسيم العلة من حيث إفضاؤها إلى المقصود ق أول حالة أو ثانيه. 
وتنقسم من هذا الوحه إلى قسمين: 


الأول: العلة التي تفيد الأثر في المعلول حال وقوع الفعل» وذلك كإفضاء الكسر إلى 
الانكسار» والحرق إلى الإحراق. 


الثاني: العلة التي تفيد الأثر قي ثاني حال» وذلك كإفضاء الزراعة إلى حصول الغلة والثمرة 
وكإفضاء الطلاق إلى حصول البينونة» فإن البينونة تحصل بالطلاق لكن ليس في أول حاله بل بعد 
اا 


المطلب الثانى: شروط العلة 


تضاربت آراء الأصوليين في تحديد شروط العلة حتى أوصلوها إلى أزيد من أربعة وعشرين 
شرطا» وسوف أذكرها بإيجاز» لأن الغرض من هذا المبيحث هو معرفة شروط العلة فقط. 


1 . الشرط الأول: أن تكون مؤثرة في الحكي فإن م تؤثر فيه م يجز أن تكون عل 
والمراد بالتأثير: المناسبةء فإن النبي للم يرحم ماعزا لكون امه ماعزاء ولا هيئة حسمه» ولكن الزنا هو 


0 إللائدة: 38]. 

701( البحر الحيط» ج 5),)›) مباحث العلة عند الأصوليين» ص180 . 
702( البحر المحيط» ج 5. مباحث العلة عند الأصوليين ص181 . 
703( البحر المحيط» ج132/5» إرشاد الفحوا > ج 872/2. 
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علة الرحم.ممعنى أنه يكن أن يحقق الوصف في عدة أفراد» لأن أساس القياس مشاركة الفرع للأصل 
في علة الحكم» فإذا كانت العلة قاصرة على الأصل لم يصح القياس لانعدام العلة قي الفرع. 

2 . الشرط الثاني: أن تكون العلة وصفا ضابطا“. قال الزركشي: "لأن تأثيرها لحكمة 
E a A E‏ 
وحودها قي الفرع» فلا تختلف باحتلاف الأشخاص والأحوال والأماكن. 

ومثال العلة المنضبطة: تحر الخمر لعلة الإسكار»ء فالإإسكار وصف غدد منضبط, يقاس عليه 
كل مسكر» ولا تأثير لقوة الإسكار أو ضعفه. 

SSE E AEE O E TE OES 
بالحواس.وأما إذا كانت العلة حفية» فقد قال ابن تيمية: "وإن كانت العلة حفية» فلا سبيل إلى تعليق‎ 
yT الحكم‎ 

4 . الشرط الرابع: أن تكون العلة سالمة» بحيث لا يردها نص ولا إجماع. لأن القياس فرع ضما لا 
يستعمل إلا عند عدمها فلم يجز أن يكون رافعا اء فإذا رده أحدها بطر ™“. 

5 . الشرط الخامس: أن لا يعارضها من العلل ما هو أقوى منها لأن الأقوى أحق بالحك» 
اة الق ا حن باک ن ا 

6 . الشرط السادس:أن تكون مطردة»أي كلما وحدت وحد الحكم لتسلم من النقض 
E A EE‏ 

7 . الشرط السابع: ألا تكون عدما ف الحكم الثبوٍ» أي لا يعلل الحكم الوحودي بالوصف 


2 : ع 711 
العدمي» قاله الرازي وعیره» ودهب الا کثرون 0 جوازه ٤‏ 


مقصودة للشارع لا حكمة ججردة لخفائها 


704) البحر المحيط» ج 133/5 إرشاد الفحول» ج872/2. 

5/) البحر امحيط» ج133/5. 

6 /) البحر الحيط» ج 134/5» إرشاد الفحول» ج 872/2. 

7/) آل تيمية: جحد الدين عبد السلام بن عبد الله وعبد الحليم بن عبد السلام وأحمد بن عبد الحليم» المسودة في أصول الفقه» 
جمعها وبيضها أحمد بن محمد بن عبد الغني الحراني» مطبعة المدنٍ» القاهرة» ص414 

8/) البحر امحيط» ج 135/5,» إرشاد الفحول» ج 872/2. 

9/) البحر الحيط» ج 135/5,» إرشاد الفحول» ج 873/2. 

0/) البحر الحيط» ج 135/5» إرشاد الفحول» ج 873/2. 

1 /) البحر الحيط» ج 149/5» إرشاد الفحول» ج 873/2. 
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8 . الشرط الثامن: ألا تكون العلة متعدية في امحل أو جزء منه» لأن ذلك ينع من 
es‏ 

9 . الشرط التاسع: العكس: وهو أن ينتفي الحكم بانتفاء العلة» والمراد به انتفاء العلم أو 
ا ا ف ع 

O OR BA 

1 . الشرط الحادي عشر: أن يكون الأصل المقيس عليه معللا بالعلة التي يعلق عليها الحكم 
في الفرع بالنص أو کک 

2 الشرط الان عشر: الا تكون موجية الفح كما وللأصل كما خر ر 

. الشرط الثالث عشر: ألا توحب ضدين» لأا حينغذ تكون شاهدة لحكمين 

e 

4 . الشرط الرابع عشر: ألا يتحر ثبوتما عن ثبوت حكم الأصل . 

5 ی و کن ی ا CE‏ 

6 . الشرط السادس عشر: أن يكون الوصف معيناء لأن رد الفرع إليها لا يصح إلا بهذه 
الواسطة720. 

7 اقرط الام فشر آنا کون وما عدر 

8 . الشرط الثامن عشر: إن كانت العلة مستنبطة» فالشرط أن لا ترحع على الأصل› 
بإبطاله أو إبطال بعضه» لعلا يفضي إلى ترك الراجح إلى المرحوح» إذا الظن المستفاد من النص أقوى 


E E E 
iE LS TA 
.873/2 إرشاد الفحول» ج‎ 4 
873/2 اراد القحرل: ج‎ 5 


7 eA SE BAG 
E I O A 
f O E O SA 
Ae NSE AS ES 
CL E E el 
SAN AS A OAL 
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من الظن المستفاد من الاستنباط. لأنه فرع له» والفرع لا يرحع على إبطال أصلهء وإلا لزم أن يرحع 
OE‏ 
ف ا 

20 . الشرط العشرون: إن كانت مستنبطة ألا تتضمن زيادة على النص» أي حكما غير ما 
أثبته النص ©۶ 

21 . الشرط الحادي والعشرون: آل تکون معارضة لعلة آخحرى» تق تقتضو نقیض E E‏ 

2 . الشرط الثاني والعشرون: إذا كان الأصل فيه شرطاء فلا يجوز أن تكون العلة موجبة 
لإزالة ذلك الشرىر۶. 

3 . الشرط الثالث والعشرون: ألا يكون الدليل الدال عليها متناولا لحكم الفرع» لا 


721 
بعمومه ولا بمخصوصه» للاستغناء حینئد عن القاس 


4 . الشرط الرابع والعشرون: ألا تكون مؤيدة لقياس أصل منصوص عليه بالإثبات على 
٤‏ . )728 


ملاحظة: ذكر بعض الأصوليين شروطا غير التي ذكرت إلا أا على الراجح غير معتبرة. 


Cr TE 
O7 AN E ASE ARE 
OAD A AS A4 
8742 > ل 2 5 1غا الو‎ 5 
Ae N AAS eA EG 
OB E AD A OT 
874/2 2 اکر اغب ج 144/5 وراد لرل‎ 8 
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المطلب الثالث: مسالك العلة 

ذهب جمهور علماء الأصول إلى أن مسالك العلة هي النص والإجماع والاستنباط» ثم اختلفوا 
ق ا ا و و ا وا وا 
والسبر والتقييم والشبه والطرد وتنقيح للمناط.قال الرازي: "وأمور آخرى اعتبرها قوم وهي عندنا 

(7300m. . 

صعيهعه . 

سأذكر مسالك العلة عند مثبتق القياس بإيجاز» لأن الغرض هو معرفة وبيان مسالك العلة لا 
دراستها» وإن كانت هذه المسالك م يشر هما ابن حزم لأا فرع القياس» فإذا كان الأصل باطلا 
فكل ما بني عليه فهو باطل. 


الفرع الأول: النص والاجماع 


اللسلك الأول الإجماع: وقدمه بعضهم ق الرتبة على الظواهر من النصوص» لأنه لا يتطرق 
إليه احتمال» وهي نوعان: إجماع على علة معينة وإحماع على أصل التعليل ٠”‏ وهذا فيه نظر على 
ري ابن حزم. 

اللسلك الثاني النص: وهو أن يدل دليل من الكتاب والسنة على العلة التي من أحلها وضع 
الحكم» ودلالة النص على العلة إما أن يكون صريجا أو ظاهرا. 

النوع الأول: فالصريح هو الذي لا بحتاج فيه إلى نظر واستدلال» بل يكون اللفظ موضوعا ني 

1. التصريح بلفظ الحكم وهو أعلاها رتبة كقوله تعالى:[ جكمَة بَالِعَة 4 . 


ا 


9 /) الرازي: امحصول» ج 137/5. 
0/) الرازي: المصدر السابق» ج 137/5. 
1/) الزركشي: البحر المحيط» ج184/5. 
2 [القمر: 5]. 
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739 1 EES ۶ i خ2 ۹ا رە‎ Ww ٤ع‎ ê ع‎ 

3. من أحل أو لأحلء كقوله تعالى: ‏ من أجل َلك كتبْتا عَلَى ببي إسرائيل &“) 

أي كتبنا على بني آدم القصاص من أجل قتل ابن آدم أخاه» بمعنى السبب في شرعية القصاص 
NS‏ 


4 . کكي» كقوله تعالى: [ كي لا يَكُون ذُولَةً بَيْنَ الأعْنياء مىك فعلل سبحانه قسمة 
الغير بين الأصناف بتداوله بين الأغنياء دون الفقراء. 


5 . إذن» كقوله عليه الصلاة والسلام: ((أينقص الرطب إذا حف» قالوا نعم» قال: فلا 
7O‏ 
إذن)) . 

6 . ذكر المفعول له: فإنه علة للفعل المعلل» كقوله تعالى : نولت عَلَيْكَ الكتاب تیان لکا 
شع 704 


النوع الثاني الظاهر: وهو النص الظاهر الذي دل على العلة مع احتمال غيرها احتمالا 
مرحوحاء وهي أقسام وهي: اللام والباء وأن و إن والفاءء لعل» حي ”. 


المسلك الثالث: الاستدلال على علية الحكم بفعل الي 4# وصورته أن يفعل النبي 5 فعلا 
بعد وقوع شيء» فيعلم أن ذلك الفعل إنغا كان لأجل ذلك الشيء الذي وقع» كأن يسجد النبي 


3 إللائدة: 32]. 

4/) الزركشي : البحر انحيط» ج 188/5 . 

5 [الحشر: 7]. 

ي رواه أبو داود رققم1359 في البيوع باب قي التمر بالتمرء والترمذي رقم1225ق البيوع باب النهي عن الحاقلة والمزابنةء 
والنسائي رقم4545 في البيوع باب اشتراء التمر بالرطب» وابن ماحه رقم2264 قي التجارات باب بيع الرطب بالتمر» والحديث 
صححه الترمذي وابن خحزعة وابن حبان والجاكم والحافظ في الفتح. 

7/) [النحل: 89]. 

8/) الزركشي: البحر المحبط ج 189/5. 
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بيإللسهو فيعلم أن ذلك السجود إنما كان لسهو قد وقع م ال ا وا ا اه 
اثر ا 


الفرع الثانى الاستنباط: 
وأما المسالك العقلية الدالة على كون الوصف المعين علة لحكم فهي: 
المسلك الأول: الإيماء والتنبيه: 


هو اقتران الوصف أو نظيره بالحكي» لو لم يكن الوصف أو نظيره للتعليل» لكان ذلك 
الاقتران بعيدا من فصاحة الكلام» أو معيبا عند العقل» والشارع منزه على ذلك فيحمل على التعليل 
دفعا لااد و أنواع: 


1 . ذكر الحكم السكوت أو الشرعي عقب الوصف المناسب له» وتارة يقترن بأن وتارة بالفاء 
IT‏ 


2 . أن يذكر الشارع مع الحكمة وصفا لو لم يكن علة لعري عن الفائدة» إما مع السؤال قي 
حله او سؤال ي نظيره. 


رق ین کین صف 


4 . أن يذكر عقب الكلام أو قي سياقه شيا لو م يعلل به الحكم المذكور لم ينتظم 
الكااء^. 


5 . ربط الحكم باسم مشتق» فإن تعليق الجحكم به مشعر بالعلية. 
6 . ترتب الحكم على الوصف بصيغة الشرط والجحزاء. 
9 /) الشوكان: إرشاد الفحول» ج 891/2. 


0 الزركشي: البحر المحيط» ج 189/5. 
1/) البحر الحيط» ج 197/5 إرشاد الفحول» ج 886/2. 


2/) الشوكان: إرشاد الفحول» ج 889/2. 
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: )743( 
7 . تعليل عدم الحم بوجود مانع منه 
المسلك الثاني السبر والتقسيم: 


الف و ا ار و جره راو امي ك لى هة الل الى عر ا ي ان 
السبار”““.وسمي ذا لأن المناظر ف العلة يقسم الصفات ويختبر كل واحد منها في أنه هل يصلح 
للعلية أم لا. 


واصطلاحا: هو اخحتبار الأوصاف التي يحصرها امحتهد. لیمیز الصاح للتعليل من غیره. 
وأها التقسي ق ا و ی ا ای ا کا واا 2 


وأما اصطلاحا: هو حصر الأوصاف التي يمكن التعليل ياء والتقسيم مقدم تي الوحود على 
الري 


وأما تعريف المركب الإضاف "السبر والتقسيم" فهو: حصر الأوصاف التي يتوهم صلاحيتها 
للتعليل» ثم اخحتبارها وفحصها لإبطال ما يراه ابجحتهد غير صالح للتعليل. قال ابن الحاحب: "هو 


حصر الأوصاف في الأصل O‏ 


الأول التقسيم الجحاصر: هو الذي يدور بين النفي والإثبات فهو عبارة عن حصر الأوصاف 
التي يكن تعليل اء ثم احتبارها وإبطال ما لا يصلح منها. 


: : : 747 
والثاف التقسيم غير الحاصررالمنتش): وهو الذي لا يدور بين النفي والإثبات “. 


3/) الزركشي: البحر المحبط» ج205/5. 

4//) ابن منظور: لسان العرب»1920/21/3,. التهانوي» كشف الفنون» ج 926/1. 

5 ) الفيروزآبادي:القاموس الحيط» ج 166/4. 

6) السبكي عبد الوهاب بن علي: رفع الحاحب عن محتصر ابن الحاحب» عام الكتب» بيروت» ط 1» 1999ء ج 
325/4. 

7 /) البحر الحيط» ج 200/4 ناية السول» ج 71/3 شرح المنهاج للاسنوي» ج 70/3. 
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المسلك الثالث المناسبة: 


ويعبر عنها بالإحالة وبالمصلحة وبالاستدلال»ء وبرعاية المقاصد ويسمى استخراحها تخریج 


2 : 748 
المناط› وهي عمدة کتاب القياس وحل غموضه وإصامه 


والمناسبة لغة: الملائمة» والمناسب: الملائم. 


اصطلاحا: عرفها ابن الحاحب: "هي وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتيب الحكم 


74991. 8 ع‎ 0 e f 
عليه ما يصلح أن يكون مقصودا من حلب منفعة أو دفع مضرة""‎ 
المسلك الرابع الشبه:‎ 


ويسميه بعض فقهاء الاستدلال بالشيء على مثله» وهو عام أريد به خحاص» إذ الشبه يطلق 
على جميع أنواع القياس» لأن كل قياس لابد فيه من كون الفرع شبيها بالأصل بجامع بينهماء إلا أن 
الأصوليين اصطلحوا على تخصيص هذا الاسم بنوع من الأقيسة. 


NT 1 e 

وقد تضاربت أراء الأصوليين في تعريفه حت قال إمام الحرمين: لا بعكن تحديده »وقد 

حاول بعض الأصوليين تعريفه قال القاضي: "قياس الشبه: هو إلحاق فرع بأصل لكثرة أشباهه 

بالأصل قي الأوصاف من غير أن يعتقد أن الأوصاف التي شابه الفرع با الأصل علة حكم 
e‏ 


8/) البحر المحيط» ج 206/5 إرشاد الفحول» ج896/2. 
9 /) ابن الحاحب: مختصر المنتهى» ج239/2. 

0) الزركشي: البحر المحيط» ج230/5. 

1 الزركشي: البحر الحيط» ج 232/5. 
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المسلك الخامس: الطرد 

وعرفه الرازي قال: "هو الوصف الذي لم يكن مناسبا ولا مستلزما للمناسب» إذا كان 
الحكمحاصلا مع الوصف في جميع الصور المغايرة محل التزاع "2 

المسلك السادس الدوران: 

هو أن يوجحد الحكم عند وجود الوصف» ويرتفع بارتفاعه في صورة واحدة» كالتحرم مع 


السكر في العصير» فإنه لما لم يكن مسكراء» لم يكن حراما» فلما حدث السكر فيه وحدت الحرمة» ثم 
لما زال السكر بصيرورته حلاء زال التحرم» فدل على أن العلة هي ا 


المسلك السابع تنقیح المناط: 


التنقيح في لغة العرب: هو التهذيب والاستخراج والتمييز والتخليص» يقال شعر منقح أي 
e‏ ع 


وأما اصطلاحا: هو إلحاق الفرع بالأصل بإلغاء الفارق» أو هو تمذيب العلة تما علق بها من 
الأوصاف التي لا مدحل هما في العلية””“. 


المسلك الثامن تحقيق المناط: 


هو أن يقع الاتفاق على علية وصف بنص أو إجماع» فيجتهد تي وجحودها في صورة النزاع» 
e‏ 


کین آنا الاش سار 


752( امحصول» ج 5ءء البحر المحيط› ج248/5.« إرشاد الفحول» ج914/2. 
53( إرشاد الفحول» ج 917/2 البحر الحيط» ج 5,, امحصول» ج207/5. 
4/) لسان العرب» 4516/41/5 معجم مقاييس اللغة» ج467/5. 

755( إرشاد الفحول» ج 919/2 البحر الحيط» ج 255/5 الحصول» ج 5.. 
756( إرشاد الفحول» ج 920/2 البحر الحيط» ج 2565. 
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الفصل الغاني 


العلة بین اللفي والإثبات 


تمهید: 
إن ما ينبغي الإشارة إليه حول فكر ابن حزم أمرين: 
الأول: وضوح المنهج والدقة في استعمال المصطلحات وتحرير محل النزاع في الكثير من 
الألفاظ. 
6 والأمر الثاي: هو وحدة المنهج في مناقشة أصحاب القياس والتعليل. 


تج ابن حزم ق كتابه الإحكام في مناقشة التعليل نفس للمنهج الذي سلكه في مناقشة 
القياس» فكان كالتالي: 


1 . تعريف بالمصطلح وذكر بعض الألفاظ ذات صلة به. 


2 . بدأ في مناقشة أصحاب التعليل مرتبا أدلتهم على النحو الآن: أولا الكتاب» ثانيا السنة 
والأثر» وثالفا المعقول» ثم يان بعد ذلك فينسف هذه الأدلة نسفا علميا ثم يعمد إلى الأدلة الت استند 
إليها مرتبا إياها على خو الآ : الكتاب» السنة والأثر» المعقول» اللغة. 


وما ينبغي تبيه إليه هو أن ابن حزم قي حديثه عن العلة والتعليل م يتناول شروط العلة ولا 
مسالك العلة ولا قوادح العلة» بل تعرض فقط إلى بيان حكم العلة والتعليل الذي حاول نسفه» وهذا 
أمر منطقي حلي» فإذا أبطل ابن حزم العلة والتعليل» فقد نسف ما بني عليهماء لأن البحث عن 
شروط العلة ومسالك العلة وقوادح العلة التي أحذت حيزا كبيرا في مؤلفات الأصوليين والقي تفننوا تي 
عرضها» مبنية على مشروعية التعليل فإذا سقط التعليل سقط ما بني عليه. 


219 


موقف ابن حزم من القياس والتعليل 


1. المبحث الأول: حذور العلة وموقف ابن حزم من التعليل» حاولا أن أبين مى ظهر 
التعليل قي الفقه الاسلامي» ومعرفة أول من قال به من علماء الأمة. 

2. أما المبحث الثاني : ذكرت أدلة مثبتي العلة وأدلة ابن حزم التي ساقها لنفي التعليل. 

3. أما المبحث الثالث: ناقشت رد ابن حزم لأدلة اللجمهورء وناقشت الأدلة التي ساقها 
لنفي التعليل. 
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المبحث الأول: 
جذور العلة وموقف ابن حزم من التعليل 


إن الحديث عن العلة يجرنا إلى البحث عن أصل التعليل قي الفقه الإسلامي ومعرفة حذوره 
التارجخية» والتعرف على البيغة التي نشأً وترعرع فيهاء لعلنا نستطيع أن نعرف أصل الخلاف» وخحاصة 
إذا علمنا علاقة مباحث التعليل بالعقيدة وعلم الكلام. 

فقمت بتقسيم هذا المبحث إلى مطلبين» ففي المطلب الأول تناولت الجذور التاريخية لتعليل› 
وأما المطلب الثاني فهو لبيان موقف ابن حزم من التعليل. 

المطلب الأول: جذور العلة 

إذا كان الإمام ابن حزم احتلف هو و جمهور العلماء في تحديد الجذور التاريخية للقياس» فهل 
دک وساو ات بختلف معهم في تحديد الجذور التاريخية للعلة» وهذا ما سأحاول بيانه في هذا 
اال 

الفرع الأول: رأي ابن حزم 

ذكرت قي باب القياس أن الامام امتاز عن غيره من أهل العلم بالقدرة على استقصاء الأدلة 
والتأريخ للأفكار والنظريات» ولذلك نلاحظ قي باب العلة كيف أرخ ابن حزم للعلة وبين الجذور 
التاريخية لمبدأً تعليل النصوص. 

يقول ابن حزم: " فباليقين ضرورة نعلم أنه لم يقل قط بها أحد من الصحابة بوحه من الوحوه» 
ولا اخ من التابعين» ولا خخ من تابعي التابعين» وإتما هو مر حدث ف أصحاب الشافعي» 


واتبعهم عليه أصحاب أبي حنيفة» ثم تلاهم فيه أصحاب مالك. وهذا أمر متيقن عندهم وعندنا. 


موقف ابن حزم من القياس والتعليل 


وما حاء قط في شيء من الروايات عن أحد من كل من ذكرنا صلا . لا في رواية ضعيفة ولا 
سقيمة . أن أحدا من تلك الإعصار علل حكما بعلة مستخرحة يجعلها علامة للحكم» ثم يقيس 
غا ما وة فل ال ف ا ياف هة ل 2 


ثم قال أبو محمد: "ويكفي من هذا كله أن جميع الصحابة رضي الله عنهم وهم عن آخرهم . 
الله تعالى حكم في شيء من الشريعة لعلةء وإغا ابتدع هذا القول متآحرواالقائلين بالقياس "“. 
هذا هو رأي ابن حزم في التعليل أنه شيء محدث حدث ف القرن الرابع يقول: "ثم حدث 
(59n EE‏ . . 
التقليد والتعليل ني القرن الرابع"” ”فهو لم يكن معروفا قي عهد الصحابة والتابعين واتباع التابعين» 
ولا ي عصر الشافعي وأحمد وغيرهما» بل هو أمر ابتدعه بعض أصحاب الشافعي» ثم تبعهم عليه 
بعض الحنفية ثم تسرب إلى بعض المالكية» ثم فشا وانتشر بين المسلمين بعد ذلك. 


وهناك نقطة آخرى أشار إليها ابن حزم أن القول بالتعليل ۾ يكن معروفا حتى عند المتقدمين 
من أصحاب القياس يقول: "إلا أن القول بالعلل قال به المتآحرون» للمتحذلقين من أصحاب 


760 
القياس " 0 


وتحليلا لكلام ابن حزم نستخلص أن المتقدمين تكلموا في القياس فقط» حتى جاء بعض 
متآحري الشافعية فأحدثوا لأصحاب القياس بدعة التعليل. 


إن كلام ابن حزم فيه نظر ويحتاج إلى دراسة» إن من المسلم به أن العلة ركن جحوهري في عملية 
القياس» وإذا يعرف متقدمو القياس مبدا تعليل الأحكاب إذن كيف کان یتم القياس على قول ابن 
حزم من كاية القرن الأول إلى منتصف القرن الرابع. 


7/) ابن حزم: الإحكام» ج 117/7. والصادع» ص403. 
8/) ابن حزم: الصادع ص 529. 
9/) ابن حزم: الصادع» ص358. 
60/) ابن حزم:الإحکام» ج 76/8. 
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النقطة الغانية: وھی ا صلة ببيان حذور التعليل» فبعد الببحث والتنقيب ف العديد من 
اللصادر والمراحع» فإن ما ذكره ابن حزم من أن التعليل بدعة محدثة وأن السلف من الصحابة والتابعين 
لم يعرفوا مبداً التعليل» لم أحد أحدا سبقه إلى هذا الرأي. 

أما النقطة الثالثة: فإن الحديث عن حذور التعليل لم أحد من أشار إليها وبحثها جحثا 
موسعاوما عثرت عليه فهى جملة موحزة ذكرها الزركشى ق كتابه بحر الحيط قال: "والصحابة تكلموا 
e ٤‏ 

والنقطة الرابعة: هى أن الغرض من البحث عن جذور التعليل عند ابن حزم هو بيان أن 
التعليل أمر حدث ولم يقل به السلف من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين ولا أئمة الإعلام» هو أول 


الفرع الثاني: مناقشة ابن حزم 


إن ما ذكره ابن حزم حول العلة والتعليل من أنه حدث لم يكن معروفا عند السلف حت جاء 
بعض الشافعية فأحدثوا القول بالعلة» فيه نظر. 


1 . يتفق الباحثو ابن حزم حول مصطلح العلة والتعليل فقط فإنه بعد البحث والتنقيب م 
أظفر بنص عن أحد من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وأئمة الاعلام استعمل مصطلح العلة 
والتعليل فهو مصطلح غريب عن للمتقدمين. 

وإذا رحعنا إلى أقدم وثيقة قي علم الأصول وصلت إلينا وهي الرسالة للشافعي» وبعد دراسة 
الرسالة» فإن الشافعي رحه الله م يستعمل مصطلحا العلة والتعليل» فلو كان المصطلحان موحودين 


ومشهورین ومتداولين ي عصره لاستعمله ونقله لنا. 


1 الزركشي: البحر الحيط» ج 26/5. 
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نعم قد ورد ذكر مصطلح العلة مرة واحدة في الرسالة» قال الشافعي: "فقلت له فقد يلزمك 
في قولك رلا تعقل ما دون الموضحة) مثل ما لزمه قي الثلث» فقال لي:إن فيه علة بأن رسول الله م 

A #‏ 
يقض فيما دون الموص ضحة بشيء 

قال الباحث: معنى مصطلح العلة الوارد ف هذه الجحملة على أصلها اللغوي المعروف عند 
العرب» والشافعي . رحه الله . إنغا يستعمل مصطلح المع قال: "قيل حكم سنة تعبدوا يما لأمر 


عرفوه بمعنى الذي تعبدوا له في السنة» فقاسوا عليه ما كان في مثل O‏ 


وقال: "وقلنا في المصراة اتباعا لأمر رسول الله» ولم نقس عليه» وذلك أن الصفقة وقعت على 
E E TT‏ 


2 . إن دراسة ما دونه الشافعي ف الرسالة» وبحكمها آنا أقدم وثيقة في أصول الفقه وصلت 
إلينا» نستخلص أن مصطلح العلة لم يكن مشهورا ومتداولا بين أهل العلم ي عصر الشافعي وقبله» 
والراحح عندي . واللّه أعلم . أن المصطلح المتداول والمستعمل عندهم هو ما ذكره الشافعي ثي الرسالة 
وهو مصطلح المعنى. 


وأما مصطلح العلة فقد بدأ ينتشر بعد عصر الشافعي وأحمد بن حنبل لما ظهرت المدارس 
الكلامية» ومزج علم أصول الفقه بعلم الكلام» فيكون ما أشار إليه ابن حزم من أن السلف لم يعرف 
مصطلح العلة وأنه حدث سليم» ولذا نخلص أن مصطلح العلة مربوط بعلم الكلام ونمى وتطور قي 
المدارس الكلامية. 


3 . وأما إذا كان المراد من كلام ابن حزم العملية الفكرية الى يقوم با الحتهد أمام المستجدات 
والنوازل ففيه نظر» فإن دراسة فتاوى الصحابة والتابعين تثبت تعليل السلف للكثير من الأحكام 
وإنلم يسموا المنهج أو الطريقة المستعملة ف الاجتهاد بالتعليل الأحكام. 


2/) الشافعي: الرسالة» ص525 . 
3/) الشافعي: المصدر السابق»ص555. 
4 /) الشافعي: المصدر السابق» ص557 وانظر ص593 
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4 . إن بعد دراسة العلة عند ابن حزم اتضح لي أن المراد بالعلة ف فكر الحزمي: هي العلة 
کک ا اا 
يتكلموا في العلة الموحبة. ولكن هنالك إشكال وهو: هل متآخرو أصحاب الشافعي قالوا بالعلة 
الموجبة؟ 

إن الإحابة قي نظري هي لاء لأننا لا نملك نصا نقل عنهم» ولكن الذي يبدو لي . والله أعلم . 
أن معنى العلة أو تعريف العلة نم يكن واضحا قي عصر ابن حزم وقبله» ويقوي ذلك أننا إذا جنا إلى 
بيان“ جد العلة خد أن كنب أصول الفقة. حشرت لا جموغة من التعرقات المنقلة بالردود 
والاستطرادات والمناقشات» نما يعطي لنا صورة حية أن تحديد معنى العلة لم يتم ق عصر ابن حزم 
وقبله» بل كان يشوبه غموضاء وإن كان أهل العلم قبل عصر ابن حزم تكلموا ق العلة. 

إن الغموض الذي كان بحيط معنى العلة في ذلك العصر . والله أعلم . حعل ابن حزم يحمل 
معن العلة على العلة الموجبة» ویب بعد ذلك موقفه. 


المطلب الغاني: 
مذاهب العلماء في التعليل الأحكام 


إذا كانت تعريفات الأصوليين للعلة محتلفة ومتضاربة أحيانا فقد ترتب عنه احتلاف أهل العلم 
ف حجية التعليل» ولذا قمنھت هذا اللطلب اى فرعين»› ففی الفرع الأول بینت مذاهب علماءِ ف 


التعليل» ثم بعد ذلك عقدت فرعا انيا بينت فيه موقف الإمام ابن حزم من العلة والتعليل. 
الفرع الأول: نقل مذاهب العلماء 
احتلف أهل العلم ف تعليل الأحكام إلى مذاهب: 
المذهب الأول: إبطال التعليل مطلقاء وهو أن أفعال الله وأحكامه سبحانه غير معللةء وإنما 


اثبتوا العلم والإرادة والقدرة فهي جردة من العلة والتعليل» وهو قول الظاهرية وعلى رأسهم ابن 


5/) وقد عرف ابن تيمية العلة الموحبة فقال: "وهي التامة التي يمتنع تخلف الحكم عنها". ينظر: جحموع الفتاوى 167/20. 
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٤ 766‏ ع 
حزم“ وعزاه ابن تيمية إلى أبي الحسن الأشعري وجهم بن صفوان وبعض أصحاب مالك 
والشاقت واد 


اذهب الثاني: إثبات التعليل» وأن أفعال الله وأحكامه سبحانه معللة بالحكم العظيمة 
والخايات المطلوبة» وهو قول جمهور أهل العلم» قال ابن تيمية: 'وكثير من أصحاب مالك والشافعي 
وأحمد يقولون بالتعليل والحكمة"“. وعزاه إلى جمهور الحنفية والكرامية” “والمعتزلة ومن وافقهم من 
الشيعة» قال ابن تيمية: "بل هو قول جاهير طوائف المسلمين» من أهل التفسير والفقه والحديث 
والتصوف والكلام وغيرى ". 


المذهب الثالث: هو إبطال العلة والتعليل في أفعال الله وإثبات العلة والتعليل والحكمة في 
أحكام الله فهم يبطلون التعليل ني العقائد وعلم الكلام ويثبتونه في الفقه وأصوله» ولذا قي الكلام 
والتوحيد ينفون العلة والحكمة ويقولون: فرض الفرائض وشرع الشرائع لا لعلة» وإنغا يكون الشيء 
حرما بتحرم الله إیاه» محللا بتحلیله له. 


وأما ي علم الأصول والفقه فيصرحون صراحة بالحكمة والتعليلء وأن الله شرع الشرائع وحد 
الحدود لتحقيق مصال العباد» وأن الشريعة حاءت لجلب المصالح ودفع المضار. 


ولقد تنبه ابن تيمية وبعض أهل العلم إلى ازدواج موقف بعض العلماء في إثبات الحكمة 
والتعليل صرحوا بذلك في بعض مصنفاتم» يقول ابن تيمية: "وأما الفقهاء من المالكية والشافعية 
والحنبلية وأهل الحديث والصوفية وأهل الكلام كالكرامية وغيرهم» فإم يثبتون السبب والحكمة» لكن 
كثيرا من هؤلاء الفقهاء يتناقض» فيتكلم قي الفقه بلون وقي أصول الفقه بلون وقي أصول الدين 
بألوان» ففي الفقه يثبت الأسباب والحكم» وني أصول الفقه يسمي العلل الشرعية أمارات» حلاف ما 


6) ابن حزم: الإحکا» ج 77/8. 

E N 
E OPS 
.143/1 ابن تيمية: المصدر السابق» ج‎ )/9 


0/) ابن تيمية: المصدر السابق» ج 141/1. والبدوي يوسف أحمد: مقاصد الشريعة عند ابن تيمية» دار النفائس» الأردن» ط 
1 2000 ص 148 . 
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يقوله في الفقه» وقي أصول الدين ينفى الحكمة والتعليل بالكلية» لظنه أن قول القدرية لا يمكن إبطاله 
إلا بذلك» والقليل من هؤلاء هو الذي يحقق الحكمة ويبين رحوعها إلى الفاعل الحكيم» مع حصول 
موجبه ق لىقان" 


ومن هؤلاء الذين ترددوا الرازي» إذ تراه قي تفسيره لتاب الله يقرر أن الله لا يفعل لغرض» 
لأنه لو كان كذلك كان مستكملا بذلك الغرض» بينما في كتابه ((المحصول)) يؤكد أن الله ما شرع 
الأحكام إلا لمصلحة العباد'. 


ومن هؤلاء الآمدي» حيث يقرر في كتابه غاية المرام أن الله حلق الخلتق لا لغاية يستند إليها 
2 773 
ولا لحكمة يتوقف الخلق عليها '“بينما ني كتابه الإحكام يثبت الحكمة والتعليل» بل نقل إجماع 
أئمة الفقه على أن أحكام الله لا تخلو من حكمةء وأن أفعاله إنغا شرعت لمصالح العباد“ »ومن 
ھۇلاء: البيضاوي وأبو حامد الغزالي. 


إن الاضطراب الموحود قي كلام هؤلاء سببه يعود إلى إرادتعم الجحمع بين عقيدة الأشعري قي 
التوحيد وما ينبغى أن يؤمنوا به قي تعليل الأحكام قي أمور الفقه» فسلكوا هذا المسلك الصعب» 
والذي لم يتنبه له بعض الباحثين فنسبوا على سبيل المثال إنكار التعليل مطلقا للرازي. 

وقد ترتب على هذا المنهج في محاولة الجمع بين مذهب المتكلمين في التوحيد والقدر وبين 
الفقه في التعليل الاحتلاف في تعريف العلةء ولذا لم يتفق المتكلمون من الأصوليين على تعريف واحد 
للعلةء وقد ذكرت البعض منها ف بداية هذا الباب عند الحديث عن تعريف العلة عند الأصوليين. 

يتضح لنا ضما سبق: 
1/) ابن تيمية: تلخحيص كتاب الاستغاثة تحقيق محمد بن علي عجال» مكتبة الغرباء الأثرية» الرياض» ط 1» 1417ه» ج 
4441. 


3/) الآمدي علي بن أبي علي: مفاتيح الغيب» نحقيق حسن محمود» المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» القاهرة» ص224 
74 الآمدي: الإحكام» ج 280/3. 


227 


موقف ابن حزم من القياس والتعليل 
2. والأمر الثاني هو أثر علم الكلام على المباحث الأصولية. 


وأظن أن هذا هو السبب الذي دفع بالأستاذ شلبي ق دراسته للعلة» أن حرج ف زمانه عن 
المنهج المألوف قي دراسة العلة» وطحاً إلى تتبع العلة قبل عصور التأليف أي دراسة العلة عند الصحابة 


والتابعيين وأتباع التابعين. 


وبعد هذا العرض الموحز لمذاهب المتكلمين في التعليل أعود وأبين بوضوح موقف ابن حزم 
الصريح من التعليل. 


الفرع الغاني: موقف ابن حزم من التعليل 


إن موقف ابن حزم من التعليل واضح أبان عنه بكل وضوح في مصنفاته والتي منهاء الإحكام 
والصادع والفصل تي المللء فابن حزم يفرق بين العلل الطبيعية والعلل الشرعية» فيقول بالأول "العلل 
الطبيعية '» وينفي بشدة الثاني "العلل الشرعية'» إذ يقول: 'العلة التي لم توحد قط إلا وموحبها معهاء 
فليس ذلك إلا في الطبيعيات فقط» وإذا كان كذلك فلا يجوز أن يوقع اسم علة على غير هذا 
o‏ 


وأما موقفه من العلل الشرعية فیقول: السا ننکر أن یکون الله تعالی جعل بعضصض الأشاء 
سببا لبعض ما شرع من الشرائع» بل نقر بذلك ونثبته حيث جاء به النص» كقوله عليه السلام: 
£ : ع : ع ا 776 
((اعظم الناس حرما في الإسلام من سال عن شيء لم يحرم فحرم من أاحل مسالة)) ‏ » وكما جعل 
تعالى كفر الكافر وموته كافرا سببا إلى خلوده في نار جهنم» والموت على الإبمان سببا لدخول 
الجنة... وكما نقر هذه الأسباب المنصوصة عليهاء فكذلك ننكر أن يدعي أحد سببا حيث م ينص 
عليه. 


- رواه البخحاري رقم6859 في الاعتصام باب ما يكره من كثرة السؤال» ومسلم رقم 2358 ف الفضائل باب توقير البي. 
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ولسنا نقول: إن الشرائع كلها افا بل نقول: ليس منها شيء لمجب إلا انض متها أنه 
E E EOE VO EAE ERE‏ 


ويقول ابن حزم: "فصح أنه لا يحل لأحد تعليل الأحكام ف الدين ولا قول بأن هذا سبب 
هذا لحك إلا أن ياي به نص E‏ 


إن ابن حزم يطلق مصطلح العلة على العلة الموجبة» ويسم العلة الشرعية سبباء وبناء على 
ما نقل عنه» فإن ابن حزم لا ينكر مطلق التعليل» فهو يثبت العلة المنصوصة عليها فقط» ولكن يرى 
أا لا تتعدى إلى غيرهاء فيتوقف حيث توقف النص ولا يتعدى با إلى غيره» وينكر العلل المستنبطة» 


وهذا مشيا منه على منهجه الذي رسمه. 


إذن فالتعليل بالعلل المستنبطة باطل عند ابن حزم» وأما العلل المنصوصة فإكا لا تتعدى 
موضعهاء فهي علة قاصرة على موضوعهاء بل يذهب رحه الله إلى أنه لا يجوز البحث عن العلل 
"وأول ذنب عصي الله به في هذا العا لم فهو التعليل لأوامر الله تعالى بغير نص» وترك إتباع ظاهرهاء 
وتعدى جلها على الوحوب وذلك قول الله عن عدوه إبليس» أنه قال لآدم وامرأته # ما ناكما 
ريما عن هذه الشَجَرَة إلا أن تكونا مَلَكيْن أو تكوتا من الْخالدين4 “ فاستنبط هما إبليس 
اللعين علة لنهي الله تعالى هما أكل الشجرة» وصرف أمر الله تعالى عن ظاهره» وهذه صفة كل تعليل 


O a 


7/) ابن حزم: الإحکام» ج 102/8. 
8 /) ابن حزم: المصدر السابق» ج 92/8. 
9 [الأعراف: 20]. 

0) ابن حزم: الصادع» ص529. 
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المبحث الثانى: 


أدلة مغبتو التعليل وأدلة ابن حزم 


نمج ابن حزم ي كتابه الإحكام عند مناقشة أدلة أصحاب القياس والتعليل أن بدأ أولا بذكر 
أدلتهم تمناقش کل دلیل» ولذا سنسایر ابن حزم ف هذا الميحث من حیث الاستدلال سنبذاً بدکر 
أولا أدلة أصحاب العللء ثم نذكر بعد ذلك أدلة ابن حزم» ولذا قسمت هذا المبحث إلى مطلبين» 
ففى المطلب الأول ذكرت أدلة أصحاب التعليل» وأما المطلب الثاني فهو لذكر أدلة ابن حزم. 


المطلب الأول: أدلة أصحاب التعليل 


وما أن ابن حزم رحل منهجي فقد قسم أدلة أصحاب العلل إلى: القرآن» السنة» اللغة» 
المعقول. 


الفرع الأول: من القرآن 


ذكر ابن حزم محموعة من النصوص القرآنية استدل بها أصحاب التعليل سأذكرها وأذكر غيرها 


اا 


الدليل الأول: 8 من أجل ذلك كتبتا على بني إشرائيل أنه ن قل تَفْسًا بعر تفس اؤ 
قَسَادِ في الأَزْضٍ فكَأنَمَا فقتل الاس جَميعًا 4“. 


مناقشة الدليل الأول: وحه ابن حزم جملة من الانتقادات نذا الدليل وهي: 


1 . أن هذا حاص ببني إسرائيل» قال ابن حزم: "لأن الله تعالى م يازم هذا غير بني إسرائيل 
فقط ولو أن ذلك علة مطردة كما يدعون للزم جميع الناس ". 


81 [للمائدة: 32] 
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2 . معنى الفساد» هل الفساد ف الأرض هي الكبائر» أم أن مصطلح الفساد في الأرض 
خحاص ما ورد فقط به النص. 


3 . عدم اطراد العلة» فقولمم الكبائر كلها فساد في الأرض فيه نظر» لأن شارب الخمر 
والسارق والمربى وآكل أموال اليتامى والغاصب والقاذف: مفسدين قي الأرض ولا يحل قتلهم» بل من 
قتلهم قتل م قودا» فنقضوا قوهم» > لأن الآية تدل على إباحة ة قتل كل مفسد قي الأرض. 

فإن قالوا: ليس شيء من الكبائر فسادا قي الأرض إلا الحاربةء بينا هم أن الزاني المحصن يقتل 
وليس مفسدا في الأرض» فانتقضت العلة التى ادعوها ا 

4 . تناقض: فإن هذا القول ناقض لأصوم ت العلل وموحب قوم أن الشيء لا يكون علة 
إلا حيث نص اله ككعلى أنه علة» لأن الكبيرة لا تكون فسادا إلا حيث نص الله على أا فساد» أو 


خلت اا ال ها اغ 


الدليل الثاني: # وَقالوا لا روا في الحَرّ فل نار جهنم اشد حر . 


مناقشة الدليل الثاني : 


احبر الله تعالى ی هذه الآية أن جهنم ذات حر» وأن الدنيا ذات حر» ثم فرق تعالى بين 
786O) . . ۰ EE‏ 
حكميهماء فأمرنا بالصير على حر الدنياء وأنكر الفرار عنهاء وأمرنابالفرار عن حر جهن .٠""‏ 


الدليل الغالث: لكي ل يكُونَ على ا مُوْمنينَ حرج في زواج ُذْعيَائهم , 


3/) ابن حزم: الإحکام» ج 83/8. 
4 کک کا ج 85/8 
5 [التوبة: 81]. 

6 ابن ن الإنسکاب ج84/8. 
7 [الأحزاب: 38]. 
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مناقشة الدليل الثالث: "إن هذه الآية نص في تحليل أزواج المستلحقين فلو كان نكاحه عليه 
السلام لزنت غلة كما اذو لازم کل خن ینکح امراة دعيه» وهذا ۾ قله أحد فبطل تعا 88 


الدليل الرابع: 8 ما أقَاء الله عَلَى رَسُوله من أَهْل الْقُرّى قله وَلِلرَسُول ولي الفربى 
وَاليتامَى المَسَاكين ابن السييا گی لا يَكُونَ ذولَة بَيْنَ الأعَنيَاء منك 4 . 


مناقشة الدليل الرابع:عدم اطراد العلة لأننا وحدنا أموالا كثيرة لم تقسم هذه القسمة» بل 
قسمت على رتبة آخحرى» فلو كانت العلة هي أن لا يكون دولة بين الأغنياء لكان ذلك أيضا علة ي 


0 ۰ 1 790 
قسمة سائر الأموال من الغنائم وغيرها " . 


Sor, <I :‏ ت o‏ 9 791 
الدليل الخامس: # َلك جزيناهم ببغی ھ٠‏ 


مناقشة الدليل الخامس: أن العلة غير مطردة فقد بين الله كي هذه الآية أنه سلط عليهم 
بسبب ببغيهم أنواعا من العذاب من الخسف والصيحة وعذاب الظلة والرحم وغير ذلك فلو كان 


OE E EN E O A aE aE 


الدليلالسادس: بُخْربُون بيُوتهم بأيْدِيهمْ وَأَيْدِي الْمُوْمنِينَ فَاعتبرُوا ياأولي الأبصار»'. 


مناقشة الدليل السادس: إن مشاقة الله تعالى ورسوله ي ليست علة لخراب البيوت ولا في 

حراب بيوت المشاقين ما عدا أولعك الذين نص الله تعالى على أنه عاقبهم بسبب مشاقتهم» قال ابن 

حزم: "أن الشيء إذا نص تعالى عليه بلفظ یدل على أنه سببا لحکم ما فی مکان ما فلا یکون سببا 
۰ ۰ ج ع 79% 
البتة ني غير ذلك الموضع لمثل ذلك الحكم أصلا"" ً 


8) ابن حزم: الإحکام» ج 84/8. 
9[ الحشر: 7]. 

0/) ابن حزم: الإحكام» ج 84/8. 
91/) [الأنعام: 146]. 

2/) ابن حزم: الإحکام» ج 86/8. 
3/) [الحشر: 2]. 

94 /) ابن حزم: الإحکام» ج 87/8. 
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الدليل السابع: # إِنّمَا يريد الشَيْطَان أن بُوقع بَيْتَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضًاء في الخَمْرٍ 
(i 4 2 o eT‏ 795 
والمَيْسر و ص دگ عن ذکرِ الله 4 وَعَنِ الصّلاة ةفهل انم مَنتهُون#” 


مناقشة الدليل السابع: أن العلة ليست مطردة لأن كسب للمال والجاه في الدنيا أصد عن ذكر 
الله تعالى وعن الصلاةء وأوقع للعداوة والبغضاء من الخمر والميسر» وليس ذلك مرما إذا بغى على 


وجهه. 


والأمر الثاني أن الخمر لا تفسد أحلاق من يشرماء فقد دلت التجحارب على ذلك ولذا جحد 
الكثير منهم يبكون إذا سكروا» ويكثرون ذكر الآخحرة والموت والإشفاق من جهنم» وتعظيم الله تعالى 
والدعاء قي التوبة والمغفرة» وبحدهم یکرمون حينئذ الناس ویحلمون". 


الدليل الثامن: ل فَِظلم م الَذِينَ هَاؤوا حرمتا عَلَيْهم يات الٿ لَه وَبصَدَهمْ عن 
سبل الله گییر )0 . 


مناقشة الدليل الثامن: إن الظلم ليس علة قي تحرم الطيبات ولا سببا له» لأننا نحن نظلم من 
بكرة إلى الساء وم حرم علینا طيبات أحلت فن 


الدليل التاسع: گنروا سيقن الَذِينَ أونُوا الْكتاب وَبَزْدَاد الَذِينَ آمَنوا إيمَانًا وَلاَ يراب 
الّذين ووا الكتاب وَالْمُوْمنون» ”. 


مناقشة الدليل التاسع: قال ابن حزم: "وهذا عليهم» لأن الحكم المذكور لم يوحب استيقان 
جميع أهل الكتاب» بل فيهم غير مستيقن» وفیهم من تمادی على شکه وفکه وشرکه ولو کان علة 
لاستيقاهم لما وحد في أحد غير مستيقن» فبطل د O‏ 


5 إللائدة: 91]. 

6/) ابن حزم: الإحکام» ج 88/8. 
7 [النساء: 160]. 

8/) ابن حزم: الإحکام» ج 89/8. 
9 [المدثر: 31]. 

0) ابن حزم: الإحکام» ج89/8. 
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o7 o MM. «‏ اء م eg‏ و 80144( 
الدليل العاشر: # فَاخْلَع تَعْلَيَكَ إِنكّ بالواد المُقدّس طؤى» . 


مناقشة الدليل العاشر: لو كان وحودنا بالوادي المقدس وطوى علة لخلع النعال أو سببا له» 
لوحب علينا حلع نعالنا بالواد المقدس وبالحرم وبطوى» فلما لم يلزمنا ذلك صح قولنا: إن الشيء إذا 


عله الله سببا لحکم ما فی مکان ما فلا یکون سببا إلا فيه وحده على الملزوم وحده لا قي 
: )802( 
عیره . 


الفرع الثانى: من السنة 


الدليل الأول: نمي رسول الله لعن ادحار لحوم الأضاحي أكثر من ثلاث: ((إنما فعلت 
E‏ 


مناقشة الدليل الأول: قال ابن حزم: "إن البي بيةحعل السبب في النهي عن ادحار لحوم 
الأضاحي أكثر من ثلاث ليال إن دافت دافة بحضرة الأضحى» فإذا كان ذلك أبد الأبد حرم ادخار 
لحومها أكثر من ثلاث ليالء فإن لم تدف دافة بحضرة الأضحى فليدحر الناس لجحومها ما شاءواء 
انقیادا لأمر رسول الله الذي يات ما ينسخه» وهذا الذي قلنا به هو قول على بن أي طالب 

ل )804( 
الدليل الثاني : حديث: ((إنما حعل الإذن من أحل ا 

مناقشة الدليل الثاني: وقد اعترض ابن حزم على هذا الدليل من وجحوه» فأما الاعتراض الأول 
فالإمام ابن حزم لا ينكر العلة المنصوصة ولكنها قاصرة على موضعها قال: "لأننا لم ننكر وحود 
النص حاكما بأحكام ما لأسباب منصوصةء لكنا أنكرنا تعدي تلك الحدود إلى غيرهاء ووضع تلك 


801 [طه: 12]. 

2) ابن حزم: الإحکام» ج 8/ 89. 

3) سبق تخریجه. 

804) ابن حزم: الإحكام» ج 90/8. 

5 ) رواه مسلم (136/4)» ق الآداب» باب تحر النظر ق بيت الغير 
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الأحكام في غير ما نصت فيه واحتراع أسباب م يأذن بها الله تعالى"*.وأما الاعتراض الثاني 

مخالفة أصحاب القياس لما في هذا الحديث» أن من اطلع على آحر ففقاً المطلع عليه عين المطلع فلا 
SO)‏ 

شىء عليه. ٤‏ 


الدلل, القالت: حديت الذي دذكروا اف الشن أنه ع 
مناقشة الدليل الثالث: يرى الإمام ابن حزم أن تأخير البيان عن موضع الحاحة لا يجوز» ولو 
كانت التذكية بالعظم لا يجوز لبينه البي عليه السلام: لأن البي َل لم يكن عاحزا عن تأخير البيان 
ا ف ع ا عل وى الو 


الفرع النالث: اللغة 
من الأدلة التي ذكرها ابن حزم لأصحاب العلل الاشتقاق» وهو دليل على مشروعية التعليل. 


مناقشة دليل الاشتقاق: اعترض ابن حزم على دليل الاشتقاق من وحوه» فأما الوحه الأول 
فإن هذا الاشتقاق فاسد»لأن الاشتقاق الصحيح إنما هو اخحتراع اسم لشيء ما مأحوذ من صفة فيه» 
ء٤‏ ا 1 1 
ك ااي ن الما وال ع الا رامق ن اى 


اشتقاق فاسد» قال الإمام ابن حزم: "وهو كل اسم علم وكل اسم جنس أو نوع أو صفة» فإن 
81D) : : e RS‏ 
الاشتقاق E‏ ذلك يبطل ببرهان ضروري e‏ 


6 ) ابن حزم: الإحکام» ج 90/8. 

7 ) ابن حزم: الإحکام» ج 90/8. 

8 ) رواه البخحاري رقم 5503 قي الذبائح والصيد» باب ما أغر الدم من القصب والمروة والحديد» ومسلم في الأضاحي» باب 
حواز الذبح بكل ما أخر الدم» وأبو داود في الضحايا باب الذبيحة بالمروة. 

9) ابن حزم: الإحکام» ج 90/8. 

0) ابن حزم: الإحکام» ج 8/ 92. 

61 ) المصدر السابق» ج 92/8. 
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ثم قلب الإمام ابن حزم دليلهم عليهم فقال: "إن اشتققت الخيل من الخيلاء أو القارورة 
0 س 2 £ ۶ N‏ 2 1 812 
من الاستقرار والخابية من الخب: فمن أي شيء اشتققت الخيلاء والاستقرار والخب؟" .٠‏ 


الفرع الرابع: من المعقول 


قالوا: إن الحكيم بيننا لا يفعل إلا لعلة صحيحة» والسفيه هو الذي يفعل لا لعلة فوحب أن 


يكون الحكيم ك كذلك. 


وقد ناقش ابن حزم هذا دليل ونسفه ويمكن بيان مستند ابن حزم قي إبطال هذا الدليل 


1 . إن أول ضلال هذه المسألة قياسهم الله تعالى على أنفسهم قي قولمم: إن الحكيم بيننا لا 
يفعل شيعا إلا لعلة» فوحب أن يكون الحكيم كب كذلك» قال أبو ممحمد: "وهم متفقون على أن 
القياس هو تشبيه الشيء بالشيء» فوحب أحْم مشبهون الله تعالى بأنفسهم» وقد أكذجم الله تعالى 
في ذلك بقوله: [ ليس گوغله َء 1814 . 


2 . وأيضا: فام بهذه القضية الفاضحة قد أدخلوا رهم تحت الحدود والقوانين» وتحت رتب 
مقى خالفها لزمه السفه» تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا» وهذا كفر محرد دون تأويل» ولزمهم إن طردوا 
هذا الأصل الفاسد أن يقولوا: لما وحدنا الفعال منا لا يكون إلا حسما مركبا ذا ضمير وفكرة» وحب 
CO AE e‏ 


2 ) المصدر السابق» ج 93/8. 
3 ) [الشوری: 11]. 

814) ابن حزم: الإحکام» ج 8/ 122. 
5) المصدر السابق» ج 8/ 123. 
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3 . إن أسماء الله وقفية ولذا لم نسم الله تعالى حكيما من طريق الاستدلال أصلاء ولا لأن 
العقل أوحب أن يسمى تعالى حكيماء وإنما ميناه حكيما لأنه مى بذلك نفسه فقط» وهو اسم 
816 
علم له تعالی لا مشتق” . 
4 . إن هذه القضية أصل لكل كفر قي الأرض» قال ابن حزم: "فهي أصل لقول الدهرية 
الذين حعلوها برهاتم قي ابطال الخالقء لما رأوا الأمور لا بحري على المعهود فيما بحسن في عقوهم» 
وأنه لابد من علة للمفعولات» وإذ لا بد من علة فلا بد لتلك العلة من علة» وهكذا أبدا حق 
و کو أشياء 9 0 OL‏ 
5 . إن القول بالتعليل طعن قي ارادة الله وقدرته» لأن الله يفعل ما يشاء لصلاح ما يشایى 


ولفساد ما شاء» ولنفع ما شاء» ولیس هنا شيء يوحب اصلاح من أصلح» ولا فساد من 


ا 
المطلب الثانى 
أدلة ابن حزم على إبطال التعليل 


بعد أن ذكرت أدلة أصحاب التعليل» سأذكر أدلة ابن حزم على ابطال التعليل» واستدل ابن 
حزم رحه الله على إبطال التعليل بالكتاب والسنة والمعقول. 


الفرع الأول: من القرآن 


الدليل الأول: قال تعالى: ‏ لا يأل عَمًا يَفْعَلْ وَهُمْ انون“ . 


6 ) المصدر السابق» ج 8/ 123. 
7 ) المصدر السابق» ج 8/ 120. 
8 ) المصدر السابق» ج 8/ 123. 
9 إالأنبياء: 23]. 
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ووحه الدلالة من الآية الكرمة أن تعالى أخبر بالفرق بيننا وبينه» وأن أفعاله لا جرى فيها "!+" 
وإذا م يحل لنا أن نسأله عن شيء من أحكامه تعالى وأفعاله بطلت الأسباب جلة» وسقطت العلل 


3 


الد اة قال الله تعاى: [ وَلِيقُول الَذِينَ ف لوبهم مَرَضٌ وَالْگافرُون مَاذًا أَرَاد الله 
بهذا مكلا كدَلِكَ يُضل الله مى يَشاء وَبَهدِي من يشاء 4 . 

إن الآية تدل أن البحث عن اللة وز 2 

الدليل النالث:قال تعالى:اوَيا آَم اسْكُنْ أنت وَرَؤْجك الْجكَة.. 
الحاسرين4“. 


إن حطاً آدم عليه السلام كان من وجهين: 
1- الوحه الأول أنه ترك حمل النهي على الوحوب. 


2-والوحه الثان: قبوله قول إبليس إن نى الله عن الشجرة إنما هو لعلة كذا» فثبت عندنا أن 
تعليل أوامر الله تعالى معصية» وأن أول ما عصي الله تعالى به في عالمنا هذا بالقياس» وهو قياس 
إبليس على أن السجود لآدم ساقط عنه» لأنه حير منه» إذ إبليس من نار وآدم من طين» غ 
ال 824 


الدليل الرابع:قال الله ككحاكيا عن قوم من أهل الاستخفاف أنم قالوا إذ أمروا بالصدقة 
قال الُذِينَ مروا ِلْذِينَ آمَنوا اطم من لو يَشّاء الله ام24 . 


0 ) ابن حزم: الإحکام» ج 102/8. 
1 [المدثر: 31]. 

2 ) ابن حزم: الإحکام» ج 8/ 112. 
3 [الأعراف: 23-19]. 

84) ابن حزم: الإحکام» ج 8/ 112. 
5 [يس: 47]. 
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فهذه الآية دليل على ابطال التعليل» قال الإمام ابن حزم: "وهذا نص لا حفاء به» على أنه 
e 0 ۰‏ ت )826 
لا جوز تعليل شيء من أوامره» وإنما يلزم فيه الانقياد فقط وقبوطما على ظاهره"” . 


الدليل الخامس: قال تعالى: قبظلّم مُنَ الَذِينَ مادو حرَمتا عَلَيْهِم طَيبَاتِ أُحلُث لَه 
وبصَدَهِم عن سیل الل گر *. 


ووحه الدلالة من الآية الكرعة أن الله عاقب بني إسرائيل بسبب ظلمهم» واليوم فإن الأمة 
امحمدية عصت الله ولم يحرم الله علينا شيعا قال ابن حزم: "فهم ظلموا فحرمت عليهم» ونحن نظلم 
فلم تحرم علينا الطيبات التي أحلت لنا .... إذ لو كان ظلمهم علة التحرم لوحب أن يكون ظلمنا 
علة فينا مغل ذلرى "2 . 


الدليل السادس: قال تعالی : اما الّذِينَ هروا فَيَفُولُونَ مادا اراد الله بهدًا مَل 82 , 


ووحه الدلالة من الآية الكرمة أنه لا يحل التعليل ف شيء من الدين» ولا أن يقول قائل: ۾ 


حرم ا E‏ 
الفرع الثاني: من السنة 


إن رسول الله يقال لأمراء سراياه: ((إذا نزلتم بأهل حصن أو مدينة فأرادوا أن تنزلوهم على 
حکم الله تعالی فلا تفعلواء فإنکم لا تدرون أتوافقون حکم الله تعالى فيهم أم لاء ولكن أنزلوهم على 
حكمكم» تم اقضوا فيهم ما شئتم» فإذا سألوكم أن تعطوهم ذمة الله ككوذمة رسوله ي فلا 


6 ) ابن حزم: الإحکام» ج 113/8 
7 [النساء: 160]. 

8 ) ابن حزم: الإحكام» ج8/ 113. 
9 ) البقرة: 26 

0 ) ابن حزم: الإحکام» ج 8/ 114. 
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تعطوهم ذمة الله ولا ذمة رسوله بلإولكن أعطوهم ذمتكم» فأن تخفروا ذمتكم أهون من أن تخفروا ذمة 
8 )831 
الله وذمة رسوله)) : 

ووحه الدلالة من الحديث ما بينه الإمام ابن حزم قال: "فهذا نص حلي من رسول الله 
على أن الإقدام على نسبة شىء إلى الله تعالى بغير يقين لا يمحل» وأن نسبة ذلك إلى الإنسان 
أهون» وإن كان كل ذلك باطلاء وقد قال رسول الله 5ٍ: (رإن كذبا علي لیس ککذب على 
فلو جاز أن يقال بالقياس وبالعلل لكان الإقدام به على كلام الناس وأحكامهم أولى 


S833) طٰ‎ 2 


أحد)) 


الفرع الثالث: من المعقول 


الدليل الأول: قال ابن حزم: "أخبرونا عن هذه العلل التي تذكرون: أهي من فعل الله تعالى 
وحکمه» ام من فعل غیره وحکم غیره» ام لا من فعله تعالى ولا من فعل غیره» ولا سبيل إلى قسم 
رابع أصلا. 


فإن قالوا: من فعل غير الله ومن غير حكمه» جعلوا ههنا خالقا غيره» وفاعلا للحكم غيره» 
وحعلوا فعل ذلك الفاعل موجبا على الله تعالى أن يفعل ما فعل» وأن يحكم مما حكم به» وهذا شرك 
جحرد» وکفر صریح» وهم لا يقولون ذلك. 


فإن قالوا: ليست من فعله ولا من فعل غيره» أوحبوا أن ف العام أشياء لا فاعل اء أو أم 
هم الحاكمون على الله تعالى بماء وهم الذين يحللون ويحرمون ويقضون على الباري كك وهذا كفر 
جرد ومذهب أهل الدهرء وهم لا يقولون ذلك. 


1 ) رواه مسلم في الجهادء باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث» والترمذي رقم 1617 ق السير» باب ما حاء ي وصيته 
يي القتال. 

2 ) رواه البخاري رقم 1291 ق الجنائز» باب ما يكره من النياحة على لميت» ومسلم ف المقدمة» باب تغليظ الكذب على 
رسول الله ٍوغيرهما. 

3 ) ابن حزم: الإحکام» ج 8/ 108. 


240 


موقف ابن حزم من القياس والتعليل 


فإن قالوا: بل هي من فعل الله كلكوحكمه» قلنا هم: أخبرونا عنكم: أفعلها الله تعالى لعلة أم 
فعلها لغير علة فإن قالوا: فعلها لغير العلة تركوا أصلهم» وأقروا أنه تعالى يفعل الأشياء لا لعلةء أو قيل 
هم أيضا: ما الذي أوحب أن تكون الأحكام الثواني لعللء وتكون الأفعال الأول التي هي علل هذه 
الأحكام 5 لعلل» وهذا تحکم بلا دلیل» ودعوی ساقطة 5 برهان عليها. 


وإن قالوا: بل فعلها تعالى لعلل آحر» سلوا في هذا العلل أيضا كما سغلوا قي التي قبلهاء 
وهكذا أبدا فلا بد هم ضرورة من أحد وحهين لا ثالث مماء إما أن يقفوا ف أفعال ما فيقولون: إنه 
فعلها لر غات يكرنرن :بدك تاكن لقره الفاميد آنه تفال د عل شيعا إلا لعل أو قولوت 


مفعولات لا نخاية اء وبأشياء موجودة لا أوائل لما وهذا كفر وخروج عن الشريعة بإجماع 
الگ "34 , 


الدليل الثاني : قال ابن حزم: "أن السبب والغرض لا يخلوان من اما مخلوقان لله تعالى» أو 
أمما غير خلوقين أصلاء أو اما خلوقان لغيره» فمن جحعلهما غير خلوقين أصلا كفرء لأنه يجعل في 
العام شيئا م يزل» ومن قال : إنما خلوقان لغيره كفرء لأنه يجعل خالقا غير الله تعالى» فثبت أَكُما 
خلوقان له تعالى» وقد قام البرهان على أن كل ما دون الله تعالى فهو حلق الله فإذ قد ثبت أن 
الغرض والسبب مخلوقان لله تعالى» فلا يخلو من أن يكون خلقهما لسبب أيضا ولغرض أو لا لسبب 
ولا لغرض فإن كان فعلهما لسبب آخر وغرض آخر» لزم أيضا فيهما مثل ذلك» حت ننتهي بقائل 
هذا إلى إثبات معدودات وخلوقات لا نخاية اء وهذاكفر من قائله. 


وإن کان تعالی فعلهما لا لسبب ولا لغرض» فهذا هو قولنا: إنه تعالى يفعل ما يشاء لا 
معقب لحكمه» لا لسبب ولا لغرض» حاشا ما نص تعالي عليه فقط أنه فعله لغرض أراده أو لسبب» 
وأما ما لم ينص ذلك فيه فإنا نقطع على أنه تعالی فعله كما شاء» لا لغرض ولا لسبب» لولا 
النصوص الواردة بذلك قي بعض المواضع ما حل لمسلم أن يقول: إن الله تعالى فعل كذا لسبب كذاء 
و 0 قعل کا اراد کن 


4 ) المصدر السابق» ج 8/ 97. 
5 المصدر السابق» ج8/ 104. 


موقف ابن حزم من القياس والتعليل 
الفرع الرابع: التناقض 


ذكر ابن حزم جملة من تناقضات أصحاب العلل ق تعليل الأحكام واضطرايهم قي تحديد 
العلة» وقد ألف ابن حزم كتاب الإعراب عن الحيرة والالتباس الموحودين في مذاهب أهل الرأي 
والقياس» بين فيه تناقض أصحاب التعليل» وسأدكر بعض ما ذكره ابن حزم من تناقض أصحاب 
العلل قال: 

"الخال الأول: قالوا: إن علة الحدود الزحر والردع» وهذا فيه نظر إذ لو كان ذلك لما حاز 


العفو في قتل النفس» ولم جز العفو قي الزنا بالأمة وقي السرقة» ولو كان ذلك لما كانت السرقة أولى 
بوحوب حد محدود فيها من الغصب» ولا كانت الخمر أولى بذلك من لحم ا 


المثال الثاني: قالوا: إن علة القصر في الصلاة في السفر إنغا هى المشقة» فلذلك حدت بيوم 
ويومين وثلاثة ايا على احتلافهم قي ذلك. 


وهذا فيه نظر فلو كان أصل القصر المشقةلكان المريض المرهق» كالمبطون أو من في غرفة 
الانعاش أولى بالقصر لعظيم مشقة الصلاة عليه وتكلف القراءة فيها والإبعاء والتشهد. 


قال ابن حزم: "والمريض والمسافر قد سوى الله كبكبينهما في الفطر في رمضان» وقي إباحة 
التيمم» فهلا ساوى القياسيون المعللون بينهما في قصر الصلاة» الذي المريض أحوج إليه من المسافرء 
لأنه أكثر مشقة منه» وأحوج إلى الراحة فأين قياسهم وعللهم.... فإن تعلقوا بابن عمر ابن عباس» 
فقد خالفهم ابن مسعود وعائشة ودحية بن خليفة وشرحبيل بن السمط وغيرهم من الصحابة» نعم» 
وابن عمر نفسه» فقد صح NEN SOS COS E E‏ 


لمثال الثالث: عللوا الشفعة قي الأرضين والحكم على الشريك يعتق شقصه في العبد والأمة 
بعتق الباقي» بأن ذلك للضرر بالشريك. إن ابن حزم يقرر أن أصحاب القياس متناقضون لأنه لا 
شفعة عندهم قي الجوهر ولا ق العبيد ولا في الحيوان ولا في الثياب ولا في السيوف» قال: 'وقد علم 


6 ) المصدر السابق» ج 8/ 116. 
7 المصدر السابق» ج8/ 117. 
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كل ذي عقل أن الضرر في ذلك بالشركة وانتقال لملك بالصدقة أو البيع أعظم من الضرر ي 


ع 838 
الارص JM,‏ 


الفرع الخامس: القطع واليقين 


ذكرت في باب القياس عند الحديث عن النظريات والقواعد التق استند ابن حزم إليها في 
إبطال القياس» وبينت هناك بوضوح كيف حاول ابن حزم أن يبني الشريعة على القطع واليقين لا على 


إن عملية القياس لا تتم إلا بوجحود رابط بين المقيس والمقيس عليه أو قل بين الفرع والأصل» 
وهذا الرابط بينهما يسميه الأصوليون والفقهاء بالعلة» ويطلق عليه المناطقة مصطلح الحد الأوسط› 


وحتى تتسنى عملية القياس فلا بد من وحود رابط بين المقيس والمقيس عليه» وهنا موطن 


الملاحظة الأوى: أن عملية الانتقال التي تتم بين الأصل والفرع عملية عقلية» إذن فهي لا 
تسلم من الوقوع في الخطاً. 


الملاحظة الثانية: إن تحديد وضبط الرابط أو ما يسمى بالعلة لا يتم إلا عبر مسالك عقلية قي 
أغلب الحالات» وهذه بدورها لا تسلم من الوقوع قي الخطاً. 


الملاحظة الثالثة وقد ذكرها ابن حزم من قبل بوضوح الاضطراب والاحتلاف قي تحديد العلة. 


فإذا معنا هذه الملاحظات الثلاث التق ذكرقا فإغا تؤدي إلى نتيجة واضحة وهى أن العلة 
مبنية على الظن والتخحمين» فهي تتعارض ت الأصل الذي قعده ابن حزم من بناء الشريعة على 
القطع واليقين. 


8 المصدر السابق» ج 8/ 117. 
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المبحث الثالث: 


حاول ابن حزم ف البداية الببحث أن يحرر محل النزاع» ولذا سأساير ابن حزم ف هذا المبداً 
وأبداً ني تحرير محل النزاع: 


1 . إن ابن حزم لا ينكر العلة والتعليل مطلقاء بل بين أن العلة والتعليل لا يكون إلا في 
الطبيعيات فقط.قال: 'العلة التي لم توحد قط إلا وموحبها معهاء فليس ذلك إلا في الطبيعيات فقط› 
وإذا كان ذلك فلا يجوز أن يوقع اسم علة على غير هذا ا 


فمجال العلة والتعليل عند ابن حزم هو الطبيعيات فقط ولا تنسحب على الشريعة. 


2 . لاحظ ابن حزم حلط أهل العلم بين المصطلحات ذات الصلة بالموضوع» كالسبب 
والحكمة والغرض وغيرها من المصطلحات» وقد نبه إلى هذه القضية الغزالي من بعده» ولذا عمد ابن 
حزم إلى تعريف هذه المصطلحات وقد ذكرت ذلك في مبحث سابق تحت عنوان مصطلحات ذات 
صلة بالموضوع» قال: "والأصل قي كل بلاء وعماء وتخليط وفساد: احتلاط الأسماء ووقوع اسم واحد 
على معا كثيرة» فيخبر المخبر بذلك الاسم» وهو يريد أحد المعاني التي تحته» فيحمله السامع على 
غير ذلك المعفى الذي أراد المخبرء فيقع البلاء والإشكال"”“*. 


والذي خحشي منه ابن حزم قد حدث ف هذا الباب وقي غيره من أبواب العلوم والفنون. 


3. إن ابن حزم قد عرف العلة بأنا: "اسم لكل صفة توحب أمرا ما ايجابيا ضروري"“*. 


9 ) المصدر السابق» ج 8/ 42. 
0 المصدر السابق» ج 8/ 101. 
1 ) المصدر السابق» ج 8/ 09. 
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فهذا التعريف للعلة تي الحقيقة تعريف فلسفي وهي العلة الموحبة» فالعلة عند ابن حزم ترتبط 
بالغائية فهي مرتبطة بتحقيق غرض ماء ولذا يقول: "والعلة لا تفارق المعلول البتة"“. فمثلا الثلج 
علة للتبريد. 


وهذا التعريف للعلة بالغائية أو الموحبة لم يقل جا أهل السنة والجماعة» وإنما أهل السنة 
والجماعة يقولون بالعلل الجعلية» حعلها الله بمشيئته» لا يلزمه منها بشىء فهو فعال هما يريد. 


4. إن ابن حزم يسمي العلل الحعلية أسبابا يقول في تعريف السبب» وقد سبق: "هو كل أمر 
فعل المختار فعلا من أحله» لو شاء لم يفعله» كغصب أدى إلى الانتتصار» فالغضب سبب الانتصار» 
ولو فاد ار ا تفر ل ري المي مرا ليه السب هة شرو ٠‏ 

فبناء على تعريف العلة والسبب عند ابن حزم» نلاحظ أن هناك فرقا جوهريا بين المصطلحين»› 
فالعلة موحبة ضرورية لمعلوطماء بينما السبب غير موحب» فيبقى فاعلا مختاراء إن شاء فعله» وإن شاء 
ترکه ون وجد السبب. 


وبناء على ما سبق فإن نقاش ابن a‏ لجمهور العلماء حول التعليل كان جارج ج النزاع» 
لأن ابن حزم ناقش العلة الجعلية» ولذا حانب ابن حزم قي بعض نقاشه الحق. 


5 . إن ابن حزم لا ينكر العلل الجعلية والسبب» بل يراها قاصرة على موضعها ولا تتعداه 
فابن حزم يقر بالعلل المنصوصة لكنها مقصورة على موضعها ولا يتعداهاء قال: "فصح قولنا أن 
الأسباب لا يتعدى جا المواضع التي نص الله ورسوله عليه السلام عليهاء ولا يحب في كل مكان 
الحكم الذي وحب من أحلها في بعض الأمكنة وسقط قوم E E‏ 


إن تحلیل کلام ابن ج يوصح طغيان النزعة الظاهرية على فکره» و موده على النص» إن ابن 
حزم عندما أقر بالغرض قي أحكام الشريعة» وأن الشريعة هما أحكام ومقاصد» كأنه يقول بقول 


2 الصدر السابق» ج 8/ 09. 
3 المصدر السابق» ج 8/ 100. 
4 المصدر السابق» ج 8/ 86. 
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الجمهور» ولكنه سرعان ما يلجا إلى الابتعاد عن الجمهور بقوله: "وهو شيعا غير ما ظهر منها قط 
ع 2 1 845 
والغرض في بعضها أيضا أن يعتير بها المعتبرون"” . 


إن الله شرف الإنسان» وخحطابه موجه إلى أصحاب العقول» والشارع الحكيم أرشدنا وأمرنا 
باستعمال العقل والفكر» فكيف نتوقف عند العشرات من النصوص الشريعة المعللة ونقول إتا 
للاعتبار والتوقف» ولذا نشعر بالقطيعة مع النص. 


إن الامام ابن حزم ڄا جاءِ النصوص الدالة على العلل المنصوصة جردها من جزئیتها وحوما 
إلى قاعدة كلية تندرج تحتها الكثير من الحزئيات. 


وبعد هذه التمهيد والذي حاولت فيه أن أضيق الخلاف وأحرر محل النزاع» سيشرع الباحث 


بعون الله في مناقشة أدلة وردود ابن حزم. 


ولذا قسمته إلى مطلبين» ففى المطلب الأول قمت مناقشة الأدلة الى استدل با على ابطال 
التعليل» وأما المطلب الثاني قمت ممناقشة رد ابن حزم على أدلة الجمهور. 


المطلب الأول 


بعد أن ذكرت أدلة ابن حزم في إبطال التعليل سأحاول بعون الله مناقشة هذه الأدلة» وقبل 
الشروع ف سرد ادلته دليلا دليلاء هنالك بعض الملاحظات ينبغى E‏ 


الملاحظة الأوى: وهي إذا رحعنا إلى الأدلة النقلية التي ساقها ابن حزم» فهي ليست قطعية 
الدلالة في بابهاء ونما الآيات والأحاديث التي استشهد ها دلالتها على الموضوع دلالة ظنية» وكل 
مأجور على اجتهاده. 


5 المصدر السابق» ج 8/ 104. 
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الملاحظة الثانية: فإنه بعد البحث والتنقيب فإني لم أظفر بدراسة أو رد حاص على أدلة ابن 
حزم التي ساقها لإبطال القياس والتعليل» دراسة تأت على جيع الأدلة وتناقشها نقاشا علميا بناء» بل 
هي عموميات»› اللهم إلا تلك الحاولة الطيبة التي قام با الشيخ ابو زهرة ٿي دراسته عن ابن حزم» أو 
ما كتبه الريسون قي رسالته ((نظرية المقاصد عند الشاطي))» وإن كان بعض المتأحرين ممن كتبوا قي 
التعليل ناقشوا أدلة النفاة كابن القيم مثلا. 

الملاحظة الثالثة: وهى غريبة وهى أن ابن حزم عندما استدل لمذهبه قي ابطال التعليل حشر 
محموعة من النصوص القرآنية» ولكن لما حاء إلى السنة ذكر حديثا واحدا فقط» وهذا حلاف منهجه 
ف الاسعدلال د من عادته ذكر #مرعة من الأحاديت ولانار: 


الفرع الأول: الادلة النقلية 

أولا: من القرآن الكريم 

إن عمدة ابن حزم ق استدلاله على إبطال التعليل مبني على الآيتين الكرعتين: 
1 له سنال عا يَفْعَلْ وهم بناون) 19 . 

2. فعال لما برید) 0 

مناقشة الدليل الأول: # لآ ينأل عَمًا يَفْعَل وَهُمْ باون“ . 


ا 
EEE NE OME DS O‏ 


6 [الأنبياء: 23]. 

7 [البروج: 16]. 

68 [الأنبياء: 23]. 

9 ) ابن كثير: إسماعيل بن عمر نشأً بدمشق مع من ابن عساكر والمزي وابن تيمية» من مصنفاته تفسير القرآن» طبقات 
الشافعية... ينظر: الدرر الكامنة» ج 445/1. 
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ا ا ا ا و کر ا ا ا ن ا 
لأنه لا سلطان إلا سلطانه» إذن للمراد من الآية الكرعةء هو النهي عن سؤال اعتراض» وأما إذا كان 
السؤال سؤال استفسار فجائز ومباح» وهذا إعمالا لكل النصوص القرآنية» فقد حكى الله عن 
ملائكته: [ قالُوأ َنَعَل فيها من يُفْسد فيها وَيَسفك الدّماء) * وقال إبراهيم: (لإربٌ أرني 
ْف تخي الْمَؤْتّ ى4 وقال رکريا: # قال َب أَنّى يَكُونُ لي عام واتَتِ امرأتي عاقرًا وَقَذ 


َلَغْثُ من الكبر عي وقالت مرم: ‏ قالّث آئى يکود لي غلا ولم يَمْسَسيي بشَر 
5 , 


إن الملائكة وإبراهيم وزكريا ومرم لم يعترضوا على أمر الله وإرادته» لأنه فعال لما يريد وإنما كان 


امم سؤال استفسار. 


إن ابن حزم رحه الله وقع في حطاً عندما نقل النهي الوارد قي الآية الكرمة إلى تعليل الأحكام 
الشرعية سعيا منه إلى إبطال التعليل ثم إبطال القياس. 


إن الاعتراض على أحكام الشريعة كبيرة وحرعة» وهو يتنا و مصطلح الإسلام والذي مدلوله 
الاستسلام لأوامر الله وجيع الفقهاء ينهون على الاعتراض على أوامر اللّه» إذن فمعنى السؤال قي 
القرآن الكر هو: سؤال استفسار. 


إن الآية الكرعة التى استدل بها ابن حزم وهى عمدة أدلته» ولذا حشر ابن حزم قي استدلال 
بعذه الآية جميع أسلحته» مع الاعتراف بعبقرية الرحل» وقدرته على الجادلة والمناظرة إلا أنه رمه الله م 
يوفق في الاستدلال هذه الآية الكرعة على محل النراع. 


0 ) ابن كثير إماعيل» تفسير القران العظيم» دار السلام» الرياض»ط 1ء 1994ء ج 237/3. 
81 [البقرة: 30]. 

852 [البقرة: 260]. 

3 ) [ آل عمران: 40]. 

854 [آل عمران: 47]. 
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وقد وحدت أن الأستاذ أحمد الريسون أحاد وأفاد في الرد على ابن حزم عند مناقشة هذا 
الدليل قي كتابه نظرية المقاصد عند الأمام الشاطبي قال: "مذا وذاك فإن الرب سبحانه ل لا * 
عَمّا يَفْعَلْ # أي لا يسأل سؤال محاسبة أو اعتراض.فهذا هو معنى الآية السؤال في الآيةء ولا شك 
أن توحيه مثل هذا السؤال لله تعالى كفر. 


وهنا يكمن غلط أو مغالط وابن حزم قي منع التعليل بمقتضى هذه الآية وما شايهها من 
الآيات» فالسؤال عن علل الأحكام الشرعية ومثله سؤال عن أسرار وحكم أفعال اللّه» وهو سؤال 
تفهم و تعلم» فهو على أصل الاستفهام أي طلب الفهم» وهذا نوع من الأسئلة أو التساؤلات صدر 
عن الأنبياء والمرسلين» وورد ذكره واقراره قي القرآن الحكي "7 . 


4 


مناقغة الدليل الان: 8 ولول الذي في فوبهم مَرَضْ والگافرون ماذا راد الله بهذا 
مكلا كلك يِل الله من يَشَاء وَيَهْدِي من يشاء)»*. 


حكى الله ككفي هذه الآية قول المنافقين والكافرين ما العلة من ذكر عدد ملائكة النارء 
فالآية ذمت هؤلاء القوم على سؤالهم» لأن سؤالهم كان سؤال اعتراض ولا رد لأمر سبحانه» وليس 
سؤال استفسار لأن سياق الآية الكرعة يوضح ذلك. 


3 


مناقشة الدليل النالث:إوَيا آَم اسْكَنْ أنت وَرَوْجكَ الجتَة.... لكو من 
الخاسرين4. 


إن إبليس علل سبب ني رب العالمين آدم وحواء عن أكل الشجرة لغلا يكون ملكين أو من 
حالدين في الجنة» فاستدل ابن حزم بهذه الآيات على أن تعليل أوامر الله تعالى معصية» وهذا فيه نظر 
ن في الآية أمران» الأمر الأول: هل الآية دليل عن تمي التعليل مطلقا. 


ر 


والأمر الثاني: أم أن الآية حاءت لبيان التعليل الفاسد 


855( الريسوني أحمد: نظرية المقاصد عند الإمام الشاطي» المعهد العالمي للفكر الإسلامي» الرياض»ط2» 1992« ص222. 
6 [الدثر: 31]. 
BTN BI7‏ 
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إن الآية الكرمة لم ترد لنهي عن أصل التعليل وإبطاله وإنغا بين لنا الله ككفيها التعليل الفاسد 
وحذرنا منه» فليس كل تعليل صحيح» فإن بعض التعليلات صحيحة وبعضها فاسد» ثم إن قي الآية 
الكرمة إرشاد العباد إلى أن بعض الأشياء غير معللة كالصلاة المغرب ثلاثا والصبح ركعتين» فلماذا 
حعل الله المغرب ثلاثا ولم يجعلها أربعاء أو لماذا نصلي إلى القبلة ولا نصلي إلى القطب الشماليء 
والجواب أن هذه الأوامر غير معللة والأصل فيها الطاعة والتسليم» فقد يكون الله جعل هذه الشجرة 
الموحودة ق الحنة من هذا النوع» والله أعلم. 


اة الدليل الرابع: قال الْذِينَ کفروا لين آمنوا نطعم من ۳ بَشاءِ الله 
اط4 . 


إذا تتبعنا السياق الذي وردت فيه الآية الكرعة من ذكر آيات الله ونعمه على عباده» فإن الله 
أمر عباده بالصدقة على الفقراء: وَإذًا قيل لَهُمْ أنففُوا مما ررَقَكُمْ الله # أحاب الكفار نبيه: 
ِْم مَن لو يَشَاء الله أطعَمَة) فقالوا هرا أنرزق من لو يشاء الله أغناه. 


إذن فليس ق الآية الكرمة تعليل كما ذكر الإمام ابن حزم . ره الله .» بل حرج هذا الجواب 
)859 


2 


وهذه الآية كمثل بعض الآيات الواردة قي القرآن الكرم متل:8 سَيفُول الَدِينَ أشرَكوأ لو شَاء 
الله ما ركا ولا آباؤتا 4“ وكقوله:# قالوا تشهد إِّكَ لَرَسُول الله وَاللَة يَعْلَمُ إِنَكَ 
َرَسولة ° . 


اة الوليل الام فبظلم مُنَ الَذِينَ ادوا حَرَمْتا عَلَيَهمْ طيْبَاِ أحلّث لهم 
وبصَدَهِم عن سیل الله گیر ٠‏ 


8 [يس: 47]. 

9 ) القرطبي محمد بن أحمد: الجامع لأحكام القرآن» ج37/15. 
860) [الأنعام: 148]. 

81 [المنافقون: 1]. 

82 [التساء: 160]. 
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قال ابن حزم: "فهم ظلموا فحرمت عليهم» ونحن نظلم ولم تحرم علينا الطيبات التي أحلت 


TT 
هذا الاستدلال بالآية الكرعة مبني على تعريف العلة عند ابن حزم» وتعريف العلة عنده تعريفا‎ 
فلسفيا» إذا وحدت العلة وحد المعلول» ولكن إذا قلنا أن سبب تحر الطيبات هو ظلم العباد» فإن‎ 
السبب يختلف عن العلة على رأي ابن حزم وغيره» فقد يكون السبب ولا تحدث النتيجة أو الأثرء‎ 
بخلاف العلة » فنا تستازم وجود المعلول» ولذا أقتصر ابن حزم على إثبات العلة في الطبيعيات» لأنه‎ 
لاحظ أن قانون الطبيعة مطرد» إذا وحدت العلة فيترتب عنها المعلولء كالنار والإحراق» فإذا وحدت‎ 


إذن فالآية الكرعة لا تعليل فيها وإنما ذكر الله عز وحل سبب عتاب بني إسرائيل وتحرم عليهم 
بعض الطيبات» والسبب ي الآية هو الظلم والاعتداء على حدود الله وبناء على تعريف ابن حزم 
للسبب فإنه لا يستلزم وحود السبب وهو الظلم قي الآية أن يحرم الله علينا أو على أمم آخحرى 
الطيبات وهو النتيجة» لأن السبب في رأيه قد يكون ولا يترتب الأثرء وهذه الآية من هذا القبيل. 


مناقشة الدليل السادس: وَأَمًا الَذِينَ كَفُرُوأ قَيَفُولُونَ مَاذا أَرَاد اللَهُ بهذا مكو 4“ . 


هذا أضعف الأدلة التي ساقها ابن حزم ولا علاقة هما بالتعليل من قريب ولا من بعيد» إن تتبع 
السياق الذي وردت فيه هذه الآية الكرعة» ثم ربط هذه الآية بالآيات الآحرى الواردة تي القرآن ذات 
الصلة بالموضوع تظهر ضعف احتجاجه بالآية الكرمة على إبطال التعليل. 


إن الله ضرب مثلا ق القرآن الكرم بمذه الحشرة الصغيرة وهي البعوضة فكان موقف الناس 
من هذا المثل صنفين: 


الصنف الأول: وهم المؤمنون 


864) [البقرة: 26]. 
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الصنف الثاني: هم الكفار» وسجل القرآن الكرم موقفهم من هذا المثل وهو سؤالمم: لماذا 
ضرب الله لنا هذا المثل» فليس هنالك تعليل» وإغا الآية ذكرت سؤال الكفار» فمن أين حاء ابن حزم 
بالتعليل. 


قال القرطبي: "ومعنى كلامهم هذا: الإنكار بلفظ الاستة ا 
ثانيا: مناقشة أدلة ابن حزم من السنة 


استدل ابن حزم على إبطال التعليل من السنة بدليل واحد فقط وهذا على حلاف عادته في 
سرد الأحاديث والآثار في موطن نزاع لدعم رأيه وإبطال قول الخصم. 


نعم إن نسبة شيء إلى الله تعالى بغير يقين لا يحل وهذا رأي أهل العلم جميعا من زمن 
الصحابة رضوان الله عليهم إلى يومنا هذاء ولكن قي بعض المستجدات والنوازل التي لم يرد فيها نص 
صريح أو قطعي الدلالة» فإن قول الحتهد قي مثل هذه القضايا مبني على الظن» بل الحتهد لا يستطيع 
الجزم أن قوله صواب وقول الحتهد الثاني باطل» لأن المسألة احتهادية» والجزم فيها غير صحيح. 


والأمر الثاني» ما صرح به ابن حزم في هذه القضية بخالف عمله في الحلى» فكم من قضية 
ذکرها ولا یسة يستطيع هو الحزم فيها بأخا حكم الله يقينا. 


ولذا فإن الإقدام على العلل ليس من باب الإقدام على الله بغير يقين» لأن أصحاب العلل م 
يقولوا بمطلق العلل» بل وضعوا شروطا وضوابط للعلة» فإذا كانت العلة صحيحة سليمة من القوادح» 
فإن الحتهد يظن أا تنتج حكم الله ظنا لا قطعا. 


الفرع الثاني: مناقشة أدلة ابن حزم العقلية 


5 الي مر اي2 244/1 
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إذا تأملنا جيدا الأدلة العقلية التق ساقها ابن حزم ق إبطال التعليل تؤكد لنا قدرة ابن حزم 
على الجدل والمناظرة وإسكات الخصم. 


والأمر الثاني أن هذه الأدلة هي مباحث فلسفية وكلامية حشرها ابن حزم لدعم رأيه. 


وقبل مناقشة الأدلة العقلية التق ساقها ابن حزم أود أن أنبه إلى نقطة حوهرية قي هذا الببحث 
وهي تصور معنى العلة والتعليل» فابن حزم بنى مذهبه على إبطال التعليل على العلل الموجبة باعتبارها 
عللا مؤثرة داعية قي النفوس لوقوع الأفعال ف الخارج» وهو خروج عن المنقول والمعقول» فقد امتنع 
علماء الإسلام التعليل بها لأنه فعال لما يريد. 


فأما مذهب جهور الفقهاء هو التعليل بالعلل الجعلية» وليس بين العلة الموجبة والعلة الجحعلية 
تشابه» لأن العلة الجعلية لا تكون إلا في فاعل مختار» والله تعالى فاعل محتار» وأّما العلة الموحبة فلا 
تكون إلا ف فاعل مضطر حبر على فعله» وهذا ما أنكره المتكلمون على الفلاسفة. 

إن ابن حزم رفض التعليل أصلا ظنا منه أن ذلك يستلزم تعليل أقوال وأحكام الله بالعلل 
الموحبة» وأما جمهور الفقهاء فقالوا إن تعليل أحكامه وأقواله سبحانه وتعالى لا يستلزم ذلك التعليل 
بالعلل الموحبةء لأن العلل عندهم أمارات. 


لموحبة»وإنما كلام ابن حزم ينطبق على الفلاسفة وأهل الطبائع. 


وبعد هذا الإيضاح أبدا بعون الله قي مناقشة الأدلة العقلية التي ساقها ابن حزم. 


صاع ابن حزم هذا الدليل الفلسفي بصيغة جحديدة» وقد دكره غيره وهو دلیل التسلسل» 
والقول بالعلل يستلزم التسلسل» لأخإذا فعل لعلة فتلك العلة حادثة تفتقر إلى علة» وهكذا فلزم 
التسلسل» وأحاب أهل العلم على هذا. 
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قال ابن تيمية: "يقال: هذا التسلسل قي الحوادث المستقبلية لا في الحوادث للماضيةء فإنه إذا 
افتعل فعلا لحكمة كانت الحكمة حاصلة بعد الفعل» فإذا كانت تلك الحكمة يطلب منها حكمة 
آحرى بعدها كان التسلسل في المستقبل» وتلك الحكمة الحاصلة حبوبة له وسبب لحكمة ثانية» فهو 
لا يزال سبحانه يحدث من الحكم ما يحبه ويجعله سببا لما يحبه.والتسلسل قي المستقبل جائز عند 
جماهير المسلمين وغيرهم من أهل المللء» فإن نعيم الجنة وعذاب النار دائمان مع جحدد الحوادث 
O‏ 


وقد ناقش ابن القيم هذا الدليل تي كتابه شفاء العليل ورده من عشرة وحوه» ومن بين هذه 
الأحوبة التي ساقها ابن القيم» قال: "أن نقول لا يخلو إما أن يمكن أن يكون الفعل قم العين أو 
قسم النوع» أو لا يمكن واحد منهماء فإن أمكن أن يكون قدي العين أو النوع أمكن في الحكمة التي 
يكون الفعل لأحلها أن تكون كذلك» وإن م بمكن أن يكون الفعل قم العين ولا النوع» فيقال إذا 
كان فعله حادث العين أو النوع كانت الحكمة كذلك» فالحكمة يحذى ها حذو الفعل» فما حاز 
عليه حاز غلیهاء وما امتنع عليه امتنع غلب "۴7 


الجواب الثاني: قال ابن القيم: "قولك يفتقر كونه محدثا لتلك العلة إلى علة آخحرى منوع» فإن 
هذا يلزم أن لو قيل كل حادث فلا بد له من علة» ونحن لا نقول هذاء بل نقول يفعله لحكمة» 
ومعلوم أن المفعول لأجله مراد للفاعل حبوب له» والمراد الحبوب تارة يكون مرادا لنفسه وتارة يكون 
مرادا لغيره» والمراد لغيره لابد أن يتتهي إلى المراد النفسه» قطعا للتسلسل» وهذا كما نقوله تي خلقه 
بالأسباب آنه خلق کذا بسبب کذا وکذا بسب کذا حق پهي الأمر إلى آسباب لا شيب ها سو 


مشيئة الرب» فكذلك يخلق لحكمة وتلك الحكمة لحكمة حت ينتهي الأمر إلى حكمة لا حكمة 


E 


866( ابن تيمية عبد الحليم: منهاج السنة النبوية» تحقيق محمد رشاد سالمي مكتبة ابن تيمية» القاهرة» ط2 1989 ج 
1 وجموع الفتاوی» ج 152/8و380. 

7 ) ابن القيم: شفاء العليلء دار المعرفة» بيروت» ص 210. 

8 ) ابن القيم: المصدر السابق» ص 210. 
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الجواب الثالث: قال ابن القيم: "الجواب العاشر: أن يقال لو ۾ يكن فعله لحكمة وغاية 
مطلوبة لم يكن مريدا» فإن امريد لا يعقل كونه مريدا إلا إذا كان يريد لغرض وحكمة» فإذا انتفت 
الحكمة والغرض انتفت الإرادة» ويلزم من انتفاء الإرادة أن يكون موجبا بالذات» وهو علة تامة في 
الأزل لمعلوله» فيلزم أن يقارنه جميع معلوله ولا يتآحر فيلزم من ذلك قدم الحوادث المشهودةء وإنغا لزم 
ذلك من انتفاء الحكمة والغرض المستلزمة لنفي الإرادة المستلزمة للإعان الذاق المستلزم لقدم 
E‏ 


وهذا القدر من الرد على الدليل التسلسل الذي ساقه ابن حزم يفى بالغرض لأا مباحث 
فلسفية وكلامية مزحت بعلم الأصول» فکان من باب الأولى تطهیر علم الأصول من هذه المباحث» 
ومن أراد بيان بطلان هذا الدليل فلينظر إلى ما كتبه الرازي والآمدي وابن تيمية وابن القيم وغيرهم. 


الفرع الثالث: مناقشة الدليل التناقض 


استند ابن حزم لإبطال العلة والتعليل بالتناقض الموجحود عند أصحاب العلل» وما ذكره ابن 
حزم من تناقض أصحاب العلل صحيح» ولكن لا يلزم من وحود التناقض بطلان التعليلء لأن تحديد 
العلة ثم ربط العلة بالمعلول قضية نسبية تختلف من شخحص لآخر» ثم أن العلة إما أن تكون منصوصة 
أو غير منصوصة» فإذا كانت غير منصوصة فاستخراحها من مظاها مسألة عقلية وفكرية» والعقول 
تختلف» وهذا أمر معلوم. 

والأمر الآحر أن أصحاب العلل أنكروا كثيرا من العلل التي استخرحها الفقهاءء ولا شك قي 
ذلك أن المتآخحرين من آهل العلم توسعوا تي التعليل واستخراج العلل حتى عللوا بعلل واهية بل غريبة 
وابن حزم ذكر الكثير منهاء ولكن مقابل هذا هنالك طرف آخر جمد على النص فأبطل التعليل كليا 
وابن حزم منهم. 

فالمثال الذي ذكره من تعليل السفر بالمشقة فيه نظر بل ذهب بعض أهل العلم أن علة القصر 
والإفطار ق السفر هو السفر وليست للمشقة» فبناء على هذا المثال فإن التعليلات التي نقلها ابن حزم 


9 ) ابن القيم: المصدر السابق» ص 213. 
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سواء قي كتابه الإحكام أو الصادع أو في كتاب الإعراب عن الحيرة والالتباس هي من هذا القبيل» 
فكل تعليل طعن فيه ابن حزم إلا وحد من المعللين من طعن فيه. 


الفرع الرابع: مناقشة القطع واليقين 


إن حاولة ابن حزم بناء الشريعة على القطع واليقين تعتبر من المبادئ العظيمة التي تنبه هما ابن 
حزم ورسم قواعدها» لكن الحمود الذي ران على عقول المسلمين وإغلاق باب الاجتهاد والعكوف 
على المختصرات والحواشي بعد عصر ابن حزم لم يجد من يخدم هذا الأصل. 

عاش ابن حزم قي الأندلس» وبلاد الأندلس كانت تزحر قي عهده بمجموعة من الطوائف التي 
كانت تعيش في ظل الدولة الإسلامية» ويضاف هذا ما كان منتشرا قي المشرق الإسلامي من حركات 
باطنية تكيد لالإسلام» وانتشار الملاحدة والفلاسفةء وأمام هذه المعطيات تنبه ابن حزم بعد الاحتكاك 
بعذه الطوائف والأفكار إلى مسلك عظيم هو بناء الشريعة على القطع واليقين لإسكات شبهات 
الملاحدة والفلاسفة. 


ولكن ابن حزم م يوفق ق إسقاط هذا الأصل على التعليل» لأن تعليل نصوص الشريعة أمر 
قطعى لتظافر النصوص الشريعة به ولكن تبقى العلة المستخرحة هل هى قطعية أم ظنية فهذه مسألة 


آحری. 
المطلب الثانى 
مناقشة ابن حزم ورده على أدلة الجمهور 


م تسلم أدلة أصحاب التعليل من الرد والنقد العنيف أحيانا من ابن حزم» إلا أن هذه الردود 
تحتاج هي كذلك إلى بحث ونظر وخاصة بعد أن تبين لنا احتلاف مفهوم العلة بين ابن حزم 


والجمهور. 
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وقد قسمت هذا المطلب إلى فرعين» ففي الفرع الأول ناقشت رد ابن حزم لأدلة الجمهورء 
وأما الفرع الثاني فهو لمناقشة ابن حزم. 


الفرع الأول: مناقشة رد ابن حزم لأدلة الجمهور 

مناقشة الرد الأول: إن ما ذكره ابن حزم سليم وقوي ولكن رده كان خاصا بالعلة الموحبة» 
وقد ذكرت سابقاء أن الجمهور لم يقولوا بالعلل الموحبةء وإنما قالوا بالعلل الجحعلية. 

وما قيل في مناقشة الرد الأول يقال عن الثاني والثالث والرابع والسادس والثامن والتاسع 
واا 

مناقشة الرد الخامس: إن لله الحجة البالغة» فلا يسل عما يفعل وذلك لكمال ربوبيته» ولكن 
تکرما منه وتفضلا على عباده ا الرسل وبعث الأنبياء حق يقيم الحجة على حلقه وذلك من 
كمال عدله. 

مناقشة الرد السابع: ما دکره ابن حزم فيه نظر من وجحوه: 

1 . أن رده مبني على العلل الموحبة وهي ليست محل النزاع» والتي من خحصائصها الاطرادء 
بخلاف العلل الشرعيةء ولذا فإن رد ابن حزم حانب الصواب حين طعن في دليل اللجحمهور. 


2 . أما كون مشاقة الله ورسوله ليست حخرابا للبيوت والدول ففيه نظر» بل علم من نصوص 
آحری بين اله ك فيها أن سيب هلاك الأمم وإبادة الشعوب والدول خحروجحهم عن شريعة رب 
العالمين» وما عاقب الله قوم نوح وهود وصاح وشعيب ولوط وفرعون إلا بسبب الذنوب والمعاصي» 
ا عفن آي اور فا اها اا دو واد غد 5 


80 [الطلاق: 8]. 
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وما أصاب الأندلس من هوان وتمزق في عصر ابن حزم إلا بسبب الذنوب والمعاصي» ولولا 
حوف الاستطراد لذكرت فصولا من الانحراف الذي كان موجودا في الأندلس والمشرق. 


مناقشة الرد الجادي عشر: قد سبق مناقشة هذا الرد. 


مناقشة الرد على الدليل من السنة 


غريب أمر ابن حزم فهو بين لنا تناقض أصحاب التعليل» وغفل أن الحديث دليل على 
التعليل» لأن النهي عن ادخار لحوم الأضاحي أكثر من ثلاث معلل بالدافة» ولكن ابن حزم لا 
يسميه تعليلا بل يسميه سبباء لأن ابن حزم يطلق معن العلة الشرعية على السبب. 


مناقشة الرد على الدليل العقلي: 


إن الله تعالى حكيم بإجماع المسلمين والحكيم لا يفعل إلا مصلحة» فإن من يفعل لا مصلحة 
يكون عابغاء والعبث على الله تعالى حال للنص والإجاع والمعقول*7“. 
هذه هي صيغة الدليل العقلي الذي ذكره الجمهور وابن حزم اختزله» وإذا رحعنا إلى رد ابن 


حزم فسنده تشبيه الرب بالعبد وهذا كفر إذ لا يجوز تشبيه الخالق بالمخلوق # ليس گمله شَيْءٌَ 
7 


إن ابن حزم يبت إرادة الله ويثبت إرادة العبد يقول: "الاحتيار الذي هو فعل الله تعالى هو 
منفي عن سواه» هو غير الاحتيار الذي أضافه إلى خلقه ووصفهم به.... لأن الاحتيار الذي توحد 
الله تعالى به هو أن يفعل ما يشاء وكيف شاء ومتى شاء» وليس هذه صفة شيء من خلقه» وأما 


872 [الشوری: 11] 
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الاحتيار الذي أضافه إلى خلقه فهو ما حلق فيهم من اليل إلى شيء ما والإيثار له على غيره 
رر "(873) 


فهو احتيار يليق بجلاله وعظيم سلطانه» وبناء على ما سبق فإن الله حكيم بالإجماع وأنه 
يفعل لحكمة كيف شاء في ملكه» فحكمة الله تختلف على حكمة العبد» فيكون رد ابن حزم قد 


الفرع الغاني: مناقشة ابن حزم 


بعد دراسة الأدلة التي ساقها ابن حزم على الإبطال العلة والتعليلء فهل يستطيع ابن حزم أن 

يثبت أما العشرات من الأدلة القرآنية والنبوية التي حاءت صراحة بإثبات التعليل» قال ابن القيم: "وقد 

دل کلامه تعالی وکلام رسوله على هذاء وهذا قي مواضع لا تکاد تحصی» ولا سبیل إلى استیعاب 
Î‏ 

وقال كذلك: "والقرآن وسنة رسول الله نملوءان من تعليل الأحكام بالحكم والمصال» 

وتعليل الخلق بهماء والتنبيه على وجوه الحكم التي لأجلها شرع تلك الأحكام ولأحلها حلق تلك 

الأعيان» ولو كان هذا في القرآن والسنة نحو مثة موضع أو مئتين لسقناها ولكنه يزيد على ألف 


S75) 


0 


موضع بطرق متنوعة 
ومن هذه الأدلة من القرآن الكرع: 


 .1‏ وَمَا حَلَقَتُ الجن والإنسَ إو ليَعْبدون)°4. 
 .2‏ تاب أنرَلَاه إِلَيْكَ لفُخرج الاس من الظَلْمَات إلى الثور4“. 


3 ) ابن حزم: الفصل ف الملل» ج 36/3. 

674 ) ابن القيم: شفاء العليل» ص190 

5 ) ابن القيم: مفتاح دار السعادة» ج 363/2. 
6 ) إالذاريات: 56]. 
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3 فَرَدَذتاه إلى أَمَهِ ى تَر عَيْنُهَا وَلا خرن 4“ . 

4. [ نهم اوا قَوْمَ سَوءٍ فَأعُرَفنَاهُمْ أجمعين»'“. 

5. 8 ومن يق الله بعل له خر“ . 

6. يها الین آمئوا گیب عَلَيكُمْ الصَيَمُ ما كيب على الِينَ من بكم لعلَكمْ 
كمون . 

7 وَيَسألوتك عن المَجيضٍ فل هو اذى فاغترلوأ الثَسَاء في الْمَحيضٍ 
882(4( . 
€ “ي وغيرها من النصوص. 

وأما من السنة: 

1. عن أي قتادة: ((ليس بنحس» إا من الطوافين عليكم والطوافات <(“ . 


عن انس: (رإن الله ورسوله ينهاكم عن لحوم الحمر» فإما رحس)) 
وغيرها من الأحاديث. 


(885) 
« 


هذه بعض الأدلة من الكتاب والسنة حول مشروعية التعليل» ولكن هل ابن حزم يجهل هذه 


الأدلة؟ 

7 ) [إبراھیم: 1]. 
88 [القصص: 13]. 
89 [الأنبياء: 77] 
0 [الطلاق: 2]. 
81 [البقرة: 183]. 
OD‏ 22 


3 ) رواه مالك تي الموطأء (23/1 )ني الطهارة» باب الطهور للوضوءء وأبوداود ني الطهارة» باب سؤر الرة» والترمذي رقہ92)› 
في الطهارة» باب ما جاء في سؤر المرةء والنسائي في الطهارة» باب سؤر المرة» وابن ماجه رقم 367 في الطهارة» باب الوضوء 
بسؤر اهرة»وصححه مالك والبخاري والعقيلي والدرا قطني. 

4 ) رواه البحاري رقم 1265 في الحنائز باب الكفن قي ثوبين»ومسلم رقم 1206 في الحج» باب ما يفعل حرم إذا مات. 
5 ) رواه البخاري رقم 2991 في الجهاد باب التكبير عند الحرب» ومسلم رقہم1940 ق الصيد باب تحرم أكل لحم الحمر 


الإنسية. 
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إن أعتقد اعتقادا حازما أن ابن حزم على علم هذه الأدلة وبغيرها» ولكن رد ابن حزم هذه 
الأدلة يكمن قي معنى العلة هل العلة هي العلة الجحعلية أم العلة الموحبة» فابن حزم يرى أن العلل 
موجحبة فقطء وهذا تفسير منه للعلة تفسيرا طبيعياء فإذا قلنا الماء يطفيء النار فعلة الإطفاء هو للماء 
فكلما اشتعلت النار أطفت بالماءء وهذا تفسير للعلة الطبيعية» فابن حزم نقل مفهوم العلة الطبيعية 
إلى العلة الشرعية» وهذا سبب الخلاف بين ابن حزم وجمهور أهل العلم» أما العلة الجعلية فيسميها 
ابن حزم سببا» فالمسألة بين ابن حزم والجمهور اصطلاحية. 


وهنالك نقطة آحرى فإن ابن حزم إذا كان ينكر العلل لكنه يقر بالأسباب» ولكن لا يطرده: 
"لكنا نقول إا لا تكون أسبابا إلا حيث حعلها الله أسبابا... ولا يحل أن يتعدى جا المواضع التي 
1 ع e‏ )886( 
کو اعا اغا امات اا جات ااا 


فالسبب عند ابن حزم قاصر على موضعه لا يجوز أن یتعدی به موضعه. 
خلاصة هذا الباب: 


إن ابن حزم رحه الله لا ينكر التعليل في الشرعيات مطلقا ويثبت العلة قي الطبيعيات» لأن 
معن العلة عنده هی العلة الموجحبة» ویسمی العلة الشرعية شنا وإذا كانت العلة منصوصة فھی نص 
وأما إذا كانت العلة مستنبطة»فابن حزم ينكر التعليل بها وينكر كذلك التعليل بالحكمة 


مه موي 


إن حقيقة الخلاف بين ابن حزم والجمهور هو حلاف اصطلاحى» وإن كان رحه الله يضيق 
قي الاحتجاج بأنواع العلة. وأما قي اللغة فالتعليل باطل لأن اللغة عنده ”ماعية. 
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الخاتمة: 
لقد توصلت في نماية هذه الدراسة . والحمد لله . إلى النتائج الأتية: 


1 . تعظيم ابن حزم لنصوص الشريعة» فلا يجوز تقدم رأي أو قياس على نصوص الشريعة» 
ولا معارضتهبهما. 


2. افراط الامام ابن حزم قي انكار القياس. 


3. إن الدراسات السابقة حول ابن حزم غلب عليها طابع التفريع» فلم ترتق إلى جمع الحزئيات 
وردها إلى الكليات» وإلى رد الفروع إلى الأصول. 


4. إن حل الدراسات عن ابن حزم كانت من قبيل التعريف» بعيدة عن الفكر الحزمي. 


قد ثبت مصطلح القياس عن عمر يي رسالته المشهورة» ومن قول ابن مسعود كذلك. 


6. تنوع أدلة ابن حزم ني ابطال القياس إلى أدلة نقلية وعقلية. 
7.قدرة ابن حزم على استقصاء أدلة المخالف وتتبعهاء وعبقريته على الاستدلال لآرائه . 


8. تناثر أدلة ابن حزم قي ابطال القياس في ثنايا مصنفاته. 
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9, ارخ لنا الامام ابن حزم بداً ظهور عملية الاسراف في استعمال القياس» وذلك مع خاية 
القرن الرابع وبداية القرن الخامس» إذ كان القياس عند المتقدمين لا يلجا إليه الفقيه إلا عند الضرورة. 


10 . أن ابن حزم يقرر أن معنى القياس الذي استقر عند المتأحرين نم يكن معروفا عند 
المتقدمين»› بدلیل أن الشافعي أطلق مصطلح الاجتهاد ومصطلح المفهوم على القياس» وغیره أطلق 


1 . أن الإجماع على مشروعية القياس الذي نقله الجمهور باطل» فلم ينعقد الإجماع على 
مشروعية القياس لا في عصر الصحابة ولا في عصر التابعين ولا في عصر أتباع التابعين ولا من جاء 
بعدهم» وكذلك ۷ يصح الاجماع الذي ادعاه اين حزم على إبطالالقياس. 


2. إن ابن حزم لا ينكر جيع أنواع الأقيسة» بل نوعا حددا من القياس» وتفصيل ذلك: 


3. العلة المنصوصة: لا ينكر ابن حزم القياس إذا كانت علته منصوصة» ولكن لا يسميه 
قياسا بل هو العمل بعموم النص» ولم ينفرد ابن حزم بهذا لرأي» بل قال به غير واحد من أهل العلم 
لأنه استمساك بنص صاحب الشرع. 


4 . قياس التنبيه أو قياس الأولى أو فحوى الخطاب: ذهب ابن حزم إلى أن قياس التنبيه 
ليس قياسا بل هو من قبيل العمل بالنص» لأنه يفهم قصد المتكلم بعرف اللغة» ولم ينفرد ابن حزم 
بهذا الرأي» بل عزاه غير واحد من الحققين إلى جمهور العلماء. 


5 . القياس الجلي أو إلغاء الفارق: ذهب ابن حزم إلى أنه ليس قياسا وإنما من قبيل العمل 
بالنص» ولم ينفرد به» وذلك لأن القياس هو اعتبار الشيء بغيره» أو الجحمع بين الشيئين بالقصد 
الأولوهو يتحقق ثي بيان علة الأصل ووحودها في الفرع» وأما إلغاء الفارق فليس ذلك موحودا فيه 
بالقصد الأول» إنما الموحود فيه إلغاء الفارق» وأما الجحمع بين الأصل والفرع فإنما بحصل فيه بالقصد 
الثاني . 
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الإجماع» وذلك أن القياس يكون قطعيا إذا كانت العلة ق الفرع أظهر من الأصلء أو إذا كانت العلة 


منصوصا عليهاء فهذا عند الإمام ابن حزم يعتبر عملا بعموم النص. 
7. إذا كانت علة القياس معا عليها فهو عمل بالإجماع» وليس بالقياس. 


8 . إن ابن حزم لا ينكر القياس إذا كان قي نوع واحد» أو ف حنس واحد إذا وحد التماثل 
أو التشابه» لأن القياس الذي ينكره» هو أن يحكم لنوع لا نص فيه ثل الحكم ق نوع أخحر قد نص 


19 القياس العکسی حجة إلا آنه لا يسمیه الامام ابن حزم قياسا» لأنه ت بنظم 
التلازم. 
20. وإذا كان القياس في معنى الأصل فيعتيره الامام ابن حزم من مفهوم الموافقة» ويسميه 
نصا. 
21. يختلف مفهوم العلة بین اين حزم و مهور العلماءء فهو يطلق معن العلة على المتت: 
2. لا ينكر ابن حزم مطلق التعليل» بل ينكر التعليل في الشرعيات ويثبته في 


3. إن مفهوم العلة عند ابن حزم هي العلة الموحبة. 

4. إذا كانت العلة منصوصة فلا يسميها الامام علة بل نصا. 

5. وأما إذا كانت العلة مستنبطة فهنا يختلف ابن حزم مع الجمهور فينكرها. 
المقترحات: 
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1 . الببحث عن المصادر الأول للقياس نفيا وإثباتا. 
2 . اعادة النظر فيما نسب وقيل عن ابن حزم. 
3 . تشجيع وتكثيف البحوث حول الفكر الحزمي وتفعيله في البناء الفكري والحضاري. 
4 . إقامة ندوات وملتقيات علمية نحاول من خلاطما إبراز الفكر الحزمي الإيجابي والتعريف به. 


5 . الاستفادة من الفكر الأصولي والفقهى الحزمي ف الدراسات الحديثة. 


الفهارس: 
1-فهرس الآيات 
2- فهرس الأحاديث 


3-فهرس المواضيع 
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فهرس الآيات: 


سورة البقرة 

خحلق لكم ما في الأرض جيعا 

قل أأتتم أعلم أم الله 

وتقطعت يم الأسباب 

كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من 
قبلکم لعلکم تتقون 

فمن اعتدی علیکم فاعتدوا عليه ثل ما 
اعتدی علیکم 

يسألونك عن امحيض قل هو آذى فاعتزلوا 
النساء ق الحيض 

على الوارث مثل ذلك 


140 


166 


183 


194 


ا 


234 


18 


3 
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واتقوا یوما ترحعون فيه إلى الله م توق کل 


وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب 


لتحسبوه من الكتاب 


سورة اللساء 

من بعد وصية يوصي جا او دين 

فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب 
فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول 
يأيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
ولو ردوه الرسول وإلى أولي الأمر منهم 

فبظلم الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات 


أحلت هم 


سورة المائدة 


EE e 


من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل آنه من 


والجروح قصاص 

أن احکم بینهم یما أنزل الله 

إنغا يريد الشيطان أن يوقع بينكم 

يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم 
يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد 


281 


78 


11 
11 
8 
59 
59 
83 
160 


101 


82 
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لکم تسؤکم 

الأنعام 

ما فرطنا في الكتاب من شيء 

إن يتبعون إلا الظن» وإن الظن لا يغني من 
احق 

ام كتتم شهداء إذ وصآكم الله بهذا فمن أظلم 
ممن افتری 

وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم 
اليه 

الأعراف 

اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم ولا 
تتبعوا من 

كما أخحرج أبويكم من الجنة 

قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما 


التوبة 

لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد 

يونس 

ر ر ا 
حراما وحلالا 

يوسف 

إن کنتم للرؤیا تعبرون 

لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب 

إبراهيم 
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كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات 
إلى النور 


وما ارسلنا من رسول إلا بلسان قومه 
النحل 

ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء 
لتبين للناس ما نزل إليهم 

الإسراء 

ولا تقل هما أف 


وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكير 
أحدها أو كلاها 


ولا تقف ما ليس لك به 

الكهف 

فأتبع سببا 

الأنبياء 

لا يسثل عما يفعل وهم يسئلون 

إخم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين 
الحج 

ية مت إل ياء 

الأحزاب 

لعلا يكون على المؤمنين حرج بي أزواج أدع 
القصص 

فرددناه إلى أمة كي تقر عينها ولا تحزن 
غافر 

لعلي أبلغ الأسباب» سباب السموات 
الشورى 
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يدحلون 


أم هم شركاء شرعوا هم من الدين ما لم يأذن 


وما احتلفتم فيه من شيء فحکمه إلى الله 
لیس کمثله شيء 
أم هم شركاء شرعوا هم من الدين ما لم يأذن 


الذاريات 

وما حلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 
القمر 

حكمة بالغة 

القيامة 

فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علینا بیانه 
الحشر 

يخربون بيوتحم بأيديهم وأيدي المؤمنين 
وما أتاكم الرسول فخذوه 

ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى 
الطلاق 

ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه 

ومن يتق الله يجعل له خرحا 

اللصر 


إذا حاء نصر الله والفتح ورأيت الناس 
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فهرس الأحاديث 


أ أتوني بکتاب أكتب لکم كتابا لن تضلوا من بعدي 

اتق الله ولا تقس فإنا نقف غدا نحن ومن خالفنا بين يدي الله تعالى 

أتى علي بالنجاشي قد شرب الخمر في رمضان» فضربه نمانين 

أحب الكلام إلى الله عز وحل أربع 

أحفظ عن ثلاثا ها شان إذا سفلت عن مسألة فأحبت فيها فلا تتبع مسألتك 
إذا أتاك الحديث عن رسول الله فلا تضرب له مثال 

إذا اجتهد الحجاكم 

إذا كنت إماما فقس الناس 

إذا نزلتم بأهل حصن أو مدينة فأرادوا أن تنزلوهم على حكم الله تعالى فلا تفعلوا 
أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه» قال: نعم قال: فدین الله احق 
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اريت لو مضمضت عاء وأنت صائم» قلت: لا بان 

أربع لا تجزى ف الأضاحي 

آسرينا مع رسول الله ل في غزة» فلما كان من آخر السحر 

إن السنة سبقت قياسك 

إن الله فرض الفرائض فلا تضيعوهاء وحد حدودا فلا تعتدوه 
إن الله ورسوله ينهاكم عن لحوم الحمر» فاا رحس 

أن عمر بن الخطاب شاور الناس قي حد الخمر 

أن عمر بن الخطاب نى عن المكايلة 

إن عمر رای على رحل من آل عطارد قباء من ديباج أو حرير 
إنکم إن عماتم تی دینکم بالقیاس حلام کنبرا ما حرم علیکم 
إنما جعل الإذن من أجل البصر 

غا هلکتم حين تركتم الآثار وأحذقم بالمقاييس 

إنغا يلبس هذا من لا حلاق له 

أهل لك من الإبلء قال: نعم» قال: فما ألواغا 

إياكم و أرأيت أرأيت» فإا هلك من كان قبلكم بأرأيت أرأيت 
إیاکم والظن» فإن الظن أ كذب الحديث 

إياكم والمقايسة» فالذي نفس بيده لفن أحذتم بالمقايسة لتحلن الحرام 
أينقص الرطب إذا حف» قالوا نعم 

أيها الناس قد فرض الله احج فحجوا 

e 

البيعان بالخيار ما م يتفرق 


ت 

تركتم على الواضحة ليلها كنهارهاء أن تضلوا بالناس يمينا 

تفترق أمتي إلى بضع وسبعين فرقة» أعظمها على أمتي قوم يقيسون 
تكون فتن يكثر فيها امال ويفتح فيها القرآن 
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GE 

aS 

الحلال ما أحل الله» والحرام ما حرم اللّه» وماسكت عنه فهو نما عفى عنه 
ذذ 

ذرون ما تركتم» فإنغا هلك من كان قبلكم بكثرة سؤاهم 

KE 

سألت رسول الله ب عن صيد البازي 

سكت عن أشياء من غير نسيان ها رحمة لكم فلا تبحثوا 
السنة م توضع بالمقاييس 

سنت لكم السنن» وفرضت لكم الفرائض»› إلا أن يضل رحل 
شهدت عثمان أتى بالوليد صلى الصبح ركعتين» فقال: أزيدكم 
م 

القياس شؤم» وأول من قاس إبليس فهلك» وإنما عبدت الشمس 
القياس لمن عرف الحلال والحرام شفاء للعا م 

ا 

كل المسلم على المسلم حرام» دمه وماله وعرضه 

کل شرط لیس تی کتاب الله فهو باطل 

کل مسکر حرام 

كيف تقتضي إذا عرض لك قضاء» قال: أقضي بکتاب الله 
3 

لا أقيس شيئا بشيء» قلت له لما قال: أحاف أن تزرل رحلي 
لا يأت عليكم زمان إلا وهو شر من الذي قبله 


ج يزل أمر بني إسرائیل مستقیما حت کثر فيهم أولاد السبايا» فقاسوا 


23 
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ليس بنجس» إنما من الطوافين عليكم والطوافات 

ليس عام إلا والذي بعده شر منه لا أقول عام أمطر من عام 

م 

ما بعث الله من نبي إلا کان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه هم 
وینهاهم 

من ابتاع طعاما فلا یبعه حت يستوفیه 

من أعتق شرکا له ٿي عبد 

KR 
خی رسول الله ئل عن نبيذ الجر الأحضر‎ 
تمي رسول الله 5 عن ادخار لحوم‎ 


ا 
والله ما الفقر أحشى عليكم» ولكن أخحشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا 
فتنافسوا فيها 


يا حابر» إنك من فقهاء البصرة وستستفت» فلا تفتين إلا بكتاب الله أو سنة. 
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قائمة المصادر والمراجع. 


أولا: المصادر: 


8 ارک 

كت السة: 

: ابن حنبل» أحمد: المسندء المكتب الإإسلامي» بيروت. 

° ابن خزمة» أبو بكر محمد بن إسحاق: الصحيح» تحقيق محمد مصطفى الأعظمي» 
الكتب الإسلامي»-بيروت ٠ط‏ 1> 1395/ 1975 

ابن ماحه» محمد بن يزيد: السنن» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار الفكر» بيروت. 

او لمان الا شعت المت عاد ورت يد الدعاس دار اديت اة 
مص ط 1» 1971. 

° الأصبحي› الك بن آنس: الموطا تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب 
العربية» 1951 . 
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° البيهقي» أحمد بن حسين: السنن الكبرى» دائرة المعارف» المندء ط 1» 1346 . 

° الترمذي» محمد بن عيسى: السنن» تحقيق أحمد محمد شاكرء دار إحياء التراث العربي» 
بیروت . 

٠‏ الحاكم» محمد بن عبدا لله: المستدرك على الصحيحين» مطبعة مجلس دائرة المعارف» 
المندء ط 1ء 1334ه. 

° الدارقطني» علي بن عمر: السنن» تحقيق عبد الله بن هاشم دار الحاسن» القاهرة» 
1966 . 

٠‏ الدارمي» عبد الله بن عبد الرحمن: السنن» دار الكتب العلمية» بيروت. 

° بن أي شيبة» عبد الله بن محمد: المصنف» دار الفكر» بيروت» 1994. 

° الطبراني» سليمان بن أحد: لمعجم الأوسط» تحقيق محمود الطحان» مكتبة المعارف» 
الرياض» ط 1ء 1985 . 

° الطبراني» سليمان بن أحد: المعجم الكبير» تحقيق مدي عبد الحيد» وزارة الأوقاف»› 
العراق» ط 2. 

* القشيري» أبو الحسن مسلم بن الحجاج "مسلم": الصحيح» تحقيق محمد فؤاد عبد 
الباقي» دار إحياء الكتب العربية» مصر» ط 1» 1956. 

٠‏ النسائي» أبو عبد الرمن بن شعيب: السنن» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» ط 
2 


اور ھاو ی ا قل ی را ی غو 
زین العابدين رستم» أضواء السلف» الرياض» ط 1» 2005. 

١‏ ابن حزم: الصادع بي رد على من قال بالقياس والرأي والتقليد والاستحسان» تحقيق: 
حسن مشهور» دار الأثرية» الرياض» ط 1» 2011. 


ابن حزم: الفصل قي الملل والأهواء والنحل» تحقيق محمد بن إبراهيم نصر وعبد الرحمن 
عمیرة» دار الجيل بیروت» ط 1» 1985. 
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° ابن حزم: النبذ ف أصول الفقه» مطبعة الأنوار» مصر» 1940 

° ابن حزم: رسائل ابن حزم» تحقيق إحسان عباس» المؤسسة العربية الدراسات والنشرء 
بیروت» ط 1» 1980 . 

ابن حزم: علي بن محمد الإحكام ق أصول الأحكام» مطبعة السعادة» مصر» ط 1» 
5 ھهھ. 

° ابن حزم: مراتب الإجماع» مكتبة القدسي» القاهرة» السنة 1357. 


ثانيا: المراجع: 


° ابن أبي حات» محمد بن عبد الرحمن: المراسيل» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط 2ء 1998 . 

اين الأبارء أب عبد الله حمد. بن عبد الله: التكملة لكتاب الصلة» مؤسسة نشر الثقافة 
الإإسلاميةء القاهرة» 1956 . 

° ابن الأثيرء المبارك بن محمد: حامع الأصول في أحاديث الرسول» تحقيق عبد القادر 
الأرناؤوط» مكتبة دار البيان» دمشق» ط 1ء 1969 . 

° بن العري» محمد بن عبد الله: أحكام القران» تحقيق علي محمد البجاوي» دار الفكرء 


بیروت . 
° ابن القيم» الطرق الحكمية: تحقيق نايف بن أحمد الجحمد» دار عالم الفوائد» حدة» ط 1» 
1428. 


° ابن القيم» أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية: إعلام الموقعين عن رب العالمين» 
مطبعة السعادة» مصر› 19552 


تحقيق: شعيب وعبد القادر الأرناۋوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط 2ء 1991 . 
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° بإبن المنذر» محمد بن إبراهيم: الإجماع» تحقيق: عبد الله بن عمر البارودي» دار الجنان» 
بیروت» طط 1 6 
٠‏ ابن النجار» محمد بن أحمد بن الفتوحى: شرح الكركت المنير» تحقيق محمد الزحيلى ونزیه 
حهاد» مرکز الببحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي» مكة» ط 1.» 1980. 


٠‏ ابن ار الجحاج» محمد بن محمد: التقرير والتحبير شرح التحرير» المطبعة الأميرية» مصر» ط 


911 

° ابن بسام» علي: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» مطبعة بحنة التأليف والترجمة» القاهرة» ط 
19221 

8 اين شكال خف بن عند للك الصلة» دار المصرية القاليف والتشرء , القاهرة 
196 . 


° ابن بلبان» علي: الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» تحقيق شعيب الأرناؤوط» 
مۇسسة الرسالة» بيروت» ط 1» 1988. 

. ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم: تلخحیص کتاب الاستغاثة» تحقيق محمد بن علي عجال» 
مكتبة الغرباء الأثرية» الرياض» ط 1ء السنة 1417ه. 

٠‏ ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم: جحموع الفتاوى» إدارة المساحة العسكرية» القاهرةء 
1404 . 

° ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم: منهاج السنة النبوية قي نقض كلام الشيعة والقدريةء 
تحقيق محمد رشاد سالم» مكتبة ابن تيمية» القاهرة» ط2» 1989. 

٠‏ ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم: نقد مراتب الإجماع» مكتبة القدسي» القاهرة» السنة 
1357 

٠‏ ابن خلدون» عبد الرحمن بن محمد: للمقدمة» تحقيق علي عبد الواحد وافي» لحنة البيان 
العري مصر» ط 1» 1376ھ =1957ءم. 

ابن خلكان» أحمد بن محمد بن أبي بكر: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تحقيق 
خان خا وار ادر روه اة 1968 


278 


موقف ابن حزم من القياس والتعليل 


١‏ ببن دقيق العيد» تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي: إحكام الأحكام شرح عمدة 
الأحكام» تعليق محمد منير الدمشقي» دار الكتب العلمية بيروت. 

۵ ابن برشت أو الولنك امه بن أحد وال الببان والتخحضيل ها اق المترة من 
التوحيه والتعليل» تحقيق محمد حجي وآخرون» دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط 1» 
6= 1986م. 

° بإبن رشد» أبو الوليد محمد بن أحمد (الجد): الجامع من المقدمات» دار الفرقان» الأردن» 
ط 1» 1985. 

° ابن رشد» أبو الوليد محمد بن أحمد (الحفيد)» بداية المحتهد وغاية المقتصد» مكتبة 
الكليات الأزهرية» مصر» 1969/1389 . 

° ابن رشد» محمد الحفيد: فصل المقال» مركز الدراسات العربيةء بيروت» ط 1» 1997 . 

١‏ ابن رشيق» الحسين بن عتيق: لباب المحصول قي علم الأصول» محمد غزالي عمرحان» دار 
البحوث للدراسات الإسلامية» ديي» ط 1» 2001. 

ابن سعد» حمد: الطبقات الکیری» دار صادر» بيروت. 

° ابن عاشور» محمد الطاهر: التوضيح والتصحيح لكتاب التنقيح» مطبعة النهضة» تونس» 
ط 1» 1341. 

١‏ ابن عبد البر» أبو عمر يوسف بن عبد الله: الكافي قي فقه أهل المدينة المالكي» مكتبة 
الرياض الحديثة» الرياض» ط 2» 1400ه. 

° ابن عبد البر» يوسف: التمهيد ها ف الموطاً من امعان والأسانيد تحقيق مصطفى بن أحمد 
العلوي» محمد عبد الكبير البكري» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» المغرب» ط 1» 
7= 1967م. 

ابن عبد البر» يوسف: جامع بيان العلم وفضله» تحقيق: أبي الأشبال الزهيري» دار ابن 
الجوزي» الرياض» ط 1» 1994م. 

° ابن عبد الكري» عبد السلام بن محمد: ابن حزم ومنهجه التجديدي في أصول الفقه» 
المكتبة الإسلاميةء القاهرةء ط 1ء 2001ءم. 
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° ابن عبد الهادي: تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق» تحقيق: عامر حسن صبري» 
الإمارات العربية» ط 1» 1989/1409. 

° ابن عذارى» أحمد بن محمد المراكشي: البيان المغرب قي أخبار الأندلس والمغرب» دار 
الثقافة» بيروت» ط 2» 1983 . 

* ابن عقيل» علي بن عقيل: الواضح في أصول الفقه» تحقيق عبد الله لن محسن الرکي» 
مؤسسة الرسالةء بيروت» ط 1 1999. 

° ابن قدامة» أبو محمد عبد الله بن أحمد: روضة الناضر جنة الناظر» مكتبة المعارف» 
الرياض» ط 2» 1984م. 

° بإبن قدامة» عبد الله بن أحمد: المغني» تعليق محمد رشيد رضاء دار المنار» مصر» ط 3 
7 ھهھ. 

١‏ ابن خلوف» محمد بن حمد: شجرة النور الركية في طبقات المالكية» دار الكتاب العريي» 
مصورة عن الطبعة السلفية بيروت» 1349 . 

٠‏ ابن مفلح» محمد: الأصول في الفقه» تحقيق فهد بن محمد السدحان» مكتبة العبيكان» 
الرياض» ط 1» 1998 . 

ابن منظور» محمد بن مکرم: لسان العرب» دار صادر» بیروت. 

ابو زهرة» حمد: ابن حزم» دار الفكر العربي» مصر. 

١‏ أبو زهرة» محمد: الشافعي» مكتبة عبد الله وهبة» القاهرة. 

٠‏ أبو زهرة» محمد: مالك حياته وعصره» دار الفكر» مصر. 

° الأزدي» أبو عبد الله بن نصر فتوح: حذوة المقتبس» دار المصرية للتأليف والنشرء القاهرة 
1966 . 

٠‏ الأسنوي» جال الدين عبد الرحيم: خاية السول على منهاج الأصول» محمد علي صبيح» 
مصر» 1373ه= 1953م. 

١‏ الأصفهان» حمود بن عبد الرحمن: بيان المختصر شرح خحتصر ابن الحاحب» تحقيق محمد 
مظهر بقاء مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي» مكة. 
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° الأفغاني» سعيد: نظرات في اللغة عند ابن حزم الأندلسي» دار الفكر» بيروت» ط2» 
1969 . 

٠‏ آل تيمية: جحد الدين عبد السلام بن عبد الله وعبد الحليم بن عبد السلام وأحمد بن عبد 
الحليم» المسودة في أصول الفقه» جمعها وبيضها أحمد بن محمد بن عبد الغني الحراني» 
مطبعة المدي» القاهرة. 

٠‏ الألباني» محمد ناصر الدين: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» المكتب 
الإسلامي» بيروت» ط 2» 1985. 

° لإي محمد منظور» القياس ف العبادات» مكتبة الرشد» الرياض» ط 1» 2004. 

° الآلوسي» محمود: روح المعاني قي تفسير القرآن العظيم والسبع المثا» المطبعة الكيرى» 
مصر» ط 1» 1301ه. 

° الآمدي» سيف الدين علي بن أبي علي: منتهى السول ني علم الأصول» الجمعية العلمية 
الأزهرية» القاهرة. 

° الآمدي» علي بن أبي علي: الإحكام ني أصول الأحكام» مطبوعات محمد علي صبيح» 
مصر» 1347ه. 

الآمدي» علي بن آبي علي: غاية المرام» نحقيق حسن ممود عبد اللطيف» ايجحلس الأعلى 
للشؤون الإسلامية» القاهرة. 

° الأندلسي» أبو عبد الله محمد بن يوسف أبو حيان: البحر الحيط» مطبعة السعادة» مصرء 


ط1» 1328ھ. 
° الايجي: العضد عبد الرمن بن أحمد: شرح مختصر المنتهى» دار الكتب العلمية» بيروت» 
ط 1» 2000. 


° الإيجي» عضد الدين: شرح مختصر المنتهى الأصولي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط 2» 
3ھ = 1983ءم. 

* الباحي» أبو الوليد سليمان بن خحلف: أحكام الفصول قي أحكام الأصول» تحقيق: عبد 
الحيد التركي» دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط 2» 1995. 

٠‏ الباحي» المنتقى شرح الموطاً: مطبعة السعادة» مصر» 1332ه. 
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.1987 »2 الباحي» المنهاج في ترتيب الحجاج» دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط‎ ٠ 

° الباحسين» يعقوب بن عبد الوهاب: طرق الاستدلال ومقدماتاء محتبة الرشد» الرياض» 
ط 2» 2001. 

° بالنثياء أنحيل حنثالث: تاريخ الفكر الأندلسي» ترجمة حسية مؤنس» مكتبة الثقافة 
الدينية» مصر. 

١‏ البخاري» عبد العزيز بن أحمد: كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي» دار 
الكتاب العربي» بيروت» 1974/1394 . 

٠‏ البدحشي» محمد بن الحسن: مناهج العقول شرح منهاج الوصول» مطبعة محمد علي 
صبيح وأولاده» مصر. 

° بدران» أبو العينين بدران: أصول الفقه الإسلامي» دار المعارف» مصر» ط 2» 1965. 

° بدران» أبو العينين بدران: تاريخ الفقه الإسلامي» دار النهضة العربية» بيروت» 1968 . 

° بدران» عبد القادر أحمد بن مصطفى: نزهة الخاطر العاطر على روضة الناظر» مكتبة 
المعارف» الرياض» ط 2» 1984 . 

٠‏ بدران» عبد القادر أحمد: المدحل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل» تعليق عبد الحسن 
التركي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط 2» 1988. 

° بدوي» عبد الرمن: مناهج البحث العلمي» وكالة المطبوعات» الكويت» ط 3» 1977. 

الو وس اا قاف اة عد ابن يمف :دان الفا الأرذن طط ى 
00. 

° بروكلمانء كارل: تاريخ الأدب العري» دار المعارف المصرية» القاهرة» ط5. 

° البستي» محمد بن حبان بن أحد البستي: الثقات» دائرة المعارف العثمانية» المندء 
LIF‏ 

° البشري» سعد عبد الله: الحياة العلمية قي عصر الخلافة في الأندلس» معهد البحوث 
العلمية» مكة» 1997 . 

٠‏ البصري» أبو الحسين محمد علي بن الطيب: المعتمد قي أصول الفقه» هذبه وحققه محمد 
ك ا المعهد العلمي الفرنسي» دمشق» 1385ه = 1975م. 
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° البغوي» الحسين بن مسعود: شرح السنة» تحقيق شعيب الأرناؤوط وزهير الشاويش› 
اللكتب الإسلامي» بيروت» ط 2» 1983م. 

° بلتاحي» محمد: مناهج التشريع الإسلامي في القرن الثاني المجري» مطبوعات جامعة 
O ED‏ 

التركي» عبد الله بن المحسن: أصول مذهب الإمام أحهمد مكتبة الرياض الحديثة» الرياض» 
O7‏ 

° الڙکي»› عبد الجيد: مناظرات في أصول الشريعة الإسلامية بين ابن حزم والباحجي» دار 
الغرب الإسلامي» بيروت» ط 1» 1980. 

° التفتازاني» سعد الدين: حاشية على شرح القاضي عضد لمختصر المنتهى» دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط 2» 1403ھ = 1983ءم. 

٠‏ التلمساني» محمد بن أحمد الحسني: مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول» تحقيق 
محمد علي فركوس» مكتبة الريان» الرياض» ط 1» 1998م. 

ه٠‏ الجاحظ» عمرو بن بحر: البيان والتبيين» تحقيق عبد السلام هارون» مكتبة الخانجي» 
القاهرة» ط 7 1998م. 

. الجرحا» علي بن محمد: التعريفات» تحقيق محمد صديق المنشاوي» دار الفضيلة» القاهرة 

٠‏ الجرحاني» علي بن حمد: حاشية على شرح القاضي عضد لمختصر المنتهى» دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط 2» 1403ھ = 1983ءم. 

١‏ الحزري» محمد بن يوسف: معراج المنهاج شرج منهاج الأصول» تحقيق شعبان محمد 
مطبعة الحسين الإسلامية» القاهرة» ط 1ء 1413ھ = 1993ءم. 

° الجصاص» أحمد علي الرازي: الفصول في أصول الفقه» تحقيق عجيل حاسم النشمي» 
وزارة الأوقاف» الكويت» ط 1» 1408ھ = 1988ءم. 

١‏ الجويني» عبد الملك بن عبد الله: البرهان قي أصول الفقه» تحقيق عبد العظيم ديب» مطابع 
الدوحة» قطر» ط 1» 1399ه. 

جحبنكة» عبد الرمن حسن: ضوابط المعرفةء دار القلم» دمشق» ط 4ء 1993. 
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* الحجي» عبد الرحمن علي: تاريخ الإسلامي من الفتح إلى سقوط غرناطة» دار القلم» 
بیروت» ط 2» 1981. 

حسان» محمد حسان: ابن حزم الأندلسي» دار الفكر العربي» القاهرة. 

۰ الحسن» ميادة محمد: التعليل بالشبه وأثره في القياس عند الأصوليين» دار الرشد» الرياض»› 
001. 

الحطاب» محمد بن محمد بن عبد الرحمن: مواهب الجليل لشرح مختصر خليل» دار الفكر» 
بيروت» ط 2» 1398ھ = 1978م. 

° الحفناوي» محمد إبراهيم: أثر الاجمال والبيان ف الفقه الإسلامي» دار الوفاءء مصر» ط 
9971 

° الخادمي» نور الدين: الدليل عند الظاهرية» دار ابن حزم» بيروت» ط 1» 2000. 

° الخادمي» نور الدين: المناسبة الشرعية وتطبيقاتا المعاصرة» دار ابن حزم» بيروت» ط 1» 
7006. 

٠‏ الخطيب البغدادي» أحمد بن علي: الفقيه والمتفقه» تحقيق عادل بن يوسف العزازي» دار 
ابن الجوزي» الرياض» ط 1ء 1996 . 

° حلاف» عبد الوهاب: مصادر التشريع فيما لا نص فيه» دار العلم» الكويت» ط 6» 
1993 

٠‏ حليفة» عبد الكرم: ابن حزم الأندلسي حياته وآدابه» الدار العربية لاطباعة والنشرء 
بیروت . 

° الدريني» فتحي: المناهج الأصولية في الاحتهاد بالرأي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط 3» 
383. 

.1984 الدغلي» محمد سعيد: الحياة الاجتماعية ق الأندلس» دار أسامة» ط 1ء‎ ٠ 

° دويدار» حسين يوسف: الحتمع الأندلسي في عصر الأموي» مطبعة الحسن الإسلاميةء 
القاهرة» ط 1. 1994 . 

.1995 الديب» عبد العظيم محمود: العقل عند الأصوليين» دار الوفاءء مصر» ط 1ء‎ ٠ 
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. الذهي» مك ان بن عثمان: المغني في الضعفاء» تحقيق نور الدين عتر» دار 
المعارف» حلب» ط 1ء 1971. 

° الذهي» محمد بن أحمد بن عثمان: تذكرة الحفاظ, اند دائرة المعارف» ط 3ء 1375ه 
= 1955م. 

° الذهي» محمد بن أحد بن عثمان: سير أعلام النبلاءء تحقيق: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» ط 1» 1981 . 

° الذهي» محمد بن أحمد بن عثمان: ميزان الاعتدال في نقد الرحال» تحقيق علي محمد 
البحاوي» دار إحياء الكتب العربية» مصر» ط 1» 1962. 

١‏ الرازي» فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين: المحصول قي أصول الفقه» دراسة وتحقيق 
طه حابر فياض» مؤسسة الرسالة» بيروت. 

° الرافعي» عبد الكرم بن حمد: فتح العزيز شرح الوحيز» دار الفكر» بيروت. 

٠‏ الريسون» أحمد: نظرية المقاصد عند الشاطي» دار العالمية للكتاب الإسلامي» الرياض» ط 
1 1412 1992م„ 

٠‏ الزحيلي» وهبة: الفقه الإسلامي وأدلته» دار الفكر» دمشق» ط 1 1404ه- 
1984.. 

° الزرقاء أحمد: الفقه الإسلامي قي ثوبه الجديد» مطبعة حامعة دمشق» دمشق» ط 7› 
0ھ =1961ءم. 

° الزرقاني» محمد: شرح الزرقاني على الموطاء المكتبة التجارية الكبرى» القاهرة» 1379ھ = 
9 .. 

° الرركشي» بدر الدين محمد بن بهادر: بحر الحيط» تحقيق: عبد القادر عبد الله العاني وعمر 
الأشقر وعبد الستار أبو غدة» وزارة الأوقاف» الكويت» 1413ھ = 1992م. 

° الزركلي» خير الدين بن محمود: الأعلام» دار العلم للملايين» بيروت» ط 6ء 1984. 

° الزعي» أنور خالد: ظاهرية ابن حزم الأندلسي» المعهد العالمي للفكر الاسلامي» الأردنء 
16 . 
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الزنيدي» عبد الرحمن بن زيد: مصادر المعرفة في الفكر الديني والفلسفي» مكتبة المؤيدء 
الرياض» ط 1 1999. 

ر هكد و الور امول ل 5 ال هة ل ت ر 

.1938 »1 الزيلعي» عبد الله بن يوسف: نصب الراية لأحاديث المداية» مصر» ط‎ ٠ 

° الزيلعي» فخر الدين عثمان بن علي: الحقائق شرح كنز الدقائق» المطبعة الكبرى الأميرية 
ببولاق» مصر» 1315 . 

.1979 »1 الزين» محمد الحسيني: منطق ابن تيمية» المكتب الإسلامي» بيروت» ط‎ ٠ 

٠‏ السبكي» تاج الدين عبد الوهاب: رفع الحاحب عن مختصر ابن الحاحب» تحقيق علي 
معوض» عام الكتب» بيروت» ط 1» 1999. 

° السبكي» تاج الدين عبد الوهاب: طبقات الشافعية الكبرى» تحقيق: عبد الفتاح محمد 
الحلو وحمود محمد الطناحي» مطبعة عيسى البابي الحلبي» مصر» ط 1ء 1363ھ = 


1964.م. 

° السبكي» عبد الوهاب بن علي: الإبهاج في شرح المنهاج» دار الكتب العلمية» بيروت» ط 
1 1984. 

٠‏ السبكي» عبد الوهاب بن علي: جمع الجوامع مع حاشية البناني» دار الكتب العلمية» 
بیروت . 


° السرحاني» راغب: قصة الأندلس» مؤسسة اقرأًء القاهرة» ط 1» 2011. 

° السرخحسي» محمد بن أحمد بن أبي سهل: الأصول» تحقيق أبو الوفاء الأفغا» دار المعرفةء 
بیروت » 3ھ 3.. 

° السعدي» عبد الحكيم عبد الرمن: مباحث العلة في القياس عند الأصوليين» دار البشائرء 
دمشق» ط 2» 2000. 

السمعاني» منصور بن محمد: قواطع الأدلة قي أصول الفقه» تحقيق عبد الله بن حافظ 
الحكمي» مكتبة التوبة» الرياض» ط 1 1998 م. 

° السنوسي» عبد الرحمن: الاحتهاد بالرأي في عصر الخلافة الراشدة» دار الوعي الاسلامي» 
الكويت» ط 1» 2011. 
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* الشاطي» إبراهيم بن موسى اللخحمي: الموافقات في أصول الشريعة» المكتبة التجارية 


الكبرى» مصر. 
° الشافعي» محمد بن إدريس: الرسالة» تحقيق أحمد محمد شاكر» مصطفى البابي» مصر» ط 
1 1940. 


٠‏ الشنقيطي» أحمد محمود عبد الوهاب: الوصف المناسب لشرع الحكم» مركز البحث 
العلمي وإحياء التراث» مكةء 1415. 

٠‏ الشنقيطي» عبد الله بن إبراهيم العلوي: نشر البنود على مراقي السعود» دار الكتب 
لعلمية» بیروت . 

° الشوشاني» حسين بن علي: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب» تحقيق أحمد بن محمد 
السراج» مكتبة الرشد» الرياض» ط 1» 2004. 

٠‏ الشوكان» محمد بن علي: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» تحقيق سامي 
بن العربي» دار الفضيلة» الرياض» ط 1» 2000. 

* الشوكاني» محمد بن علي: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار» مصطفى البابي الحليء» 


0 
: الشويخ» عادل: تعليل الأحكام ف الشريعة الاسلامية» دار البشير› مصر» ظ ن 
00. 


٠‏ الشيرازي» أبو إسحاق إبراهيم بن علي: المهذب في فقه الإمام الشافعي» دار الفكرء 
بیروت» 1414ھ = 1994م. 

٠‏ الشيرازي» أبو إسحاق إبراهيم بن علي: شرح اللمع» تحقيق عبد البجيد التركي» دار الغرب 
الإسلامي» بيروت» ط 1» 1408ھ = 1988م. 

٠‏ صالح» محمد أديب: تفسير النصوص ف الفقه الإسلامي» المكتب الإسلامي» بيروت» ط 
3 1984. 

° الصفدي» صلاح الدين حليل أيبك: الوا بالوفيات» دار صادر» بيروت. 

.1982 صليباء جميل: المعجم الفلسفي› دار الكتاب اللبناني» بيروت»‎ ٠ 
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الصنعاني» عبد الرزاق بن همام: المصنف» تحقيق حبيب الرمن الأعظمي» المكتب 
الإسلامي» بيروت» ط 1» 1392ھ = 1972م. 

° الطبري» أبو جعفر محمد بن حرير: جامع البيان عن تأويل القرآن» مكتبة مصطفى البابي» 
مصر» ط 2» 1954. 

٠‏ الطحاوي» أحمد بن محمد: شرح معان الآثار» تحقيق محمد زهري وغيره» عالم الكتب» 
بیروت» ط 1» 1994 . 

٠‏ الطوقي» سليمان بن عبد القوي: شرح مختصر الروضة» تحقيق عبد المحسن التركي» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» ط 1» 1987. 

العالم» يوسف حامد: المقاصد العامة للشريعة الإسلامية» المعهد العالمي للفكر الإسلامي» 
الرياض» ط 2» 1994 . 

° العبادي» أحمد بن قاسم: الآيات البينات على شرج جمع الجوامع» دار الكتب العلمية» 
بیروت» 1989 . 

٠‏ عبد الحيد» محمود عبد الحيد: الاتحاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث 
الهمجري» مكتبة اللخانجي» القاهرة» 1979. 

° العسقلان» ابن حجر: الإصابة في تمييز الصحابة» مطبعة السعادة» مصر» 1323 . 

° العسقلاي» ابن حجر: تقريب التهذيب» تحقيق محمد عوامة» دار الرشيد» حلب» ط 2»› 
1988 . 

° العسقلان» ابن حجر: تلخحيص الحبير ني تخريج أحاديث الرافعي الكبير» تعليق عبد الله 
هاشم اليمان» المدينة المنورةء 1384ه= 1964م. 

العسقلان» ابن حجر: فتح الباري شرح صحيح البخاري» دار الفكر» بيروت. 

° العسقلان» ابن حجر: لسان الميزان» مجلس دائرة المعارف» المندء ط 1ء 1331ه. 

٠‏ العسقلاني» أحهمد بن علي بن حجر: تمذيب التهذيب» مطبعة مجلس دائرة المعارف 
العثمانية» المندء ط 1ء 1335ه. 

° العقيلي» محمد بن عمرو بن موسى: الضعفاء الكبير» تحقيق عبد المعطي قلعجي» دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط 1» 1984. 
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العمري» وميض بن رمزي: تمكين الباحث من الحكم بالنص على الحوادث» دار النفائس» 
الأردن» ط 1» 2001. 

° عغنان» محمد عبد الله: الدولة الإسلامية ق الأندلس» مكتبة الخانجي» القاهرة» ط 4» 
1997 

عنان» محمد ركريا: تاريخ الأدب الأندلسي» دار المعرفة الجامعية» مصر» 1999 . 

عويس» عبد الحليم: ابن حزم الأندلسي» وجهوده في البحث التاريخي والحضاري» الزهراء 
للإعلام العربي» القاهرة» ط 2» 1988 . 

° العيني» أبو محمد مود بن أحمد: عمدة القارئ شرح صحيح البخاري» إدارة الطباعة 
المنيرية» مصر» 1348ه. 

° الغزالي: أبو حامد محمد بن محمد: المستصفى من علم الأصول» تحقيق زهير حافظ» شركة 
المدينة المنورة للطباعة والنشر» حدة» ط 1 1993. 

١‏ الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد: أساس القياس» تحقيق فهد بن محمد السرحان» مكتبة 
الحات لدي ال 1993 

° الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد: المنخول من تعليقات الأصول» تحقيق: محمد حسن 
هيتو» دار الفكر» دمشق» ط1 . 

٠‏ الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد: شفاء الغليل» تحقيق حد الكبيسي» مطبعة الارشادء 
بغداد» ط 1» 1971. 

1329 الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد: معيار العلم» مطبعة كردستان» مصرء السنة‎ ٠ 

١‏ الفسوي» أبو يوسف يعقوب بن سفيان: المعرفة والتاريخ» تحقيق أكرم ضياء العمري» 
مؤسسة الرسالة» بيروت» ط 2» 1401 . 

٠‏ الفيتوري» عبد القادر: المذهب الظاهري والمنطق عند ابن حزم» المكتبة العالمية» طرابلس. 

٠‏ الفيروزآبادي» أبو إسحاق إبراهيم بن علي: التبصرة تي أصول الفقه» تحقيق: محمد حسن 
هيتو دار الفكر» دمشق» ط 1» 1980 . 

° قاسم» محمود: المنطق الحديث ومناهج البحث» مكتبة الأنجلو المصرية» مصر» ط 1»› 
3. 
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* القراقي» أحمد بن إدريس: الذخيرة» تحقيق محمد حجي» دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط 
1 1994. 

القراي» أحمد بن إدريس: شرح تنقيح الفصول» تحقيق طه عبد الرؤوف سعد» مكتبة 
الكليات الأزهرية» القاهرة» 1973. 

القراي» أحمد بن إدريس: نفائس الأصول قي شرح المحصول» تحقيق عادل أحمد» مكتبة 
الباز» مكة» ط 1. 1995 . 

١‏ القرطي» أبو عبد الله محمد بن أحمد: الجامع لأحكام القرآن» دار الكتب المصرية» مصر› 
ط 1 1948. 

* الكاندهلوي» محمد ركريا: أوحز المسالك إلى موطاً مالك» دار الفكر» بيروت» 1400ه. 

٤‏ الكتي» محمد بن شاكر: فوات الوفيات» تحقيق إحسان عباس» دار صادر» بيروت» 
3. 

كحالة» عمر رضا: معجم المؤلفين» مطبعة الترقي» دمشق» 1960. 

٠‏ الكردي» راحح عبد الحميد: نظرية المعرفة بين القرآن والفلسفة» مكتبة المؤيد» الرياض»› 
ط1 1992. 

° الكفراوي» أسعد عبد الغني: الاستدلال عند الأصوليين» دار السلام القاهرة» ط1 
2002. 

٠‏ الكلوذاني» محفوظ بن أحمد بن الحسن: التمهيد ق أصول الفقه» تحقيق: محمد بن علي 
بن إبراهيم» ومفيد محمد أبو عمشة» مركز البحث العلمي وإحياء التراث» مكة» ط 1» 
5. 

° كيب: جوزيف ماك: مدنية المسلمين في إسبانياء ترجمة تقي الدين الملالي» مكتبة 
المعارف» الرباط» ط 2» 1985 . 

° اللكنوي» عبد العلي محمد بن نظام الدين: فواتح الرموت بشرح مسلم الثبوت» دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط 2. 1403ه= 1983م. 

للازري» محمد بن علي بن عمر: ايضاح الحصول من برهان الأصول» تحقيق عمار 
الطالي» دار الغرب الإسلامي» بيروت. 
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١‏ الاوردي» علي بن محمد بن حبيب: الحاوي» تحقيق علي محمد معوض وعادل أحمد عبد 
الموحود» دار الكتب العلمية» بيروت» ط 1ء 1414م = 1994م. 

* للتقي» علاء الدين المتقي بن حسام الدين: كنز العمال قي سنن الأقوال والأفعالء 
مۇسسة الرسالةء بيروت» 1989 . 

٠‏ ا محلي» حلال الدين: شرح جمع الجوامع» دار الكتب العلمية» بيروت. 

٠‏ محمد جال الدين عحمد: قياس الأصوليين بين المثبتين والنافين» مؤسسة الثقافة الحامعيةء 
الإإسكندرية. 

8 مك کن فة اقاعرة اق 5 ةه ا ف شی ا 
0.. 

° هعمود» يوسف: المنطق الصوري» دار الحكمة» الدوحة» ط 1 1994. 

. المرداوي» علي بن سليمان: الإنصاف ق معرفة الراجحح من الخلاف على مذهب الإمام 
المبجل أحد» تحقيق محمد حامد الفقي» ط 1» 1955. 

ال هد الرخن بن رسف فة الأشراف عة الأطراف فى غيك الصحكد شرف 
الدين وزهير الشاويش» المكتب الإسلامي» بيروت» ط 2» 1983. 

٠‏ للمزي» عبد الرحمن بن يوسف: تمذيب الكمال في أسمال الرحال» تحقيق بشار عواد 
معروف» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط 1» 1413ه. 

° اللقري» أحمد بن محمد التلمسان: نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب» تحقيق إحسان 
عباس داز ضار زوت 1968: 

8 اموا عي فراش العقر لق فين لفان غه غلماء الاضرلء الط اريت 
القاهرة» ط1 1345ه. 

° اللمواق» أبو عبد الله محمد بن يوسف بن أبي القاسم: التاج والإكليل لمخحتصر خليلء دار 
الفكر» بيروت» ط 2» 1398ھ = 1978م. 

١‏ موسى» محمد يوسف: تاريخ الفقه الإسلامي» دار الكتب الحديثة» القاهرة» 1378ه- 
1964.م. 
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٠‏ النشار» علي سامي: للمنطق الصوري منذ أرسطو حت عصرزنا الحاضرء دار المعرفة 
الجامعية» مصر» ط 5» 2000. 


° النشار» علي سامي: مناهج الببحث عند مفكري الإسلام» دار النهضة العربية» بيروت» 


ط 3» 1984. 
۰ النشار» علي سامي: نشأة الفكر الفلسفي ق الإسلام» دار المعارف» مصر» ط 9» 
10 


° النملة» عبد الكرم بن علي: اتحاف ذوي البصائر شرح روضة الناظر» دار العاصمة» 
الرياض» ط 1» 1966 . 

١‏ النووي» أبو ركريا حى بن شرف الدين: تمذيب الأسماء واللغات» إدارة الطباعة المنيريةه 
ر 

١‏ النووي» أبو ركريا حى بن شرف الدين: روضة الطالبين وعمدة المفتين» المكتب الإسلامي 
روك 1985:2 

°١‏ النووي» أبو ركريا حى بن شرف الدين: شرح صحيح مسلم» دار إحياء التراث العربي» 
بیروت» ط 3. 1984 . 

النووي» حى بن شرف الدين: الجموع شرح المهذب» بيروت» دار الفكر. 

° لالميثمي» نور الدين علي بن أبي بكر: ممع الزوائد ومنبع الفوائدء مكتبة القدسي› 
القاهرة» 1352 . 

واصف» مصطفى وديع: ابن حزم وموقفه من الفلسفة والمنطق والأحلاق» الحمع الثقاقي» 
أبو ظبي» 2000. 

° وكيع» محمد بن خحلف بن حبان: أخبار القضاة» عالم الكتب» یروت 

١‏ يفوت» سالم: ابن حزم والفكر الفلسفي بالمغرب والأندلس» المركز الثقافي العربي» دار 
البيضاء» ط 1» 1986 . 


رسائل الدكتوراه: 
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ببن عبد المادي» يوسف: غاية السول إلى علم الأصول» رسالة دكتوراه إعداد الطالب 
ضيف الله بن صالح بن عوف العمري» الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» السنة 
12 4ھ. 

۴ الأبياري» أبو الحسن علي بن إمماعيل: التحقيق والبيان شرح البرهان» رسالة دكتوراه 
إعداد علي بسام حامعة أم القرى مكة المكرمة. 

° البخاري: عبد العزيز بن أحمد» التحقيق في أصول الفقه» رسالة دكتوراه إعداد فضل الله 
الأمين فضل الله وصالح سعيد باقلاقل» الجامعة الإسلامية المدينة المنورة السنة 1406- 


. 107 

٠‏ بخور» فاطمة صديق عمر: الحكم الوارد على حلاف القياس» رسالة دكتوراه» حامعة أم 
القرى» 1406ھ . 

° الجهني» فهد بن سعد: القياس عند الإمام الشافعي» رسالة دكتوراه حامعة أم القرى» 
السنة 1422ه. 


۰ الحربي» ماهر بن عبد الغفي: المسائل الفقهية التي بناها ابن حزم على اللغة ي ا حلى» 
رسالة دكتوراه جامعة أم القرى» مكة» السنة 1429ه. 

8 الخالدي» حالد يونس: اليهود قي الدولة الاسلامية في الأندلس» رسالة دكتوراه» جامعة 
بغذادة السدة 1999., 

٠‏ الروسي» حالد الحسني: الاحتلافات الأصولية بين المدرسة المالكية والمدرسة الظاهرية 
بالأندلس» رسالة الدكتوراه حامعة دار الحديث الحسنية» الرباط» 2009ءم. 

e‏ الريس» یك اکس ا مد تأصیل ما أنکره ابن حزم على الفقهاء من خلال کتابه 
الإحكام» الإدارة العامة للثقافة والنشر» حامعة الإمام محمد بن سعود» الرياض» 
2004.. 

° السغاني» حسين بن على: الواقي أصول الفقه» اعداد أحمد محمد مود رسالة دكتورا 
جامعة ام القرى» مكة» 1997 

° القرن» منير بن علي: المسائل الفقهية التي أنكر ابن حزم الاستدلال فيها بالقياس» رسالة 
دکتوراه» جامعة ام القرى» 17ھ 
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٠‏ الكوراني» أحمد بن إسماعيل: الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع» رسالة دكتوراه إعداد 
سعيد بن غالب كامل الحيدي» الجامعة الإسلامية المدينة المنورة. 

° امحيش» توفيق بن إبراهيم: السببية عند أهل السنة وخالفيهم من خلال مؤلفات شيخ 
الإسلام ابن تيمية» رسالة دكتوراه» جامعة الإمام محمد بن سعود» 1424ه. 

٠‏ اللشهدان» علياء هاشم ذنون: فقهاء المالكية دراسة في علاقتهم العلمية قي الأندلس 
والمغرب» رسالة دكتوراه حامعة الموصل» السنة 2003. 

٠‏ نيازي» محمد يوسف: الاعتراضات الواردة على القياس» رسالة دكتوراه جامعة أم القرى» 
مكة» السنة 1995 . 

رضوان يحي إماعيل: موقف ابن حزم من الاحتهاد» رسالة دكتوراه حامعة البنجاب السنة 
1987 


رسائل الماجستير: 


° الجريسى خالد بن عيد: الضوابط الفقهية عند الإمام ابن حزم من خلال كبابه المحلى» 
رسالة ماجستير» جامعة أم القرى» 2008. 

* جيل» رائد نصري: التعليل بالحكمة وأثره في قواعد الفقه وأصوله» رسالة ماجيسترء 
الجامعة الأردنية» السنة 2001. 

° الجويني: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف» التلحيص في أصول الفقه» رسالة ماحستير 
بالجامعة الإإسلامية بالمدينة المنورة. 

٠‏ الحارثي» وائل بن سلطان: علاقة المنطق بعلم أصول الفقه» رسالة ماجستير حامعة أم 
القرى» السنة 2010. 

° الحريني محمد نصار: ما لا يجري القياس فيه» رسالة ماجستير» كلية دار العلوم القاهرةء 
00. 

٠‏ هاشم» فؤاد بن جي : الإلزام دراسة نظرية وتطبيقية من خلال الزامات ابن حزم للفقهاءء 
رسالة ماجستير» جامعة ام القرى» مكة» 1429ه. 
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الفهرس العام 
الإهداء 
ال 
الأقدمة 


مبحث تمهيدي: تعريف بابن حزم 

المطلب الأول: عصر ابن حزم 

الطلب الثاني: ترجمة ابن حزم 

الباب الأول: موقف ابن حزم من القياس 
الفصل الأول: المفاهيم 

المبحث الأول: تعريف القياس وبيان أقسامه 
المطلب الأول: تعريف القياس 

الطلب الثاني : أقسام القياس 


المبحث الثاني : الرأي 
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المطلب الأول: تعريف الرأي وحذوره 

اللطلب الثاني: أنواع الرأي وموقف أهل العلم منه 
المبيحث الثالث: الاجتهاد 

اللطلب الأول: تعريف الاجتهاد 

الطلب الثاني: مناقشة الرد على الشافعي 

الفصل الناني: القواعد الأساسية التي استند إليها ابن حزم لإبطال القياس 
المبيحث الأول: نظرية الشك 

اللطلب الأول: التشكيك ف ثبوت مصطلح القياس 
الطلب الفان؟ التشكيك تي المعنى الاصطلاحي للقياس 
المطلب النالث: الطعن في الروايات الواردة في نقل القياس 
المبحث الثاني : نظرية المعرفة 


للطلب الأول: مفهوم المعرفة 
اللطلب الثاني: مصادر المعرفة الشرعية 
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المبحث الثالث: نظرية كمال الشريعة وبناؤها على القطع 
المطلب الأول: نظرية كمال الشريعة 

اللطلب الثاني: بناء الشريعة على القطع 

المببحث الرابع: نظرية البيان 

الملطلب الأول: تعريف البيان وأقسامه 

المطلب الثاني : العلاقة بين القياس والبيان 

المببحث الخامس: الاضطراب 

الطلب الأول: الاضطراب قي القياس 

اللطلب الثاني : الاضطراب قي العلة 

اليحت السادس: ابطق 


00 
الملطلب الأول: موقف ابن حزم من المنطق والاستدلال المنطقي 

00 
الطلب الثاي: القياس المنطقي 

03 
اللطلب الثالث: الاستقراء 
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الطلب الرابع: قياس الشاهد على الغائب أو التمثيل 
الطلب الخامس: قياس الشبه 

المبيحث السابع: اللغة 

المطلب الأول: توظيف اللغة 


المطلب الثاني : آراء ابن حزم اللغوية 


الفصل الثالث الأدلة الفرعية لنفاة القياس والمنبتين 


المببحث الأول: أدلة النفاة والمثبتين 


اللطلب الأول: أدلة ابن حزم على إبطال القياس 


اللطلب الثاني : أدلة اأضحاتب القياس 


المبحث الثان: مناقشة أدلة الفريقين 


لاطا ب ا مناقشة أدلة اصخاتب القياس 


اللطلب الثاني : مناقشة أدلة ابن حزم 


07 


£9 


19 


21 


22 


23 


28 


28 


29 


41 


49 


49 


87 
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الباب الثاني موقف ابن حزم من العلة والتعليل 
الفصل الأول: المفاهيم 

المبحث الأول: تعريف العلة والتعليل والملصطلحات ذات الصلة 
اللطلب الأول: تعريف العلة والتعليل 

المطلب الثاني : مصطلحات ذات صلة بالعلة 

المببحث الثاني : أقسام العلة وشروطها ومسالكها 

المطلب الأول: أقسام العلة 

المطلب الثاني : شروط العلة 

المطلب الثالث: مسالك العلة 

الفصل الناني: العلة بين النفي والإثبات 

المببحث الأول: حذور العلة وموقف ابن حزم من التعليل 
الملطلب الأول: حذور العلة 


المطلب الثاني : مذاهب العلماء ف التعليل الأحكام 


95 


96 


96 


96 


01 


07 


07 


13 


17 


29 


24 


24 
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المبحث الثاني: أدلة مثبټي التعليل وأدلة ابن حزم 
المطلب الأول: أدلة أصحاب التعليل 

المطلب الثان: أدلة ابن حزم على إبطال التعليل 
المبحث الثالث: مناقشة ابن حزم 

اللطلب الأول: مناقشة أدلة ابن حزم 

المطلب الثاني : مناقشة ابن حزم ورده على أدلة الجمهور 
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ملخص الرسالة 


يعتبر ابن حزم علم من أعلام الاسلام فهو صاحب فكر موسوعي و فقيه جتهد و 
حافظ ناقد وأصولي بارع» ولد بقرطبة سنة (384ه-994م) و تنقل قي أرحائها إلى أن توفي قي 
منت لشم موطن أحداده سنة (456ه-1064م)» حيث عاصر فترتين من تاريخ الأندلس إذ أثرت 
فيه و أثر فيهاء إذ عاش قي بيئة مالكية و عاصر بداية ركون العقل الإسلامي إلى التقليد» و بروز 
التعصب المذهي. 


عرف بحرية الفكرء» و الصدوع بالرأي» و کان من الآراء الق أعلنها انکار الرأي و 
القياس و التقليد و دعی اى الاجتهاد و نې التعصب»› و هذه الدراسة تحاول الكشف عن جانب 
مبحث هيدي و بابين. 

فأما المبحث التمهيدي فكان لتعريف هذه الشخحصية» فعرفت بعصره و البيغة القى عاش 
فيها ثم ترجمت له ترجمة موحرة. 

و آما الباب الأول فعنوانه موقف ابن حزم من القياس» و يتكون هو بدوره من ثلاثة 


فصول» فالفصل الأول هو فصل مفاهيمي فعرفت القياس لأنه موضوع الدراسة» ثم عرفت 
اللصطلحات ذات الصلة بالقياس كالرأي و الاجتهاد. 


و أما الفصل الثاني فهو لبيان القواعد الأساسية و النظريات التي استند إليها ق ابطال 
القياس» فقمت باستقراء ما كتبه فقيهنا- رحه الله- و كتب عنه» و تتبع الجزئيات و ردها إلى أصوها 
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حاولة مني الخروج بنظرية عامة عن القياس عند ابن حزم» أو الوصول لمعرفة القواعد الأساسية التي بنى 
عليها أرائه. 


و أما الفصل الثالث فذكرت أدلة الفريقين حول القياس و ناقشتهاء فكان المبحث الأول 
حاص بذكر أدلة النفاة و المثبتين» فذكرت الأدلة النقلية و العقلية التي استندا إليها » و أما المبحث 


الثانن فهو لناقشة أدلة الفريقين. 


و أما الباب الثاني فعنوانه موقف ابن حزم من العلة و التعليل و الهدف منه الوصول إلى 
النظرية الحزمية ثي التعليل و هو بدوره يتكون من فصلين: 


فأما الفصل الأول فهو فصل مفاهيمي فقمت بتعريف العلة و التعليل مع بيان تعريف 
بعض المصطلحات ذات الصلة بالعلة و هى: السبب و الغرض و العلامة و المعنى و الحكمة. 


و أما الفصل الثاني فهو لبيان موقفه من العلة والتعليل» فقسمته إلى ثلاثة مباحث» ففي 
الميحث الأول تعرصت للجذور التاريخية للتعليل مع بيان مذهب ابن حزم في التعليل و مذاهب 
الأضولين: 


و أما الميحث الثانن فذكرت فيه أدلة الفريقين» أصحاب التعليل و النفاة. 
و أما المبحث الثالث فهو لمناقشة أدلة الجمهور و أدلة ابن حزم 


و أما الخاتمة فذكرت النتائج التي توصل إليها الباحث. 
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Résumé de la recherche 


La position d ibn hazm sur Panalogie et le motif 


Ibn hazm Ali ibn Ahmed (994-1064) est un juriste et théologien et philosophe, 
fondateur de histoire comparé des religions et un réformiste de son époque, il se tiendra ã 
distance des écoles malikite et chafiite, il approfondit la doctrine zûhirite en Andalousie ou il 
défend sa position littéraliste. 

Il rejette toute forme d’interprétation rationnelle, ibn hazm est allé beaucoup plus loin 
dans sa démarche législative en rejetant le raisonnement analogique(lll) et la législative 
(الرأي)‎ هt‎ 181 i¡ta ti0 (التقلید)‎ , car 1es outils de fabrication des lois son : le texte sacré (le coran 
et le hadith), le consensus (glaجا),‎ la preuve )لديل(‎ . 

Dans une société et le systèeme politique sont attachaital’école malikite, ibn hazm 
aborda des questions concernent la validité du raisonnement analogique et la recherche du 
motif. 

L’époque de ibn hazm fut marquée par les polémiques que notre intellectuel a menê 
contre ces adversaires, mais les théologiensrationalistes ne cessêrent de le combattre, jusque 
ont allons a brulé ces livres au milieu des places public et de combattent ces idées après sa 
mort et jusque aujourd’ hui. 

La problématique de de cette thèseet de clarifier la position d ibn hazm de 1’ analogie et 
de la cause et l’interprétation causale et pour cella cette thêse ce compose d’unpréambule et 
de deux chapitres. 

J’aicommencé cette étude par un chapitre introductif ou j’ aitracé la biographe de ibn 
hazm et le contexte politique et social et culturel de son époque. 

Dans le premier chapitre jai traité la position dibn hazm du raisonnement analogique 
qui englobe trois sous chapitres. 

Le premier sous chapitre contient la définition du 1’analogie (qiyas) et les thermes 


techniques qui sont en relation direct avec 1’analogie. 
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Le deuxièeme sous chapitre j’ aidémontré les théories et les rfeêgles que notre réformiste 
ces basé pour critiqué el qiyas. 

Le troisième sous chapitre que jai consacré a cité les preuves de deux écoleszaûhirite 
(ibn hazm) et el djoumhore. 

Le deuxième chapitre j’ aidémontré la position d ibn hazm de la cause et la causalité, 
j ai divisé se chapitre en deux sous chapitre. 

Le premier sous chapitre je les consacré ã la définition de la cause et les thermes 
technique qui sont en relation direct avec elle tel que le motif, objectif, le sens. 

Le deuxième sous chapitre jai tracé l’ historique de la cause et jai cité les preuves d 
ibn hazm et les preuves des partisans de la cause. 


En conclusion jai mentionné les résultats de cette thèse. 
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